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 إهداءإهداءإهداءإهداء
 

لاهما وبفضل االله تعالى لما وصلت إلى ما أنا  رمز الكفـاح ونبع الحنان، واللذان لو  إلى

  .أمي وأبي أطال االله في عمرهما: عليه

  أساتذتي: إلى كل من تعلمت منهم وعلموني طيلة مشواري الدراسي

  .زوجي: إلى من كان سندا لي في هذه الحياة ومنحنى دعمه وإخلاصه

  .إبني عبد الرزاق: إلى روح قـلبي، وقرة عيني

آدم، زكريا، : .حكيم، ونصيرة وأولادهم: ي بفرنسابحثي العلمفي    نيإلى من ساعد

  .  مايامريم و 

  .إلى أختي وإخوتي وزملائي وكل من ساعدني من قريب أو بعيد

  إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا  

  

 

    
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

        

  
  
  
  
  
  
  
  

   

 

 

  أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف

        الدكتور رشيد زوايميهالدكتور رشيد زوايميهالدكتور رشيد زوايميهالدكتور رشيد زوايميه                                

على إشرافه على هذه الرسالة وتعهدها بالمراجعة  
  والتصويب، وكذا لقيامه بتزويدي بالنصائح والإرشادات

التي سرت على ضوئها في تتبع مراحل هذا العمل    القيمة
  إلى أن وصل إلى صورته التي هو عليها  

–بجزيل الشكر لجميع أساتذتي بكلية الحقوق    كما أتقدم
  .تيزي وزو- جامعة مولود معمري

  والحمد الله من قبل ومن بعد وإليه يرجع الفضل كله  

   ليندة                              

        كلمة شكركلمة شكركلمة شكركلمة شكر
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ذ إلا يمكن تصور العالم من دونها اليوم،  ضرورةيعتبر التبادل التجاري بين الدول 
الدول ن بقية عليس بمستطاع أية دولة مهما كانت قوتها وضعفها أن تستقل باقتصادها 

  .الذي تحكمه اليوم علاقات اقتصادية مختلفة الأخرى

نة ومديونية متبادلة، تتطلب يترتب عن هذا التبادل ارتباط الدول ببعضها بعلاقات دائ   
مدفوعات خارجية بين مختلف أطرافها، تتناول هذه المدفوعات جميع العمليات  إجراءتسويتها 

 ،الجارية وحركة رؤوس الأموال والتي تشمل كل ما يتعلق بالسلع والخدمات والمداخيل
ما يسمى والمترتبة عن عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار وتنقل الأشخاص، وهو 

بعمليات الصرف الأجنبي، أي بيع وشراء العملات الوطنية لبلد ما مقابل العملات الوطنية 
  .)1(لبلد آخر

دول  ستعملهارف لعدم وجود عملة عالمية واحدة تتعود فكرة عمليات الص
 مّا تحديدًا اداريا عنإالأمر الذي ألزم تواجد مجموعة من العملات، يتم تحديد سعرها ،)2(العالم

 ،سعر الصرفبطريق السلطات المختصة، أو حسب قاعدة العرض والطلب وهو ما يعرف 
  .وذلك بحسب طبيعة النظام الاقتصادي السائد

أولها نظام سعر الصرف  :عرف نظام الرقابة على الصرف ثلاثة مراحل أساسية
لتها بط عمأين كانت تر الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب،  عندحقق تالثابت، والذي كان ي

ثابت للعملات المختلفة بوزن معين من الذهب، ويترتب عن ذلك أن يتحقق سعر  طنيةالو 
، وكانت تتميّز هذه الفترة بحرية استيراد وتصدير الذهب، ثم جاء نظام )3(بعضها ببعض

جديد وهو نظام سعر الصرف المتقلب وذلك بعد توقيف العمل بقاعدة الذهب على المستوى 

                                      
 .25اهرة، دون سنة النشر، ص ، مكتبة التجارة والتعاون، القدراسة في الاقتصاد الدولي ،حمدي رضوان  ):1(

قبولا  ىالذمة فتلق إبراءاصطلاحا كل ما تعتبره السلطة الحاكمة نقودا، وتضفي عليه قوة القانون صفة يقصد بالعملة   ):2(
  .عاما

 نأحكم العرف أو القانون أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادرًا على بوالنقود هي كل شيء يوافق عليها الجميع موافقة عامة، 
  .الذمم وإبراءالتبادل المختلفة للسلع أو الخدمات، ويكون صالحا لتسوية الديون يكون وسيطا في عمليات 

 .32، ص 2010الصرافة والمضاربات على العملة، دار النشر للجامعات، القاهرة،  ،محمد رشدي، إبراهيم مسعود -

- Sophie BRANA, Michel CAZALS , la monnaie, Dunod, Paris , 1997, pp 19 – 21.  
مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الاجنبي ، الطبعة الاولى ، دار غريب للطباعة والنشر، مصر، ): 3(

 .18-13، ص ص  1998
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النظام قابلا ذا ه في فأصبح سعر الصرف، ام العملات الورقية المستقلةالدولي حل محله نظ
الوصول إلى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب  إلى غاية  للتغيير والتقلبات

كانت تلعب أسعار العملة الوطنية بما تحدثه من  حيثالصرف الأجنبي في المدة القصيرة، 
رًا هامًا بالتأثير على ارتفاع وانخفاض في أسعار تأثير على حجم الصادرات والواردات دو 

ثم جاء نظام الرقابة على الصرف، عن طريق الإشراف الحكومي المنظم .الصرف الأجنبي
 .العجز الذي ظهر في موازين المدفوعات، بسبب نبيةعلى عرض وطلب العملات الأج

بعض دول أوربا  ظهرت هذه السياسة الجديدة في بداية الأزمة الاقتصادية الكبرى في
  .  الوسطى ثم انتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية

كز في البداية على استقرار أسعار توعليه فإنّ سياسة الصرف العالمية كانت تر 
بالضبط  اتيات وبداية السبعيني، واستمرت على هذه الحالة إلى غاية نهاية الستين)1(الصرف

لعجز الدائم في موازين المدفوعات وانتشار موجات المضاربة التي تتم ، إذ وأمام ا1971سنة 
أدّى ذلك إلى عدم القدرة والتحكم على إقامة نظام  ،عن طريق تحولات رؤوس الأموال العائمة

لأمر الذي أجبر الدول الصناعية الكبرى على البحث وإرساء نظام نقدي جديد، انقدي ملائم، 
وفقا لقاعدة العرض والطلب عليها في السوق،  العملات تحدد على ترك أسعار صرف امرتكزَ 

الذي أصبح هو الأصل في  )2(ويم العملاتعت''ليشتهر النظام النقدي الدولي الجديد باسم 
بعد إنشاء صندوق  الاستثناء مباشرةتحديد أسعار صرف مختلفة العملات، بعد ما كان هو 

وعدم إدخال أي  ،ق الثبات لأسعار الصرفالنقد الدولي، الذي كان يركز عمله على تحقي
  .)3(تغيير أو تعديل فيها إلا للضرورة الملحة

ما على إطلاق حرية الصرف وإمّا تعلقة بالصرف والتجارة الخارجية إعتمد النظم المت
رغم أن الأصل في تحديد الإطار الذي تتم في داخله  ،للمراقبة المختلفة إخضاعهاعلى 

لعملات بالشروط التي تحدّدها كل دولة لنفسها، وبالقرارات التي تنفرد المبادلات بين مختلف ا

                                      
 . 49 - 48، ص ص 2004دون بلد النشر،  ،الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة ،حسين عوض االلهزينب   ):1(

 (2): Lilia TRABELSI – MASMOUDI, Etude du choix du régime de change dans le contexte 

mondial, Cas des pays du Maghreb, Université de Paris II PANTHEON – ASSAS, Mars 

2005, p1.  

 .49 -  48، ص ص 2004، دون بلد النشر، إصلاح صندوق النقد الدولي، دار الجامعة الجديدة ،صالح صالحي  ):3(
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تمثل في الالتزامات الناتجة تبها، لكن هذا الأصل أصبح مقيّدا بعوامل خارجية تؤثر فيه و 
  .عن الاتفاقيات الدولية، وهو حال الجزائر

ي إنّ نظام الرقابة على الصرف ليس بالجديد على الجزائر، إذ عرفته حتى وه
مستعمرة من طرف فرنسا، حين ظهرت فكرة منطقة الفرنك التي أقرّت بمنع القيام بأية عملية 

مالية بين المستعمرات الفرنسية بما فيها الجزائر مع الخارج باستثناء الحالات التي  أوتجارية 
   .)1(تمنح لها تصريحات خاصة

انين الصرف بالنسبة توحيد قو : ترتكز هذه المنطقة على مجموعة من المبادئ أهمها
أي حرية الصرف  ،ووضع احتياطات صرف مشتركة من ذهب وعملات أجنبية ،للخارج

فرض رقابة على الصرف في تووضع رقابة مركزية للتجارة الخارجية التي  ،داخل المنطقة
  .)2(الفرنسي 1958مع بروز مبادئ أخرى بصدور دستور  ،المعاملات التجارية مع الخارج

الاستمرار على العمل بالتشريعات الفرنسية إلا ما يتعارض  مّ تل مباشرة بعد الاستقلا
والسيادة الوطنية، وبالتالي بقاء الجزائر داخل منطقة الفرنك، لكن سرعان ما أبدت رغبتها في 
الخروج من المنطقة، وفرض رقابة صارمة وشديدة لجميع معاملاتها مع الدول الأعضاء في 

في حين تركت فرنسا حرية  ،رّب رؤوس الأموال نحو بلدان المنطقةالمنطقة لا سيما أمام تس
  .1967لى غاية سنة إبينها وبين الجزائر  التحويلات مستمرة

الذي كان ، اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات كانت بدايتها بنظام الحصص
 أين اشترطت الحصول على تراخيص من الأجنبيةت بالعملات المسددة ليايخص كل العم

وزارة المالية للقيام بجميع العمليات التجارية المتعلقة بالواردات والصادرات مع احترام 
ها مباشرة سياسة الاحتكارات المسيرة من طرف الشركات تثم تبع،  )3(الحصص المقرّرة لها

  الخارجية عن طريق احتكار الدولة ةالوطنية لحساب الدولة وإعادة تنظيم التجار 

                                      
(1) : XAVIER de la Fournière : La zone franc que sais-je? PUF, Paris, 1971, pp 10 - 11   .  

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  التعاون النقدي في إطار منطقة الفرنك، ،بساقلية محمد ناصر  ):2(
 .6 - 3ص  ، ص1999والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة 

 .181 – 172، ص ص 1996لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، امدخل للتحليل النقدي ،د حميداتو محم  ):3(
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، فكان الغرض من فرض الرقابة على الصرف خلال هذه الفترة هو تحديد )1(جيةللتجارة الخار 
واستقلاله في اتجاه العملات  هسعر صرف الدينار الجزائري بهدف الحفاظ على استقرار 

عن التقلبات  منأى ، وجعل الاقتصاد الوطني في)2(الأمريكيخاصة الدولار  ،الأخرى
  .سواق والأسعار العالميةوعن آثار تقلبات الأ ة،الاقتصادية العالمي

'' مراجعة لا تراجع''ات مرحلة جديدة شعارها يعرفت الجزائر خلال فترة الثمانينلقد 
حيث تبنت نظاما جديدا  ،، لاسيما بعد الأزمة البترولية العالمية''أفضل ةمن أجل حيا''و

نك المركزي ، أين استعاد الب)3(والمتعلق بنظام البنوك والقرض 86/12بموجب القانون رقم 
صلاحياته في مجال الصرف تدريجيا عن طريق إشراكه في إعداد التشريعات والتنظيمات 
وتقييم العملة الوطنية وآثارها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات هامة على نظام البرنامج العام 

تسيير شؤونها، لومنح مبادرة أكبر للشركات  ةللاستيراد على رأسها إلغاء الرخص المسبق
لتي للأسف لم تتمكن من صرف منتجاتها لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي لانّ سعر وا

دت فأ ،سياسة تشجيع الصادرات خارج المحروقاتتبنّت كما  آنذاك،فيه  االصرف كان مبالغ
تلك الإجراءات إلى الارتفاع في تحويل الادخار الأجنبي إلى الجزائر، وإلغاء الرقابة السابقة 

ر البنك المركزي والمصارف التجارية المعتمدة التي تتولى مهام الرقابة اللاحقة وتكريس دو 
تبني تولي الجزائر باختصار ت، لللبرنامج العام للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي

  .)4(1989بروز دستور بذلك  و الاقتصاد الحر نظامسمي بينظام جديد، 

تتجه ات، التي اتضحت فيها معالم الاقتصاد الجديد الذي يثم جاءت مرحلة التسعين
هم نقطة تحوّل عرفتها ها بالمؤسسات المالية الدولية، وألا سيما بعد استنجاد ، هالجزائر نحو 

                                      
جارة الخارجية، الجريدة ، يتضمن احتكار الدولة للت1978فيفري  11مؤرخ في ال 78/02قانون رقم من ال 2المادة   :)1(

 .14/02/1978، الصادر بتاريخ 07العدد  الرسمية

دولار ومستقبل النظام النقدي الدولي، مذكرة ماجستير، تخصص نقود مالية  - المنافسة أورو ،خبازي فاطمة الزهراء  ):2(
         .20 ، ص2004وبنوك، جامعة سعد دحلب بالبليدة، قسم العلوم الاقتصادية، ديسمبر 

، الصادر 34العدد  القرض، الجريدة الرسميةالبنوك و  ، يتعلق بنظام1986أوت  19مؤرخ في  86/12قانون رقم   ):3(
 .1986أوت  20بتاريخ 

 23، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1989أوت  28مؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي رقم ):4(
   . 1989مارس  01، الصادر بتاريخ  09، الجريدة الرسمية العدد  1989فيفري 
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الذي نظم الصرف  )1(المتعلق بالنقد والقرض 90/10قانون رقم الهذه المرحلة هي صدور 
ي الجزائري الذي استعاد كامل صلاحياته دون بنك المركز الوحركة رؤوس الأموال عن طريق 

مهام تعديل ثم ، مساعدة وزارة المالية، ليتولّى مهامين أساسيين أولهما مهام الرقابة على النقد
الاقتصاد عن طريق توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها 

عن طريق تنظيم وتوجيه ومراقبة  والسهر على تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد
 ظلتالحر بل  الاقتصادبّر بجدّية عن ملامح علم يكن ي 1989ولأن دستور  ،الحركة النقدية

، وذلك بموجب 1996سنة  لإلغائهالدولة  الموجه، اضطرت يوح النظام الاقتصادبداخله ر 
، و اعة والتجارةصريح العبارة على حرية الصنب، أقل ما يقال عنه أنه نص و )2(1996دستور 

و عمليات التجارة الخارجية ، بالإضافة إلى تحرير  تحرير العمليات الماليةبالتالي 
  .الاستثمارات الأجنبية 

 سعت الدولةلهذا ، لقد أدركت الجزائر بأنه لا يمكنها أن تعيش منعزلة عن باقي الدول
من حالة التخلف جاهدة إلى إحداث تنمية اقتصادية طموحة، يكون من شأنها إنقاذها 

ا، وتقليص حجم الفراغ الاقتصادي الذي يفصل بينها وبين الدول موالتأخر التي تعاني منه
الجزائر على  عجزت ،وتكنولوجيا عالية ة،د مالية كبير ر المتقدمة، لكن هذه التنمية تحتاج لموا

المتقدمة التي  على إمكانياتها الذاتية، ممّا يُجبرها على طلبها من الدولتوفيرها بالاعتماد 
من تقديمها في صورة استثمارات  وإمكانيتها العلمية والتكنولوجية تسمح ظروفها المالية

وشركات سواء مع الدول الأجنبية أو العربية، وذلك بهدف تمكين الدولة الجزائرية من 
تحصيل أكبر قدر ممكن من العملات الصعبة وحسن استعمالها، مع السهر على مراقبة 

 يع المبادلات المالية والتجارية معسير تلك التحصيلات عن طريق مراقبة جممدى حسن 
العالم الخارجي بغرض حماية الاقتصاد الوطني، لكن دون الخروج عن قواعد التجارة العالمية 

  . ها المنظمة العالمية للتجارة والتي تسعى الجزائر جاهدة للانضمام إليهابالجديدة التي تنادي 
                                      

بتاريخ  ، الصادر16تعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد ي، 1990أفريل  14ؤرخ في م 90/10قانون رقم   ):1(
، الصادر 52الجريدة الرسمية العدد ،  2003أوت  26المؤرخ في  03/11ملغى بموجب القانون رقم . 1990افريل  18

، الجريدة الرسمية العدد  2010أوت  26المؤرخ في  10/04و المتمم بموجب الأمر رقم  ل، المعد 2003أوت   27بتاريخ 
 . 2010سبتمبر  01، الصادر بتاريخ  50

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438/  96مرسوم رئاسي رقم  ):2(
  .دل و متمم ، مع 1996ديسمبر  08، الصادر بتاريخ  76، الجريدة الرسمية العدد  1996نوفمبر  28في استفتاء 
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أن تتحكم في سياسة  في ظل كل هذه الصراعات والتناقضات لجزائرافهل استطاعت 
      !عليها تحريره؟ لزاماالرقابة على الصرف أم كان 

لا يمكننا الإجابة عن هذه الإشكالية من دون معرفة و دراسة كيف نظم المشرع 
الجزائري عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال ، من خلال وضعه لقواعد و شروط 

من خلال تفعيل قانون مخالفة تنظيم الصرف و حركة رؤوس ها مع تدعيمها خاصة ب
  ) الباب الأول(ور الرقابي للدولة الأموال الذي يعزز الد

بل  لم تكن هي من اختارتها ثم دراسة تأثير الإصلاحات الاقتصادية على هذه السياسة التي
صة خالمساعدات ختلف امقابل م ،فُرضت عليها من طرف مثلث قيادة الاقتصاد العالمي

لاسيما تشجيع  ،في ظل الشروط التي تفرضها عليها، و المالية منها التي قدمتها لها
الباب (مناطق تبادل حرة  الاستثمارات الأجنبية و إقامة عقود شراكة وصولا إلى إقامة

  ).الثاني
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سياسة الصرف في الجزائر بأهمية بالغة، لما لها من دور فعال في السياسة تحظى 

النقدية والمالية للدولة، هذه السياسة التي عرفت نمطين مختلفين إن لم نقل متناقضين، من 

السوق الذي  اقتصادسياسة صرف شديدة وصارمة إلى سياسة مرنة ولينة  في ظل تداعيات 

يتطلب ضرورة التحول النظامي وإزالة الاحتكارات، وانفتاح الاقتصاد الوطني نحو الخارج، 

لكن دون أن نهمل دور الدولة الذي يبقى هاما ورئيسيا شرط أن يتم في ظل احترام مبدأ 

التوافق مع السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التغييرات والإصلاحات التي تطرأ 

  .لى هيكل الاقتصاد الوطني عامة وسياسة الصرف خاصةع

تتدخل فيها، نظرا  تعد سياسة الصرف إذن من أهم السياسات التي لا يمكن للدولة ألا  

لحساسيتها وخطورتها على الاقتصاد الوطني، وذلك حسب قواعد وشروط تفرضها عليها 

ليات الصرف وحركة رؤوس ، مع تدعيم النظام الرقابي على عم)الفصل الأول(بصورة مرنة 

الأموال وتعزيز مكافحة الفساد وتبييض الأموال من خلال تفعيل قانون جرائم الصرف و 

 ).  الفصل الثاني(توسيع مجال تطبيقها مع تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق الإداري 
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إذا كان القانون الدولي لا يحتوي على قواعد تنظيم عملية الرقابة على الصرف 
الأجنبي، فان القاعدة العامة المطبقة دوليا هي اختصاص كل دولة في عملية تنظيم مسائلها 
النقدية، إذ تتمتع كل دولة بكامل سلطتها في السيطرة على نقدها باعتبارها صفة من صفات 

يتم ذلك عن طريق إصدارها لمجموعة من القواعد القانونية ، )1(دوليا السيادة المعترف بها
  .)2(المنظمة لها، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية

بمبدأ   serbian and brazilian loansاعترفت محكمة العدل الدولية في قضية 
مواضيع الخ هي كلها من ال....حق الدولة في تنظيم نقدها، فالنقد مثل الرسوم أو الضرائب 

التي تعتبر أساسا داخلة في عمق الاختصاص الداخلي للدولة، فالدولة التي تخفض مثلا من 
، أو تقيد من قابلية التحويل إلى الخارج، أو تتخذ إجراءات أخرى، لا تكون طبقا قيمة عملتها

  . )3(للقانون الدولي العرفي قد ارتكبت خطأ دوليا تسأل عنه خارج حيز الالتزامات التعاقدية

في مشروع O.E.C.D نفس الشيء أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
في  ، أين أوصت كل دولة طرفا1967ماية الأموال الأجنبية لسنة الاتفاقية الخاصة بح

الجارية  مداخيلهمالاتفاقية بالاعتراف بحرية مواطني الدول الأطراف الأخرى في تحويل 
تتبعه كل دولة، وهو ما ودة في إقليمها، وذلك حسب النظام الذي وناتج تصفية أموالهم الموج

ة حسب ما تتطلبه نه اعتراف منها بمبدأ حرية كل دولة في تنظيم أمورها النقدييفهم منه أ
  .مصالحها الوطنية

حتى تتمكن من التحكم في  ، بما فيها الجزائراهلهذا اتبعت كل دولة نظاما خاصا ب  
، وذلك عن طريق التحديد )4(سيما المعاملات التجارية مع الخارجسياستها الاقتصادية، لا

، وتطبيقها على مختلف المعاملات الجارية مع )المبحث الأول(الدقيق لطبيعة هذه الرقابة 
   ).المبحث الثالث(ة عنها المنجر  الانعكاساتعلى الرغم من مختلف ) المبحث الثاني(الخارج 

                                                 

عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، رسالة  ):1(
 .  139 -  138، ص ص 1972للحصول على درجة دكتورة في الحقوق، جامعة عين الشمس، 

(2): Josef HAMEL , André BERTRAND et René ROBLOT , le contrôle des changes , centre 
français de  droit comparé , Paris , sans année d’édition , p p 11 – 1:9  

 . 139سابق، ص مرجع عصام الدين مصطفى بسيم،  ):3(

 : )4( Thierry JACOMET , Edouard DIDIER , les relations financières avec l’étranger , 4éme 

édition , sans maison d’édition , Paris , 1988 , pp 3 – 6 .  
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        ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  ....وحركة رؤوس الأموالوحركة رؤوس الأموالوحركة رؤوس الأموالوحركة رؤوس الأموال        الصرفالصرفالصرفالصرف        الرقـابة علىالرقـابة علىالرقـابة علىالرقـابة على        قواعدقواعدقواعدقواعد

المتعلق بالنقد  90/10كانت الرقابة على الصرف في الجزائر قبل صدور القانون رقم 
من خلال  الخارج والقرض تتسم بوضع قيود جدَ صارمة على جميع المعاملات الجارية مع

لع ، ونظام الحضر الدائم في حالة السلع الضارة أو السدنظام الحصص وتراخيص الاستيرا
، أو يشكل خروجها ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطنيو  ،التي يستهلكها المواطنون ةالأساسي

نية السلع، وكل هذا بهدف حماية القيمة الخارجية للعملة الوطضر استثنائي لبعض المواد و ح
، تحقيق التوازن لميزان المدفوعاتالأسواق الخارجية، و التي كانت مهددة بالتدهور في 

الأجنبية، وذلك بإتباع سياسة منع بيع العملات صناعة الوطنية من المنافسة وحماية ال
صرف مرتفع عن السعر ، أو بيعها بسعر الوطنيةة لأجل شراء سلع منافسة للمنتجات الأجنبي
 . )1(الرسمي

كان الهدف من اتباع هذه السياسة خلال هذه الفترة هو منع تهريب رؤوس الأموال 
، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات )2(خلال منطقة الفرنك إلى الخارج مثلما حدث

  .)3(خارجيةالاقتصاد العالمي، وتكريس مبدأ احتكار الدولة للتجارة ال

النقد والقرض، فقد عرفت سياسة الرقابة بالمتعلق  90/10أما بعد صدور القانون رقم 
 ،يف الرقابة يختلف عن سابقتهالأمر الذي جعل تعر  ،نحو الانفتاحعلى الصرف تراجعا 

لأجل الوصول إلى تحقيق توازن في ميزان ) المطلب الأول ( ويتميز بخصائص جديدة 
تمارس هذه الرقابة حيث  المدفوعات، وضمان استقرار العملة الوطنية من التأثيرات الخارجية،

ذي يسهر ال على رأسها بنك الجزائرو ه المهام، من طرف أجهزة وهيئات خاصة مكلفة بهذ

                                                 

نعمان سعيدي ، سياسة الصرف في إطار برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي ، دراسة حالة الجزائر  مذكرة  ):1(
 .   36، ص1998، نقود ومالية، جامعة الجزائر: فرع ،ةضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادي

(2) : DE LA FOURNIERE Xavier, la zone franc, que sais – je ? PUF, Paris,1971, p p 10 – 11.  

(3): Lamara HADJOU, Essai d’analyse structurale des échanges extérieurs de l’Algérie avec 
ses partenaires commerciaux, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en 
sciences économiques, université Abde rrahmane mira de Bejaïa, 2006 pp101 .108. 

، 7عدد ال     ، يتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، الجريدة الرسمية  1978فيفري  11مؤرخ في  78/02قانون رقم - 
      . 1978فيفري  14بتاريخ  درالصا
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والسهر على  للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها،على توفير أفضل الشروط لنمو منتظم 
مراقبة الحركة النقدية، تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، عن طريق تنظيم وتوجيه 

  ).المطلب الثاني(بالإضافة إلى هيئات أخرى لا يقل دورها عن دور بنك الجزائر 

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        الرقـابة على الصرف  الرقـابة على الصرف  الرقـابة على الصرف  الرقـابة على الصرف  هوم  هوم  هوم  هوم  مفمفمفمف

) الفرع الأول( حسب طبيعة النظام الاقتصادي السائدتكون لصرف االرقابة على  إن
  ).الفرع الثاني( غيرها عن تميزهاو  الأمر الذي يجعل كل رقابة تتسم بصفات خاصة بها

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  المقصود بالرقـابة على الصرفالمقصود بالرقـابة على الصرفالمقصود بالرقـابة على الصرفالمقصود بالرقـابة على الصرف

ه غير تلك المعروفة في ظل ن الرقابة على الصرف في ظل الاقتصاد الموجإ
  .الاقتصاد الحر 

الإشراف " :يمكننا إعطاء تعريف للرقابة خلال هذه الفترة بأنها : في ظل الاقتصاد الموجهفي ظل الاقتصاد الموجهفي ظل الاقتصاد الموجهفي ظل الاقتصاد الموجه    ::::أولاأولاأولاأولا
لمتعاملين حرية إذ لا تمنح هنا ل ".عرض العملات الأجنبيةالحكومي المنظم لعمليات طلب و 

قيدهم فيما يحصلون عليه من عملة التصرف، بل تفرض عليهم إجراءات صارمة وشديدة ت
، ويمنع عملية تحويل أية مبالغ إلى الخارج لأي سبب كان دون )1(صعبة وما يدفعونه للخارج

تعاون مع البنك التصريح من وزارة المالية، التي كانت تمارس وظيفتها ب الحصول على
ومنع  ،الأجنبيةكز دوره في الاحتفاظ بأرصدة الدولة من العملة تالذي كان ير  ،المركزي

 .كان من الخارج لأي سبب المكتسبة الاحتفاظ بالعملة الأجنبية

انتشر مثل هذا النوع من الرقابة مباشرة بعد الاستقلال بهدف حماية الاقتصاد الوطني  
من التأثيرات الخارجية، والانسحاب مباشرة من منطقة الفرنك، عن طريق فرض نظام 

  .نا التصديروأحيا دالحصص وتراخيص الاستيرا

                                                 

  35نعمان سعيدي ، مرجع سابق ، ص   ):1(
- François  FERROUX , le pouvoir et la monnaie , Economica ,Paris , sans année d’édition ,          
p 80 . 
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أصبحت الرقابة على الصرف تقوم على مبدأ حرية المعاملات،  :في ظل الاقتصاد الحرفي ظل الاقتصاد الحرفي ظل الاقتصاد الحرفي ظل الاقتصاد الحر: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
تلك القواعد التي تضعها الدولة والسلطات النقدية المختصة لمتابعة جميع " :فعرفت بأنها

  .)1("دلات الجارية مع الخارج أيا كان مصدرهااحركات العملات الصعبة المنجزة عن المب

المتعلق بالقواعد المطبقة المعدل و المتمم و  07/01و هو ما أكد عليه النظام رقم   
بصريح و  نصإذ نجده ي ،)2(الحسابات بالعملة الصعبةى المعاملات الجارية مع الخارج و عل

، والهدف من ورائها هو التأكد من لاحقةة الرقابة على الصرف بأنها العبارة على طبيع
  .مة المنظمة لهاات الجارية في ظل مختلف الأنظقانونية جميع العملي

مجموعة من النصوص : و عليه يمكننا إعطاء تعريف للرقابة على الصرف بأنها   
التشريعية و التنظيمية التي تصدرها الدولة بهدف إخضاع معاملات الأفراد و الهيئات مع 

تنظيم عمليات الصرف الخارج للسياسة التي تراها تحقق المصلحة العامة ، سواء عن طريق 
الأجنبي التي تتولاها البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أو عن طريق توفير 

  .العملة الصعبة بإعاقة الاستيراد أو دفع الصادرات بتأثير وسائل تضعها الدولة 

ف و حركة رؤوس ، فإن الرقابة لا تتم إلا عن طريق تنظيم الصر بعبارة مختصرة  
، و ذلك بهدف ضمان الحفاظ التجارة الخارجية، و المترتبة طبعا عن الخارج الأموال مع

، ة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارجعلى قيمة العملة الوطنية و استقرارها عن طريق مكافح
  .بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من جميع التأثيرات الخارجية

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....خصائص الرقـابة على الصرفخصائص الرقـابة على الصرفخصائص الرقـابة على الصرفخصائص الرقـابة على الصرف

للرقابة على الصرف، يمكننا استخلاص الخصائص  خلال التعاريف السابقة من  
 : فيما يلي وتتمثل، و التي تغيرت من نظام إلى آخر  لهاالمميزة 

                                                 

 .1996محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :  )1(

المعاملات الجارية  ى، يتعلق بالقواعد المطبقة عل 2007فيفري  3مؤرخ في ال 01/  07نظام رقم من ال 7/3المادة :  )2(
، معدل و متمم  2007 ماي 13بتاريخ  ، الصادر31لجريدة الرسمية العدد مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ا

فيفيري  15، الصادر بتاريخ  08، الجريدة الرسمية العدد  2011أكتوبر  11المؤرخ في  06/ 11بموجب النظام رقم 
2012 . 
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        ::::مرونتهامرونتهامرونتهامرونتهاالقواعد المنظمة لها إلى  القواعد المنظمة لها إلى  القواعد المنظمة لها إلى  القواعد المنظمة لها إلى  من شدة وصرامة  من شدة وصرامة  من شدة وصرامة  من شدة وصرامة  : : : : أولا  أولا  أولا  أولا  

القيود تسم بالصرامة من خلال مختلف تبعدما كانت قواعد الرقابة على الصرف  
، لاسيما تحديد الاستيراد لبعض السلع ةفرضت على جميع المعاملات الخارجيالتي 

منع الصادرات التي تمس بالاقتصاد الوطني من المعاملات ، و لبعض الأخرلوتحريمها 
تتسم   أصبحت ،، وذلك من خلال تطبيق سياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية)1(التجارية

لغاء نظام الحصص والتراخيص وصولا إلى إلغاء سياسة ببعض الليونة والمرونة، بداية بإ
عملية التحرير تظهر تدريجيا ، فبدأت إلا فيما يخالف القانوناحتكار الدولة للتجارة الخارجية 

 حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المحليةالفتح في مجال على عمليات الاستيراد، ثم 
  .واستعمالها بكل حرية وضمان

والاستقلالية  من خلال الصلاحيات الواسعة،مرونة الليونة و هذه الا كما تتجسد أيض  
الحرص على أصبحت مهمته تتمثل في  الذي لتي أصبح يتمتع بها بنك الجزائر،الكبيرة ا

       استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية ،و في توفير أفضل الشروط 
  .)2(صاد و السهر على الاستقرار النقدي و الماليو الحفاظ عليها لنمو سريع للاقت

ف تحويل العملة عرّ يُ  ::::كليكليكليكليالالالالجزئي ثم  جزئي ثم  جزئي ثم  جزئي ثم  الالالالتحويل  تحويل  تحويل  تحويل  الالالالمن عدم قـابلية تحويل الدينار الجزائري إلى  من عدم قـابلية تحويل الدينار الجزائري إلى  من عدم قـابلية تحويل الدينار الجزائري إلى  من عدم قـابلية تحويل الدينار الجزائري إلى  : : : : ثانياثانياثانياثانيا
الاستعمال وبدون  إمكانيةقرارا اقتصاديا، بتوفير  لاتخاذهاالدولة  إمكانية'' :بأنه جزئيا أو كليا

وبكل حرية مع سلة من دلات وصفقات دولية اة، بهدف تنفيذ مبتراجع ظرفي للعملة الوطني
  .)3(''العملات الصعبة

قابلية الدينار هو عدم  في السابق من أهم خصائص نظام الرقابة على الصرفكانت 
، الخارج بواسطة عملة أجنبية واحدةدلات الجارية مع اإذ تتم جميع المبالجزائري للتحويل، 
وبالتالي لم يكن . رة شديدة من طرف السلطات المختصةبة بصو ، مراقهي الفرنك الفرنسي

                                                 

 ،الماجستير في العلوم الاقتصادية لخضر زكراوي، تطور نظام الصرف في الجزائر، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ):1(
  . 135- 131ص ص ، 2000جامعة الجزائر، 

الخارجية في الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أحمد دبيش، دوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة  -
   .29، ص 1997/  1996، الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر

  .مرجع سابق ، 10/04 رقم مرالأب المعدل و المتمم 03/11الأمر رقم  من  02المادة  ):2(

للحصول على درجة ماجستير في التسيير، جامعة الجزائر،  عزي لخضر، السوق الموازية وتدهور الدينار، رسالة): 3(
  . 130، ص 1993/  1992
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را رسميا في سوق الصرف الدولية ، بعدها بادرت السلطات الجزائرية الدينار الجزائري مسعّ 
لة من العملات بهدف ضمان استقرار سبإلى ربط الدينار الجزائري  1974منذ سنة 

  .)1(استقلاله اتجاه العملات الأجنبيةو 

تضمن الم 90/05صدور النظام رقمبا ئا فشيئه الخاصية بدأت تتلاشى شيإلا أن هذ
جزئي للدينار ابتداء من إذ قررت الجزائر التحويل ال ،)2(للدينار إقامة قابلية التحويل الجزئي

التخلي تدريجيا عن نظام التحديد الإداري لقيمة الدينار إلى غاية الأخذ ، ثم  1991ُسنة 
وذلك بكل  ،لة الوطنية بغيرها من العملات الأجنبية القابلة للتحويلبمبدأ حرية إبدال العم

عن نظام السلة من العملات  1994ليتم التخلي سنة  ،حرية ومن دون قيود أو حدود
، ثم اجتماعات يومية، أين ( le fixing )ويعوض بنظام الاجتماعات الأسبوعية  ،الصعبة

   .عنه رلتلبية الطلب المعبّ  يتم عرض العملة الصعبة من طرف بنك الجزائر

ف سوق الصرف بأنه ذلك المكان الذي يتم فيه عرّ يُ  ::::من انعدام سوق صرف إلى وجودهمن انعدام سوق صرف إلى وجودهمن انعدام سوق صرف إلى وجودهمن انعدام سوق صرف إلى وجوده: : : : ثاثاثاثاثالثالثالثال
وعليه لم  ،)3(لقاء العرض والطلب للعملات الأجنبية، لأجل تحديد سعر الصرف التوازني

سلطات لأن سعر الصرف كان يحدد من طرف ال من قبل،دة ق موجو اسو تكن مثل هذه الأ
عدها من صلاحية النقدية المختصة بمشاركة أجهزة الدولة ممثلة في وزارة المالية، ثم أصبح ب

  .بنك الجزائر وحده

 إنشاء  10/  90لم يبق هذا الأمر على حاله، إذ عرفت مرحلة ما بعد القانون رقم   
لدينار ، إذ يتحدد بداخلها سعر ا)4(95/08سوق صرف ما بين البنوك بموجب النظام رقم 

حسب قاعدة العرض والطلب على العملات الأجنبية، فلم يعد بنك الجزائر وحده من يحدد 

                                                 

بن حمودة فاطمة الزهراء، نظام الصرف في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية المالية، مذكرة نيل شهادة ماجستير ): 1(
 .  163، ص 2001/  2000نقود ومالية، جامعة الجزائر، : في العلوم الاقتصادية، فرع

، يتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات 1990ديسمبر  30مؤرخ في  05/  90نظام رقم  ):2(
  . 1991أوت  21بتاريخ  ، الصادر39جريدة الرسمية  العدد سندية، ال

قانون أعمال، : وق، فرعبلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير في الحق ):3(
 . 23، ص 2005جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

بتاريخ  ، الصادر05، يتعلق بسوق الصرف، الجريدة الرسمية العدد 1995ديسمبر  23مؤرخ في  08/  95نظام رقم  :)4(
  .1996جانفي  21

-Instruction N° 95/ 79  du 27 – 12 – 1995 , portant organisation et fonctionnement du marché 
international des changes . 
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شاركه فيها البنوك والمؤسسات دوره في تنظيم هذه العملية، إذ ت ، وإنما يقتصرسعر الصرف
وتحسين مردودية  ، تتدخل جميعها لأجل تغطية أوامر زبائنها)1(المالية والوسطاء المعتمدين

حيز التنفيذ بداية من جانفي ها بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة، ودخل هذا النظام خزينت
2006.  

مثل  إنشاءتعد هذه الخاصية تابعة مباشرة للخاصية السابقة الذكر، لأن الهدف من   
وبالتالي  للدينار الإداريهذه الأسواق هو التخلي عن نظام الصرف الثابت وسياسة التحديد 

تباع العملات الأجنبية الصعبة القابلة  أينالتحرير الكلي للدينار الجزائري  تحقيق مبدأ
 سابات الدينارات القابلة للتحويلمقابل العملة الوطنية المحتفظ بها في حللتحويل بكل حرية 
الصعبة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية مقابل الدينار  العملات كما يتم شراء وبيع

   .)2(ن المتدخلين في هذه السوقالجزائري فيما بي

        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  ....الأجهزة المكلفة بالرقـابة على الصرفالأجهزة المكلفة بالرقـابة على الصرفالأجهزة المكلفة بالرقـابة على الصرفالأجهزة المكلفة بالرقـابة على الصرف

الحصول على ترخيص  سابقا يشترط في نظام الحصص المتبعع الجزائري كان المشر    
، كما تم الاعتماد على سياسة الرقابة على جميع العمليات )3(مسبق من طرف وزارة المالية

لخارج التي تتولاها مؤسسات احتكارية مسيرة من طرف الدولة وممثلة التجارية الجارية مع ا
المسيرة من قبل  في الدواوين الوطنية، ثم تطور الأمر إلى إنشاء مكثف لسياسة الاحتكارات

والمتضمن احتكار الدولة  78/02، وبصدور القانون رقم )4(العمومية الشركات الوطنية
علاقات مباشرة مع  إقامةمن مجال التجارة الخارجية، و  تم إقصاء الوسطاء ،للتجارة الخارجية

  المنتجين أو المصدرين الذين يزاولون نشاطهم في الدول الممثلة لأطراف التعاقد في الدول
  .الأخرى

                                                 

  .، مرجع سابق 08/  95من النظام رقم  02المادة  ):1(
رقام دليلة، تسيير خطر الصرف بالتقنيات الجديدة، الأسواق المشتقة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع التسيير،  ):2(

   .63، ص 1997 – 1996جامعة الجزائر، 

 .173ص  ،  مرجع سابقيدات، محمود حم ):3(

  . 176 – 175ص ص  ،المرجع نفسه ):4(
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البنوك  إعطاءوالمتعلق بنظام البنوك والقروض، تم  86/12بصدور القانون رقم   
ريجية لوظائفها، لاسيما في مجال سياسة التد ستعادةالاوالمؤسسات المالية أهمية في 

بالإضافة إلى  مختلف التنظيمات المتعلقة بالصرف إعدادفي  تشاركالصرف، فأصبحت 
دور وزارة المالية السالف الذكر، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والبنوك والمؤسسات 

النظام الاقتصادي المالية المعتمدة تلعب دورها في الرقابة على الصرف ليس فقط في 
  .)1(الجزائري وإنما في معظم الأنظمة القانونية المعاصرة

المتعلق بالنقد والقرض، تم نزع صلاحية مراقبة و  90/10إلا أنه وبصدور القانون رقم   
، )الفرع الأول(جعلها من صلاحية البنك المركزي أصلا و التجارة الخارجية من وزارة المالية، 

، )الفرع الثاني( امالية التي تتوفر فيها الشروط الموضوعة قانونوالبنوك والمؤسسات ال
، دون أن ننسى الدور )لفرع الثالثا(بالإضافة إلى دور المصالح المالية لبريد الجزائر 

الذي تلعبه إدارة الجمارك مع البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة الفعال التنسيقي 
ت من السلع والخدمات وكذلك تحويل رؤوس الأموال من وإلى في مراقبة الصادرات والواردا

  ).الفرع الرابع(الخارج 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....بنك الجزائر المسؤول الرئيسي عن الرقـابةبنك الجزائر المسؤول الرئيسي عن الرقـابةبنك الجزائر المسؤول الرئيسي عن الرقـابةبنك الجزائر المسؤول الرئيسي عن الرقـابة

ر من طرف وزارة المالية الفرنسية سيّ كانت السياسة النقدية والمالية الجزائرية تُ   
علان عن استقلالية الخزينة العمومية بالاشتراك مع البنك المركزي الفرنسي، إلى أن تم الإ

الجزائرية عن نظيرتها الفرنسية بعد الاستقلال، ليتم تأسيس البنك المركزي الجزائري بمقتضى 
، الذي يتمتع بسلطة الإصدار )2(المتضمن إحداث البنك المركزي 62/144القانون رقم 

  .النقدي

                                                 
 (1):  Jean – Pierre ECK , " change " , Encyclopédie Dalloz , droit commercial , p 03 .  
   - Thierry JACOMET , OPCIT , pp 58 – 59 .   

البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه حداث إ، يتضمن 1962ديسمبر  13مؤرخ في  144/  62قانون رقم  ):2(
  . 1963جانفي  11بتاريخ  ، الصادر02ة الرسمية العدد الجريد ،الأساسي
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 إلى غايةسياسة النقدية والمالية إلا أن صلاحيته لم تكن واسعة نظرا لتدخل الدولة في ال
القانون رقم  ، ثم صدور)1(ضوالمتعلق بنظام البنوك والقر  12 / 86القانون رقم  صدور

، وبالتالي استقلالية البنوك والمؤسسات )2(والمتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية 88/01
ترة يتمتع بصلاحية توفير ، الذي أصبح منذ تلك الف)أولا ( المالية وعلى رأسها بنك الجزائر 

للاقتصاد الوطني، مع السهر عل الاستقرار أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع 
  ).ثانيا(الداخلي والخارجي للنقد 

النظام المصرفي '' :البنك المركزي بأنه الاقتصاد ف رجاليعرّ : استقـلالية بنك الجزائراستقـلالية بنك الجزائراستقـلالية بنك الجزائراستقـلالية بنك الجزائر: : : : أولاأولاأولاأولا
من ينظم  وأنه أيضالة على إصدار النقد،السلطة الكامله  واحد الذي يوجد فيه مصرف

فنعني  ما استقلالية البنك المركزيأ.  السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام المصرفي
  .)3(السياسة النقدية والمالية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية إدارة بها

ثم القانون  ،والمتضمن استقلالية المؤسسات العمومية 88/01بعد صدور القانون رقم 
تم تكريس  والمتضمن نظام البنوك والقرض 86/12المعدل المتمم للقانون رقم  88/06رقم 

، إذ أصبح هذا الأخير هو من يتولى السياسة مبدأ استقلالية البنوك وعلى رأسها بنك الجزائر
 حإصلاالنقدية والمالية للدولة، لكن هذه الاستقلالية لم تكن مطلقة إلى غاية مجيء أهم 

والقرض، والذي كرس  والمتعلق بالنقد 90/10الدولة الجزائرية وهو إصدار القانون رقم عرفته 
  .بصورة واضحة استقلالية البنك المركزي

كلف هذا البنك خلال هذه الفترة بتنظيم الحركة النقدية وتوجيه ومراقبة حسن سير 
تأكيده بموجب الأمر رقم  ، وهو ما تمالتعهدات المالية مع الخارج، وكذا ضبط سوق الصرف

  .)4( المعدل و المتمم 03/11

                                                 

  .مرجع سابق، 1986أوت  19مؤرخ في  12/  86رقم قانون  ):1(
العدد لجريدة الرسمية مؤسسات العمومية، االقانون التوجيهي للجانفي، يتضمن  12مؤرخ في  01/  88قانون رقم  :)2(

  .1988جانفي  13بتاريخ  ، الصادر02
ص ص  2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد المجيد قدي ):3(

93 – 94. 

 .ق، مرجع سابالمعدل و المتمم  03/11من الأمر رقم  35المادة ):4(
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أصبح البنك المركزي مؤسسة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 
في جميع علاقاته مع الغير، ويخضع لأحكام القانون التجاري دون إلزامية القيد  تاجرًاويعد 

ة العمومية و لا لمراقبة مجلس في السجل التجاري، ودون خضوعه لإجراءات المحاسب
أصبح يسمى بنك و  ،)1(، كما لا يخضع لالتزامات التسجيل في السجل التجاريالمحاسبة

، ولا يتعامل مع الأفراد والمشروعات، وإنما يتعامل فقط مع )2(الجزائر في تعاملاته مع الغير
  .)3(، لهذا يطلق عليه بنك البنوكالمصارف التجارية

تقلالية البنك المركزي، نتحدث بصورة مباشرة عن استقلالية مجلس ا نتحدث عن اسمّ ل
باعتباره سلطة نقدية تصدر أنظمة وقرارات  ،)4(والمتمثل في مجلس النقد والقرض إدارته

، يقوم بضبط )5(يعد هذا الجهاز سلطة إدارية مستقلة، و ملزمة في مجال النقد والقرض
ذه الاستقلالية خاصة في الجانب الوظيفي أكثر والقرض، وتظهر ه دالمسائل المتعلقة بالنق

  . )6(من التنظيمي

معظم البنوك إن هذه الاستقلالية النسبية لا نجدها فقط في بنك الجزائر وإنما في 
فلابد أن يكون هناك تشاور  ،رلأنه مهما يكن من أم معظم دول العالم،المركزية الأخرى ل

وإن كانت درجة الاستقلالية تختلف من دولة  للدولةبين هذه البنوك والسلطات السياسية 
  .لأخرى

في حدود السلطات التي الرقابة مهام بنك الجزائر يتولى : تكليف البنك بمراقبة الصرفتكليف البنك بمراقبة الصرفتكليف البنك بمراقبة الصرفتكليف البنك بمراقبة الصرف: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
إذ يتمثل دوره في مجال الصرف في توفير أفضل الشروط  ،النقد والقرضقانون خولها له 

ني، والعمل جاهدا على تحقيق الاستقرار والحفاظ عليها لتحقيق نمو سريع للاقتصاد الوط
الداخلي والخارجي للعملة الوطنية من خلال تسيير موارد البلاد من العملة الصعبة، 
بالإضافة إلى توجيه ومراقبة والسهر على حسن سير المبادلات المالية مع الخارج وضبط 

                                                 

 .مرجع سابق ، 03/11المتمم للأمر رقم  المعدل و 10/04من الأمر رقم  02المادة ):1(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 11/  03من الأمر رقم  09مادة ال):2(

قانون أعمال، جامعة : لنيل شهادة الماجستير، فرع مذكرةليندة شامي، المصارف والأعمال المصرفية في الجزائر،  ):3(
 .44، ص 2001/2002الجزائر، 

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  03/11من الأمر رقم  61إلى  58المواد من  ):4(

 (5) : Rachid ZOUAIMIA , les autorités de régulation indépendantes , dans le secteur financier 
en Algérie , édition Houma , Alger, 2005, pp 12 – 44 .      

  . 145 – 142محمود حميدات، مرجع سابق، ص ص  ):6(
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يراه مساسا  قدما كل ب إشعار الحكومة وإعلامها  هيقع على عاتقو ، )1( سوق الصرف
باستقرار العملة الوطنية، وجمع جميع المعلومات المناسبة لمراقبة التدفقات المالية نحو 

 .)2(الخارج، مع الالتزام بتبليغها لوزارة المالية

لقرارات النقد والقرض هو السلطة النقدية المكلفة بإصدار الأنظمة واتخاذ ا لأن مجلس
ضبط عمليات  حديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفيةت الفردية كما سلف ذكره، فإنه يتولى

، )3(ير احتياطات الصرفيتسلسوق الصرف، دون أن ننسى و الصرف، والتنظيم القانوني لها 
  .)4(تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم المتعلق بالصرفو 

وعليه نستنتج أن بنك الجزائر هو من يسهر على مطابقة جميع عمليات الصرف 
كإلزام أي شخص طبيعي أو معنوي قبل قيامه  المتعلقة بها، ةالقانون ومختلف الأنظم لأحكام

 .مجلس النقد والقرض رؤوس الأموال كان بطلب من تحويل الإعلان بأنبعملية التحويل 
لإقامة مكتب تمثيل بالخارج بالنسبة  كما يتولى مجلس النقد والقرض مهام منح ترخيص

   .)5(خاضعين للقانون الجزائريللمتعاملين الاقتصاديين ال
غ ، لكن على أن يبلّ )6(يمارس مجلس النقد والقرض هذه السلطات عن طريق الأنظمة  

كل مشروع نظام إلى وزير المالية، الذي يمنح له القانون أجل عشرة أيام لأجل الاعتراض 
والقرض لعقد على ذلك النظام والمطالبة بتعديله، ليتولى محافظ البنك استدعاء مجلس النقد 

المجلس  ليصدر المقترح اجتماع خلال خمسة أيام من المعارضة، ويعرض عليه التعديل 

                                                 

  .، مرجع سابق 10/04الأمر رقم  موجب المعدل و المتمم ب 03/11من الأمر رقم  35المادة  ):1(
- Idir KSOURI , le contrôle de commerce extérieur et des changes , édition Grand –Alger 
livres, Alger, 2008 , pp 58 – 62 .    

 .، مرجع سابقلمتممالمعدل و ا03/11من الأمر رقم  6-3-36/2المادة  ):2(

تشكل من تتلك الفوائض المالية التي تشكل كتلة مالية إضافية '' :راء الماليينيقصد باحتياطات الصرف حسب الخب ):3(
  .''رهاييستنقود وسندات وسيولة نقدية وحقوق دفع خاصة وذهب تمتلكها البنوك المركزية وتقوم ب

 .مرجع سابق ،10/04رقم  الأمربموجب  و المتمم لالمعد 11/  03 ج من الأمر رقم –ن  –م  –ل /  62المادة  ):4(

(5): - Article 3 du règlement  n°01 / 02 du 17 février 2002, fixant les conditions de 
constitution de dossier de demande d’autorisation d’investissement et / d’installation à 
l’étranger des représentation des opérateurs économiques de droit algérien .     

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 03/11من الأمر رقم  62/2المادة  ):6(
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فيما بعد قراره الذي يعد نافذا رغم المعارضة، أي معارضة الوزير، ثم ينشر في الجريدة 
   .)1(الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

النقد والقرض في مجال الصرف، حين  إذن نلاحظ جليا عدم استقلالية مجلس  
يعترض وزير المالية على النظام الصادر ويطلب التعديل، إلا أن هذا التعديل لا يكون إلا 

، كما يتولى بنك )2(مرة واحدة فقط، ليصبح النظام نافذا ولا يحق للوزير الاعتراض ثانية
وتطبيق تلك الأنظمة  الجزائر في بعض الحالات إصدار تعليمات يوضح فيها كيفية تنفيذ

  . )3(الصادرة عن المجلس في مجال سياسة الصرف و الرقابة عليه

        : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....الوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدون

يلعب الوسيط المعتمد دورا بارزا في المعاملات التجارية مع الخارج في جميع   
لقرض سلطة ، ولقد منح القانون الجزائري لمجلس النقد وا)4(الأنظمة الاقتصادية المعاصرة

تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، ويتم تفويض هذه 
، تسهر بدورها على تنظيم وحسن سير مختلف عمليات )أولا(الصلاحيات لهيئات خاصة 

  ).ثانيا ( الصرف 
  
  
  
  
  

                                                 

  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  11 /03مر رقم من الأ 64 – 63المادتان  ):1(

(2) : Rachid ZOUAIMIA, " le régime des  investissements étrangers en Algérie", journal de 
droit international , n° 03, Paris, 1993 p 757.      
(3) : Instruction B.A N° 61, du 28 Septembre 1992, instituant le fixing pour la détermination 
de la valeur du dinars par rapport aux devises étrangères .   
(4) : Thierry JACOMET , Edouard DIDIER , OPCIT , PP 49 – 58  .  
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المتعلق المعدل و المتمم  07/01النظام رقم الرجوع لأحكامب :الوسيط المعتمدالوسيط المعتمدالوسيط المعتمدالوسيط المعتمد        طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة: : : : أولاأولاأولاأولا
 نجده يؤكد املات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،بالقواعد المطبقة على المع

م ـوالقرض بتفويض مهام تطبيق تنظي على جواز قيام مجلس النقد بدوره في مادته السابعة
هل جميع :نا نتساءللكن .الوسيطة المعتمدة )2(والمؤسسات المالية) 1(الصرف إلى البنوك

ها فر ؤسسات المالية هي وسيطة معتمدة، أم أن هناك شروط خاصة لابد من تواالبنوك والم
  . !سب هذه الصفة ؟تفيها حتى تك

يكون وسيطا معتمدا كل بنك أو مؤسسة مالية تحصلت النظام الجديد،  هذا حسبف  
من طرف مجلس النقد والقرض بإعتباره سلطة نقدية على ترخيص مسبق، ثم الاعتماد 

، وتكون صفة الوسيط المعتمد في حدود الاعتماد المحصل عليه من ديةقرارات فر تصدر 
تى يباشر الوسيط المعتمد عمليات ، والذي يسلمه محافظ بنك الجزائر، وحالمجلسطرف 

أن يخضع كل شباك تابع له لعملية التسجيل من طرف بنك  التجارة الخارجية والصرف، لابد
، وأن يخضع إلى لمحصل عليه موضوع تبليغالجزائر، مع إلزامية أن يكون الاعتماد ا

نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف، مع 
  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المعتمدة المالية والمؤسسات البنوك تتولى: دور الوسيط المعتمد في مراقبة الصرفدور الوسيط المعتمد في مراقبة الصرفدور الوسيط المعتمد في مراقبة الصرفدور الوسيط المعتمد في مراقبة الصرف: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

التجارة الخارجية والصرف من حدها معالجة عمليات بتفويض من مجلس النقد والقرض و 

                                                 

كل مؤسسة تأخذ شكل شركة مساهمة، مهامه تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع : يقصد بالبنك ):1(
وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل بعد الحصول على رخصة مسبقة من مجلس النقد والقرض بموجب 

  .م الحصول على الاعتماد قبل الشروع في أداء مهامه المصرفيةقرار فردي، ث
  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم03/11من الأمر رقم  88 – 82 – 66المواد  -  
المؤرخ  93/01متمم للنظام رقم المعدل و ال، 2000أفريل  2المؤرخ في  02/ 2000من النظام رقم  8 – 2 – 1والمواد  -  

جريدة الرسمية روط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية، وشروط إقامة فرع ومؤسسة مالية أجنبية، ال، يحدد ش1993جانفي  3في 
  .2000ماي  10بتاريخ ، الصادر 27العدد 

كل مؤسسة تأخذ شكل شركة مساهمة، مهمتها القيام بالعمليات المصرفية عدا تلقيها : يقصد بالمؤسسات المالية ):2(
الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، بعد حصولها أيضا على ترخيص مسبق من  الأموال من الجمهور، وإدارة وسائل

  .المجلس المعتمد لمباشرة جميع عملياتها
  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 03/11من الأمر رقم  83 – 82 – 71المواد  -  
  .، مرجع سابق2000/02من النظام رقم  08المادة  -  
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 تتمكما  ،)1(في الجزائر عملية اقتناء وسائل الدفع وتداولها وإيداعهابأمامها خلال القيام 
جميع عمليات توطين الصادرات  و ،)2(عمليات فتح الحسابات بالعملة الصعبة  أمامها

تتم ، و )3(والتصدير دت الاستيراوالواردات للسلع والخدمات، وذلك بغرض متابعة عمليا
تحصيل الإيرادات عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات غير  أيضا ابواسطته

إخطار بنك الجزائر عن كل تأخير في تسديد أو ترحيل  االمنجمية، ويقع على عاتقه
  . ،بالإضافة إلى مراقبة ترحيل الصادرات)4(الإيرادات الناتجة عن الصادرات

 يولى الوسيط المعتمد القيام بعملية الاحتفاظ بملفات التوطين المصرفأخيرا يتو 
من  أو أكثر، ابتداء خمس سنوات لمدةبالعمليات الجارية ئق المتعلقة وجميع الوثا والتحويل

 .)5(تاريخ تسويتها أو تنفيذها

، لكن أهميتها محدودة مقارنة )6(ومكملة له الأصلي تعد هذه العملية ذات صلة بنشاطه
  .)8(ص يسمى قسم التحويل الخارجياقسم خ هداخلبعملية هذه الويتولى .)7(بمجمل نشاطاته

        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  ....المصالح المالية لبريد الجزائرالمصالح المالية لبريد الجزائرالمصالح المالية لبريد الجزائرالمصالح المالية لبريد الجزائر

ص نجد ن ، فإننا المعدل و المتمم 07/01النظام الجديد رقم إذا تفحصنا أحكام   
ر المحروقات عن طريق مة عملية تحصيل الصادرات من غيمنه تمنح إمكانية تت 16المادة 

البريد، شرط أن تتولى مصلحة البريد إعلام البنك الذي تمت أمامه عملية التصدير لجميع 
  .الترحيلات التي قامت بها مصلحة البريد إلى الوطن

                                                 

 ، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  17المادة ): 1(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  22المادة  ):2(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  29المادة  ):3(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  65المادة ): 4(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  84المادة  ):5(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 03/11من الأمر  72المادة  ):6(

، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات 1995نوفمبر  19المؤرخ في  95/06من النظام رقم  03المادة  ):7(
  .1995ديسمبر  27بتاريخ  ، الصادر81جريدة الرسمية  العدد المالية، ال

 .  132، ص 2000، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، يشاكر القزوين ):8(
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مة عملية ترحيل بريد في مراقبة الصرف من خلال تتدور مصالح ال يبرز إذن  
ائدات الصادرات لبنك الجزائر، أو عندما يكون الأموال، إذ تعد كذلك بمجرد التنازل عن ع

من  في الرقابة أيضادورها يبرز كما .الناتج من العائدات سدد بالعملة عن طريق البريد فقط
خلال مراقبة بنك التوطين لملف التصدير، إذ من بين الوسائل التي يجب أن يستعين بها في 

موال إلى الوطن عن طريق إدارة البريد لألعملية المراقبة على التوطين هو إثبات الترحيل 
  .والمواصلات

إلى إمكانية قيام المصالح المالية لبريد  المعدل و المتمم 07/01ام رقم النظ أشار فلقد  
بالإضافة إلى  )1(لأموال الناتجة عن الصادراتلالجزائر بتنفيذ عمليات التحويل أو الترحيل 

ذين يزاولون دراستهم لدى مؤسسة التعليم تحويلات منح الدراسة الممنوحة للمقيمين ال
 .)2(العالي

        ::::الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

        ....مصالح الجماركمصالح الجماركمصالح الجماركمصالح الجمارك

فاء يالجمارك هي دائرة أو مصلحة مكلفة بمراقبة الحدود، وحماية الاقتصاد واست
، خلال )3(الحقوق والرسوم على البضائع التي تمر عبر الحدود البرية والبحرية أو الجوية

  .)4(يرعمليتي الاستيراد والتصد

السياسية  اةحتى أصبحت تلعب دورا بارزا في الحيلقد تطور دورها شيئا فشيئا 
، إلا أن هذا الدور بدأ يتقلص شيئا )أولا(لية لاسيما في سياسة الصرف الاقتصادية والماو 

  ).ثانيا( صلاحياتهامن  قفشيئا في الآونة الأخيرة عن طريق التضيي

                                                 

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  58المادة  ):1(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  77/2المادة  ):2(

(3  : ) Nicolas LEROUX, le contrôle des changes en france au début du XXI siècle,Mémoire 
pour le diplôme d’études approfondies de droit international , Université PANTHEON- 
ASSAS, Paris 2, 2001 / 2002, p 35.  
- Thierry JACOMET, Edouard DIDIER, opcit, pp 206 – 207. 

،  2007، دار الحديث للكتاب، الجزائر، ظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر، الطبعة الأولىموسى بودهان، الن ):4(
 . 91ص 
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تفحصنا لنصوص النظام رقم  من خلال:  ي للرقـابةي للرقـابةي للرقـابةي للرقـابةالتصريح الجمركي إجراء جوهر التصريح الجمركي إجراء جوهر التصريح الجمركي إجراء جوهر التصريح الجمركي إجراء جوهر : : : : أولا  أولا  أولا  أولا  
السالف الذكر، اكتشفنا الدور البارز الذي تلعبه إدارة الجمارك في  المعدل و المتمم 07/01

المتضمن قانون  98/10نستخلصه من نصوص القانون رقم  نفس الشيء ،)1(مراقبة الصرف
من بينها السهر على تطبيق ، والتي تنص على مهام مصلحة الجمارك، والتي )2(الجمارك

التدابير القانونية والتنظيمية على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة، وإعداد إحصائيات 
  .التجارة الخارجية وتحليلها

تعد عملية الفحص من أهم نشاطات مصالح الجمارك في مجال الرقابة على   
لتنظيمية، للتأكد من صحة الصرف، والتي يقصد بها اتخاذ جميع التدابير القانونية وا

التصريح المفصل، ووثائق الإثبات، ومدى مطابقة البضائع للبيانات الموجودة في التصريح 
يلتزم كل مستورد أو مصدر للبضاعة أن يصرح ببضاعته أمام مكتب الجمارك، ، ف)3(والوثائق

  .را أو جواأو بح  ، سواء تم نقل هذه البضاعة برا )4(إخضاعها للمراقبة الجمركية لأجل

فلما يكون النقل بريا، لا يمكن لأية بضاعة أن تجتاز مكتب الجمارك من دون   
ولما يكون .)5(ترخيص، مع إلزامية تقديم التصريح لأجل التأشير عليه من طرف الجمارك

، فإنه يقع على عاتق ربان السفينة ضرورة التصريح بالحمولة، موقعا من طرفهم االنقل بحرً 
ويلتزم ربانها أو الممثل القانوني لهم خلال  ،)6(صلحة الوطنية لحراسة الشواطئإلى أعوان الم

ساعة من وصول السفينة إلى الميناء، بتقديم تصريح بالحمولة مؤشرا عليه من  24خلال 
أما عندما يكون النقل جوا، .)7(طرف المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ والتصريح بالبضائع

  .رة أن يقدم فورا بيان البضائع أمام الجماركفإنه يقع على عاتق قائد الطائ

                                                 

من النظام  71 -70 – 69 - 48 – 44 – 41 -  29/2: المواد القانونية التي تبرز دورها في الرقابة نذكر أهممن  ):1(
 .مرجع سابق المعدل  المتمم ،  07/01رقم 

المؤرخ في  79/07متمم للقانون رقم المعدل و ال ، 1998أوت  22المؤرخ في  98/10من القانون رقم  3-2/ 3المادة  ):2(
 .1998أوت  22بتاريخ الصادر  ، 61، يتضمن قانون الجمارك ، الجريدة الرسمية العدد  1979جويلية  21

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  5/مكرر 4المادة ): 3(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  75 – 51المواد  ):4(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  61 – 60المواد  ):5(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  54/2 – 53المواد  ):6(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  57المادة  ):7(



     قواعد وشروط تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال: الفصل الأول                                         الباب الأول 

 

27 

مفصلا، باستثناء الحالات التي يجوز فيها التصريح يشترط في التصريح أن يكون   
والتصريح المفصل هو تلك الوثيقة المحررة حسب ، )1(12والواردة في المقرر رقم  البسيط

ح النظام الجمركي الجمارك، يبين من خلالها المصر  الأشكال المنصوص عليها في قانون
، )2(تقديم العناصر اللازمة لتطبيق الحقوق والرسوم الجمركية الواجب تحديده للبضائع، مع

يوما كاملا من تاريخ تسجيل  21تتم عملية إيداع التصريح أمام مكتب الجمارك خلال و 
  .)3(الوثيقة، التي بموجبها تم الترخيص بتفريغ البضاعة

في أعوانها بعد الانتهاء من تسجيل التصريح المفصل،  تتولى إدارة الجمارك، ممثلة  
ح، وإذا لم يحضر بعد تبليغه، عملية فحص البضاعة المصرح بها، وذلك بحضور المصرّ 

وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استلامه الإشعار بالوصول، يرفع الأمر استعجاليا إلى 
يحل محل  اخر ا آنه شخصرئيس محكمة تواجد إدارة الجمارك المختص ليعين بأمر م

  .)4(المصرح المتغيب لحضور عملية الفحص

نستنتج أن هذا التصريح الجمركي يلعب دورا بارزا ومهما في عملية الرقابة على  إذن  
ذ يعد أساسيا لتتمكن البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة من متابعة إالصرف، 

ح ملف التوطين من طرف الوسيط المعتمد، يتم جميع العمليات الجارية مع الخارج، فبعد فت
تسليم نسخة من العقد إلى المستورد المقيم، يتضمن هذا العقد ما يسمى بتأشيرة التوطين 

  .المصرفي، التي تسمح مباشرة بالشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضاعة

جمارك هو إدارة الإن الهدف من وراء عملية الفحص الجوهري التي يجب أن تتولاها   
، إذ يمكنها فتح هذا الممر إذا ضائع باعتبار الجمارك ممر عبورهاالتحكم في تدفق السلع والب

منه إذا كان مجال للشك أو غلقه في مواجهة  قكانت السلع مسموح عبورها، أو التضيي

                                                 

انات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة ، يحدد شكل التصريح والبي1999فيفري  3مؤرخ في  12مقرر رقم  ):1(
 .  بها

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  75/2المادة  ):2(

 . ، مرجع سابق98/10من القانون رقم  76المادة  ):3(

 . ، مرجع سابق98/10من القانون رقم   95المادة  ):4(
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  .)1(السهر على تنفيذ واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الوقائية اللازمة: بعض السلع، وبالتالي

نجد مديرية مديرية مركزية، من أهمها  11تم استحداث على مستوى إدارة الجمارك   
بعدية التي تتولى مهام الرقابة اللاحقة، التي كانت سابقا من صلاحيات مديرية الرقابة ال

مكافحة الغش والتهريب، وتعمل هذه الأخيرة بالتنسيق مع مديرية الاستعلامات التي تقوم 
معلومات ذات العلاقة بالنشاطات المشبوهة للمتعاملين الاقتصاديين بعد كل بمدها بجميع ال

  .عملية، وبعدها تتدخل مديرية الرقابة البعدية لإجراء المراقبة

ومكافحة  ر الحدود، وتطوير أدوات المراقبةكما تم إدخال تجهيزات حديثة للمراقبة عب  
شركة ررته إدارة الجمارك مع التهريب والغش الجبائي والجمركي، وهو الأمر الذي ق

  .2009انون المالية التكميلي لسنة مكرر من ق 92بنص المادة  قبل أن تتفاجأسويسرية، 

، ولأجل تعزيز كما قلنا في النقطة الأخيرة ::::من دور الجمارك في مراقبة الصرفمن دور الجمارك في مراقبة الصرفمن دور الجمارك في مراقبة الصرفمن دور الجمارك في مراقبة الصرفالتضييق  التضييق  التضييق  التضييق  : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
لاتصال بشركة سويسرية مهام إدارة الجمارك في تأدية وظيفة الرقابة، قامت هذه الأخيرة با

S.G.S بمقر جويلية  16، وتم عقد اجتماع معها بتاريخ 2009جويلية  09، ودلك بتاريخ
المديرية العامة للجمارك وذلك للاستماع للشروحات التقنية المقدمة من طرف خبراء هذه 

انير الشركة المتعلقة بطريقة تأطير التجارة الخارجية للجزائر، عن طريق اقتناء أجهزة سك
، تم عقد اجتماع أخر مع نفس 2009جويلية  21، وبتاريخ  )2( واستغلالها  مراقبة السلعل

  .الهيئة، أين قدمت هذه الشركة عرضا خاصا ببيع أجهزة سكانير للجزائر

 92، تم تعديل قانون المالية التكميلي بإضافة نص المادة 2009في نهاية جويلية  
وراق، أين مست بصلاحيات إدارة الجمارك في مراقبة ، والتي أخلطت جميع الأ )3(مكرر

في مجال استيراد عن طريق إسناد هذه المهمة  لاسيما التصريح الجمركي، عمليات الصرف،
وتصدير البضائع إلى شركات أجنبية هي شركات متعددة الجنسيات، بحجة الفساد والرشوة 

                                                 

، 2001/2002لنيل شهادة ماجستير، جامعة الجزائر،  مذكرة فنادة حقاوة، إجراءات الجمركة في التشريع الجزائري، ):1(
 .13 – 12ص ص 

، جريدة الشروق "مرات 10إدارة الجمارك تفاوضت لاقتناء أجهزة سكانير بسعر مضاعف " عبد الوهاب بوكروح،  ):2(
  .2009أوت  24اليومي، الصادرة بتاريخ 

، الجريدة الرسمية العدد  2009انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق 2009جويلية  22مؤرخ في  09/01أمر رقم  : )3(
 . 2009جويلية  26، الصادر بتارؤيخ  44



     قواعد وشروط تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال: الفصل الأول                                         الباب الأول 

 

29 

قال هذه الرقابة إلى مثل هذه الهيئات بغض النظر عما إذا كان انت ،اللذان يتبعان هذه العملية
وذلك بعد تردد كبير من السلطات في منح هذه الرقابة لها أم   !يمس بالسيادة الوطنية أو لا 

والخسائر الكبيرة من رؤوس الأموال التي تحملتها الخزينة العمومية بسبب سوء إدارة  !لا
راقبة وفحص البضائع إلى مهام مبعض الجمارك لمثل هذه العمليات، وبالتالي تحويل 

شركات متعددة الجنسيات، على الرغم من رفض إدارة الجمارك خلال فترة التسعينيات لهذه 
طويلة الدراسة و رغم أيضا ال.الفكرة من الأساس كونها تعد مساسا واضحا بصلاحياتها

خبراء  كثيرة لجميع المقترحات وآراء المختصين في هذا المجال، لاسيما تلك الصادرة عنالو 
المنظمات الدولية المعنية، كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للجمارك، وصندوق 

من هذا  الإجراء، ليس خوفا منها التي تحفظت  ، هاته الأخيرةك العالمينالنقد الدولي، والب
كية بدون أية قيود جمر على الجزائر، بل لأن قوانينها تنص على حرية تنقل السلع والخدمات 

  .أو عراقيل

إلا أن هذا الإجراء يبقى في نظر الدولة بمثابة تعزيز إدارة الجمارك ، إذ بإمكانها   
اللجوء إلى مثل هذه الشركات التي تتصف بالخدماتية من أجل ضمان المساعدة و ذلك 
            بهدف تنظيم تدفق التجارة الخارجية و مساعدة الجمارك في مهام التنظيم و المراقبة

اسة يالحدود ، لاسيما تحقيق تنظيم أفضل لس عبرو الردع على مستوى الحركات و التنقلات 
أكدت الدولة على أن مثل هذه الشركات لا تتدخل على مستوى التراب كما  .الاستيراد 

  .الوطني و إنما تنشط حسب دفتر أعباء يحدده القانون ، فلا داعي للتخوف منها 

مثل هذه القرارات لا يجب اتخاذها  ذا الإجراء الخطير أنقوله حول هما يمكن لكن   
عجز : والضرورة الملحة المعروفة في القانون الدولي هي.إلا إذا استدعت الضرورة ذلك

معنا النظر جيدا في هذا وإذا ما أ .الدولة فعلا عن قيامها بالتزاماتها الدولية اتجاه دائنيها
منذ  االاقتصاد الجزائري بدأ يعرف انتعاشا ملحوظ الشرط نجده غير متوفر في الجزائر، كون

الصرف الذي تختزنه الدولة الجزائرية،  لاسيما الارتفاع المستمر لاحتياطمطلع التسعينيات، 
أكثر من ذلك، وحتى المنظمات الدولية تشترط .مليار دولار 160والذي تجاوزت قيمته 

مقارنة  %90رشوة في الدولة تفوق نسبة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أن تكون نسبة الفساد وال
 .بالنسبة العادية المتوفرة في جميع دول العالم
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        ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        الأموالالأموالالأموالالأموالفي مجال الصرف و حركة رؤوس  في مجال الصرف و حركة رؤوس  في مجال الصرف و حركة رؤوس  في مجال الصرف و حركة رؤوس          حدود الرقـابةحدود الرقـابةحدود الرقـابةحدود الرقـابة

جارة الخارجية من تنظيم الت<< : على ما يلي  1996من دستور  19تنص المادة   
  >> ة التجارة الخارجية و مراقبتها يحدد القانون شروط ممارساختصاص الدولة ، 

نفهم من هذا النص تكريس مبدأ انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ، و الذي   
 07/01وفقا للنظام رقم  نلاحظه بصورة واضحة من خلال المعاملات الجارية مع الخارج

و القرض ، و حركة رؤوس الأموال وفقا لقانوني النقد  )المطلب الأول (  المعدل و المتمم
المطلب ( ، و حرية الأشخاص في حيازة العملات الصعبة )المطلب الثاني ( والاستثمار 

    )الثالث 

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول     

        ....الصادرات و الواردات  الصادرات و الواردات  الصادرات و الواردات  الصادرات و الواردات  حركة  حركة  حركة  حركة  لللل    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة

 تعتمد السياسة التجارية الخارجية لكل دولة على الصادرات والواردات للسلع
لنشاط الاستيراد والتصدير باستثناء تلك المخلة  عوالخدمات، وعل الرغم من تحرير المشرّ 

، إلا أنه اخضع عملية التصدير والاستيراد للمنتوجات إلى )1(بالأمن والنظام العام والأخلاق
  .)2(مراقبة الصرف

كز على المواد الأولية مقارنة بالسلع الصناعية، إذ تتر  افإنه ،نسبة للصادراتالفب
ظرا لأهمية هذا القطاع الحساس جدا لأي ون، )3( البترولية بلدانتنتمي الجزائر لمجموعة ال

ة من هذه وخاتتأثيرات خارجية كما حدث في السابق ويحدث اليوم، وفي انتظار النتائج الم
                                                 

، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد  2003جويلية  19المؤرخ في  03/04من الأمر رقم  02المادة  ):1(
  . 2003جويلية  20بتاريخ  ، الصادر 43البضائع و تصديرها ، الجريدة الرسمية العدد 

 .، مرجع سابق03/04مر رقم من الأ 05المادة  ):2(

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،  ،"معدلات تبادل الجزائر وأفاق تطورها"زعباط عبد المجيد،  ):3(
 .71، ص 2003، الجزائر، 02، العدد 41الجزء 
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باهتمام كبير من طرف السلطات، لهذا فهي تخضعه لنظام  ىالتغيرات، فإنه يبقى يحظ
جاد بديل لسياسة المحروقات، فكان ذلك ، لكن بالمقابل لا بد من إي)الفرع الأول(خاص به 

 هشرع بدور مال خصهاسياسة جديدة وهي سياسة التصدير خارج المحروقات التي  جبانتها
بأحكام خاصة بها لأجل معالجة العجز في سياسة التصدير المعتمدة على قطاع المحروقات 

  ).الفرع الثاني(

نقص إيرادات تكاليفها بسبب أما بالنسبة للواردات التي تعاني الدولة من زيادة   
الصادرات، فهي تلعب دورا بارزا في سياسة التجارة الخارجية، لأنها تهدف إلى توفير كل ما 
تحتاج إليه المؤسسة التي تقوم على تحديد الحاجة كخطوة أولية، ثم اختيار الموردين وإبرام 

الجزائري أيضا عملية ع المشر العقد معهم، وأخيرا الاتفاق على كيفية الدفع، لهذا تولى 
  ).الفرع الثالث(تنظيمها 

        ::::لفرع الأوللفرع الأوللفرع الأوللفرع الأولاااا

  ....المحروقـاتالمحروقـاتالمحروقـاتالمحروقـات        تصديرتصديرتصديرتصدير

الجمركي يعرف التصدير بأنه تسويق ما يتم إنتاجه من السلع والخدمات خارج الإقليم 
الخارجية،  ق، وهو أسلوب من أساليب اختراق الأسوا)1( للدولة، بهدف جلب العملة الصعبة

يراد  الذي لاسيما للدول النامية كالجزائر، عكس سياسة التسويقصعبة وتعتبر هذه السياسة 
  . )2(به إشباع حاجة المستهلك والمشتري

، )3(قطاع المحروقات لم تلغ نظام الرقابة على الصرفبإن جميع القوانين التي مرت   
 و بالرجوعيعد رمزا من رموز سيادة الدولة ومن الأملاك الوطنية  للدولة،  لأن هذا القطاع
ري لزم كل شركة تخضع للقانون الجزائالمعدل والمتمم نجده ي 03/11قم لأحكام الأمر ر 

                                                 

 .25، ص 1996الأسواق الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ل إلىلدخو ، ازينب رابح ):1(

قانون أعمال، جامعة : حجارة ربيعة، حرية المبادرة في التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع ):2(
 .86ص  ،مناقشة دون سنة مولود معمري تيزي وزو،

، يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية  1971أفريل  12مؤرخ في ال 22/  71مر رقم مثل الأ: )3(
 .1971أفريل  13، الصادر بتاريخ 30 العدد الوقود والسائل واستغلاله، الجريدة الرسميةعن ن البحث انشاطها في ميد

وقات واستغلالها ونقلها متعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحر ال، 1986أوت  19مؤرخ في ال 14/  86قانون رقم وال  -
 . 1986أوت  27 بتاريخ ، الصادر35الجريد الرسمية العدد  ،بالأنابيب
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بأن تفتح  ملاك الوطنية المنجمية أو الطاقويةمتياز استثمار في الأمصدرة كانت أو حائزة لا
وذلك لاسترداد  منتجات  ويلزمها بإبقائها لديه ملات الأجنبية أمام بنك الجزائر،حساباتها بالع

 07/01، وهو ما أكد عليه النظام رقم )1( راتها إلى الوطن و التنازل عنها لبنك الجزائرصاد
  .)2(المعدل و المتمم 

الصادرات من  المتعلق بتحصيل إيرادات 91/04نظام رقم لا يزال يعمل بال  
بعملية  امتياز إذ يلزم هذا النظام كل شركة تصدير صاحبة . )3(المعدل والمتمم المحروقات

بالعملة الصعبة في تصديرها ناتج من الإيرادات لل وطين البنكي أمام بنك الجزائرلتا
وغاز البترول  ل الخام والغاز والمواد المكررة، والذي يشمل صادرات البترو )4(للمحروقات

  .)5(المميع والغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي

إلى  91/04لمتمم للنظام رقم المعدل وا 95/03من النظام رقم  أضافت المادة الثالثة  
أن إيداع الإيرادات من العملة الصعبة يتم في حساب يفتح لدى مراسلي بنك الجزائر من 
البنوك الأجنبية، مع استثنائه لإمكانية إيداعها في حساب ضمان يفتح بالخارج، شرط أن 

استعمال  ضبط شروطو ير هذا الحساب ييصدر بنك الجزائر قرارا بذلك، يحدد فيه كيفية تس
من العملة الصعبة التي يحصلها يتم بعدها إيداع جميع الإيرادات ، )6(الأموال المودعة فيه

، وفي حساب الضمان في توطينلدينار الجزائري لدى بنك البنك الجزائر بما يعادل قيمتها با
سعر بالعملة الوطنية عن طريق تطبيق الالقيمة كما يتم تحديد مقابل ،  الحالة الاستثنائية

  .)7(الجاري للعملة الصعبة عند تاريخ تحصيل الإيرادات

                                                 

 .، مرجع سابق 10/04من الأمر رقم  14ة بموجب المادة و المتمم ةالمعدل 03/11من الأمر رقم  130المادة   ):1(

 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  01/ 07من النظام رقم  08المادة ): 2(

، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، الجريدة الرسمية 1991ماي  16مؤرخ في  91/04نظام رقم ): 3(
،  1995مارس  06المؤرخ في  03/ 95، معدل و متمم بموجب النظام رقم  1992مارس  25بتاريخ ، الصادر 23العدد 

 . 1996جانفي  24، الصادر بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد 

 . ، مرجع سابقالمعدل والمتمم  91/04من النظام رقم  01المادة  ):4(

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم  91/04من النظام رقم  02المادة ): 5(

 . مرجع سابق ، 95/03من النظام رقم  3/2المادة  ):6(

 .، مرجع سابق95/03من النظام رقم  7المادة  ):7(
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، وضرورة التحرير الكلي 1996ية الصناعة و التجارة في دستور مع تكريس مبدأ حر   
للاقتصاد الجزائري لاسيما القطاعات الحساسة، كقطاع المحروقات، وبالتالي الانسحاب 

، )1(في إصدار قانون جديد للمحروقاتالإسراع تمّ الكلي للدولة من الحقل الاقتصادي فإنه 
س مبدأ انسحاب الدولة من هذا القطاع عن طريق التخلي عن سياسة تحديد الذي يكرّ 

الأسعار، وتركه يتحدد حسب قاعدة العرض والطلب، وتخليها عن اختصاصها المحوري في 
مراقبة عمليات الصرف عن طريق تحرير سوق الصرف المتعلق بالمحروقات، إذ ألزم 

المتعاملين الأجانب بتخصيص نسبة عالية  حروقاتمالمتعلق بال 05/07القانون الجديد رقم 
الجزائر فتح حساباتهم بالعملة الصعبة أمام بنك أعمالهم داخل الجزائر، وإخضاعهم لمن رقم 

مقيمين أو غير مقيمين، مع إلزامية  لبنكي، سواء كان هؤلاء المتعاملونعن طريق التوطين ا
ير تسديد مساهمتهم في رأسمال الشركة الخاضعة للقانون الجزائري بالعملة الصعبة هذا الأخ

  .المستوردة والقابلة للتحويل بكل حرية

ب الدور الذي كان يقوم به قبل هذا القانون لعين بنك الجزائر لم يعد لاحظ هنا أن  
الأجنبية  كةالشر السالف الذكر، الأمر الذي أصبح لا يقيد  91/04خاصة مع النظام رقم 

كما جاءت  .سوق النقد في يتحكم بنك الجزائرزن سوق الصرف التي على أساسها شرط توا
التي تتمتع بالشخصية  وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات،  تدعى وكالة النفط،

، لتنزع الاختصاص من بنك الجزائر في متابعة سير حركة )2(والاستقلالية الماليةالقانونية،
التنقيب، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عقود  لصعبة، من خلال منحها صلاحية تسليم رخصةالعملة ا

ضمن إطار  العقد، وكذا التأكد من استغلال المحروقات البحث والاستغلال بصفتها طرفا في
ألغى المشرع الجزائري نسبة التركيز المالي، أي إيداع إيرادات الشريك الأجنبي ، و )3(القانون

  .)4(دى بنك الجزائر، بهدف رقابة حساباته مع الخارجفي حساب خاص ل

                                                 

 19بتاريخ الصادر  ، 50 العدد  ، يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية2005أفريل  28مؤرخ في  05/07قانون رقم  ):1(
،  48العدد  ة الرسمية ، الجريد 2006جويلية  29المؤرخ في  06/10، معدل و متمم بموجب الأمر رقم  2005جويلية 

 .11/2013ريدة الرسمية العدد، الج2013ي فيفر  20المؤرخ في  13/01، ثم الأمر رقم  2006جويلية  30الصادر بتاريخ 

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 05/07من القانون رقم  12المادة  ):2(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  05/07من القانون رقم  14المادة  ):3(

الخلدونية الكامل في القانون الجزائري ، الاستثمار في الأنشطة العادية و قطاع المحروقات ، دار  عجة الجيلالي، ):4(
 .723 ، ص 2006للنشر و التوزيع، الجزائر، 
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فإن أساس ضمان تحويل رؤوس الأموال في قطاع المحروقات مرتبط بمدى احترام ه وعلي
  .، سواء تعلق الأمر بالشخص المقيم أو غير المقيمالقواعد المتعلقة بتنقل الرساميل

المعدلة  03/11قم من الأمر ر  130إلا أنه، وعلى الرغم من صراحة نص المادة   
انتزع بعض الصلاحيات الأساسية والهامة لبنك  07/  05إلا أن القانون رقم  والمتممة،

الجزائر، والذي أصبح دوره يقتصر فقط على التأكد من صحة استيراد العملة الصعبة من 
والبحث، وقد تستعمل  طرف الشخص غير المقيم لآجل استعمالها في عمليتي  التطوير

  .ع الإتاوات والضرائب والرسومأيضا لدف

كما أعطى هذا القانون كامل الحرية في تصرف غير المقيم في جميع ناتج المبيعات   
في السوق الوطنية للمحروقات والمترتبة عن العقد، وتحويل المبالغ المتبقية عن أعبائه 

يلتزم بتقديمه  الدوري، الذي أو شرط، باستثناء الكشفوالتزاماته إلى الخارج من دون أي قيد 
الذي يبين بداخله جميع أمام الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات خلال كل ثلاثة أشهر 

  .وارداته بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، وعن جميع التحويلات التي قام بها

خضع الشخص المقيم لنفس القيود الواردة في تنظيم الصرف، بإلزامه أفي حين،   
التي أمام بنك الجزائر، مع إمكانيته هو الأخر في تحويل جميع الفوائد  إيداع ناتج صادراته

تعود لشركائه غير مقيمين إلى الخارج بكل حرية، دون أي قيد أو شرط، باستثناء طلب 
الخارج، وذلك بتقديمه  ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض عند قيامه بأي تحويل في

 ونعلى أن يرد المجلس في مدة أقصاها ثلاثلملف قانوني كامل، يتضمن طلب التحويل، 
  .)1(يوما، وفي حالة الرفض يلتزم المجلس بتبرير سبب الرفض خلال نفس الأجل) 30(

، 06/10بموجب القانون رقم  2006ل سنة سرعان ما عد 05/07إلا أن القانون رقم   
لى السوق ومسايرة التطورات التي طرأت ع بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد،

الدولية للطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى تعزيز الموارد بهدف الحفاظ 
  .)2(عليها لصالح الأجيال القادمة

                                                 

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  05/07من القانون  55المادة  ):1(

 .2006سبتمبر  28بتاريخ  العدد الصادر ،جريدة الخبرالسيد شكيب خليل، وزير الطاقة،  حسب تصريح ):2(
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هي  كوعليه فإنه ألزم هذا القانون الجديد أن تكون حصة الشركة الوطنية سونا طرا  
لالها واستغ  يب عن المحروقاتالأكبر من الشريك الأجنبي في إبرام تعاقدات البحث والتنق

، وهي النسبة التي كان يعمل بها بموجب قانوني فيفري %51بنسبة لا تقل عن  ونقلها
، %51، أي خلال مرحلة استرجاع الثروات الوطنية من خلال إقامة مراقبة ب 1971وأفريل 

كن بسبب متطلبات اقتصاد السوق، ل 05/07بموجب القانون رقم  2005والتي ألغيت سنة 
تعديل في هذا  لإجراءالنتائج المتحصل عليها كانت عكس ما تم توقعه، فكانت الضرورة 

 القانونالقانون والعودة لأحكام القانون القديم ، بنفس المبررات التي قدمت حين تم إصدار 
 ادمة،، والتي تدور حول ضرورة حماية الثروات الوطنية لصالح الأجيال الق05/07رقم 

فقد كذبت  2005إن صدقت في " :، لينطبق عليها المقولة$ 30البترول عن  وارتفاع أسعار
  .طالما أن أسباب مجيء القوانين هي واحدة" .لعكس صحيحا، و 2006في 

بشدة من  مرفوضاكان  05/07، لأن القانون رقم ا كبيرالقد لقي هذا التعديل استحسان  
من حيث الغاية السياسية،  حيث الشكل ومتخلفا من حيث المضمون، وغير شرعي ومغامر

بأيدي لها سلطات منذ سنة ذ زمن طويل و ونابع من عملية غامضة مدروسة في الخفاء من
في حين تحفظت كبار الشركات النفطية العالمية من هذه التعديلات واصفة إياها  ،1999

  .في انتظار توضيحات من الحكومة الجزائرية ،بالغامضة 

ثر من تلك التي قيلت في السابق خاصة إذا تعدى سعر ولا نظن أن هناك توضيحات أك
رفع من الللبرميل الواحد، لاسيما أن الهدف من هذا التعديل هو  دولار 30النفط الخام 

المعني  حسب تصريح الوزيرسنويا  دولارمداخيل الدولة التي يمكن أن تصل إلى مليار 
يلزم أن تتم  المعدل و المتمم 07/01على الرغم من كل هذا، فإن النظام رقم بالقطاع،و 

عملية التنازل عن جميع الإيرادات بالعملة الصعبة سواء المرحلة أو الناتجة عن الصادرات 
رها لسياسة بنك الجزائر يمن المحروقات لبنك الجزائر، وعليه تخضع جميع عمليات تسي

  .وحده
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        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ::::السلع والخدماتالسلع والخدماتالسلع والخدماتالسلع والخدمات        تصديرتصديرتصديرتصدير

، غير أن 03/04ر للسلع دون الخدمات بموجب الأمر رقم تم تحرير عمليات التصدي  
المعدل والمتمم كان أكثر تحريرا إذ شمل حتى الخدمات، لكن مع وضعه  07/01النظام رقم 

تتصف  ةبارات للسلع والخدمات لنوع من الرقلبعض الشروط، إذ تخضع كل من الصاد
   .بالبعدية

حاطا بالنظام القانوني لعملية يجب على كل مصدر مقيم أو غير مقيم أن يكون م  
بكل  ، وذلكالتصدير، سواء بالقانون الجزائري أو الأجنبي، وذلك قبل أية صفقة يقوم بإبرامها

 الجبائي ما يتعلق بنظام عمليات الصرف ورقابتها وحركة رؤوس الأموال والنظام
  .)1(والجمركي

، تمر عبر الجمارك إن الرقابة التي تمارس على عمليات التصدير للسلع والخدمات  
والتنظيمية للتأكد من  ، عن طريق اتخاذ جميع التدابير القانونية)2(التي تتولى عملية الفحص

مطابقة البضائع للبيانات الواردة في  مدى صحة التصريحات المقدمة ووثائق الإثبات، ومدى
لجمركي إلى ترسل بعدها مصالح الجمارك نسخة البنك من التصريح او ، )3(التصريح والوثائق

، مع الوثائق التصحيحية التي تثبت أي تعديل في )4(ن لعقد التصديرالوسيط المعتمد الموطّ 
لإعداد التصريح، فإنه  ةإذا لم تتوفر لدى المصرح كل المعلومات اللازمو ، )5(ملف التصدير

، أما إذا )6(يرخص له بفحص البضاعة قبل التصريح بها شرط حصوله على رخصة للفحص
وفر لديه جميع البيانات اللازمة لتحرير التصريح،أولا يمكنه تقديم الوثائق المطلوبة لدعم لم تت

                                                 
(1) : Le guide de l’exportation ( garanties , assurances , qualités …),édition MLP,Alger , 
1997, p 31 .  

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية "الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظيمية وجزائية"عبد المجيد زعلاني،  ):2(
  . 12، ص 2001، جامعة الجزائر، 01، رقم 39والاقتصادية والسياسية، الجزء 

 .، مرجع سابق 98/10القانون رقم من  5/20المادة  ):3(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  64المادة  ):4(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم 70المادة  ):5(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  84المادة  ):6(
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التصريح، عليه أن يودع تصريحا ناقصا يسمى بالتصريح المؤقت شرط أن يتعهد بتكملة 
  .الوثائق الناقصة أو استعمال التصريح خلال المدة التي تعينها له إدارة الجمارك

صريح بمثابة مراقبة شكلية للتصريح باعتباره موافقا للقانون شكلا، تعد عملية قبول الت  
والتنظيم  الذي يكون مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة، خاصة تلك التي يحددها القانونو 

بعد قبول التصريح، تسجيله  يتم مباشرةالحضر ومراقبة التجارة الخارجية، و  والمتعلقة بتطبيق
جاه كل من المصرح ومصلحة تسب صفة المحرر الرسمي ات، ويك)1(ه رقما خاصا بهوإعطاؤ 

تأتي بعدها مرحلة فحص التصريح من طرف أعوان الجمارك، سواء كان فحصا الجمارك، ل
مراقبة الفعلية الوذلك بهدف  ،كليا أو جزئيا، أين يتم نقل البضاعة إلى أماكن الفحص

  .عةالتصريح، ومدى مطابقتها للبضاب للبضاعة والوثائق المرفقة

جوهريا لأجل القيام بعملية التوطين البنكي  تعد عملية التصريح الجمركي إجراءا  
للصادرات خارج المحروقات، إذ تتم عملية مراقبة ترحيل الصادرات على أساس الوثائق التي 

  .)2(ترسل من طرف المصدر والمصالح الجمركية

   مالية وسيطةيقصد بالتوطين البنكي أن يختار المصدر أي بنك أو مؤسسة   
بها باستثناء  معتمدة، ويلتزم أمامها بالقيام بجميع العمليات والإجراءات المصرفية المعمول

تسجيل عقد  يتولى بالمقابل بنك التوطين  ،و)3(الصادرات التي ضمنها القانون بنص خاص
، ثم )4(يةالتصدير بعد أن يتأكد من توافر جميع الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمل

يتولى بنفسه أو يكلف من يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لحساب المصدر، ثم يتولى فتح 
الملف أمام شباك التوطين الذي يحتوي على جميع العناصر الضرورية من أصل العقد 

المصدر بترحيل ناتج ويلتزم  ،)5(ونسختين منه، مع وضع رقم له وختم البنك الوسيط المعتمد
يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ 180لا تتجاوز مدة  صادراته في

أما إذا كان التسديد مستحقا في أجل يتجاوز  ،الإنجاز بالنسبة للخدمات إذا تم التعامل نقدا 
يوما فلا يمكن القيام بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة  180

                                                 

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  87المادة  ):1(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  09المادة  ):2(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  58المادة  ):3(

(4) : Idir KSOURI , opcit , pp 70 – 71 .  
  .مرجع سابق،  المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  62المادة  ):5(
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إجراء إضافي و إجباري لابد أن يتم تقديم وثيقة المطابقة من طرف ، و ك)1(لبنك الجزائر
وأي  .الجمارك، التي تدل على مطابقة السلعة للأحكام و التنظيمات المعمول بهما في الدولة

أو الترحيل لابد من تبريره، كما يقع على عاتق الوسيط المعتمد إخطار بنك  تأخير في الدفع
  .د أو الترحيل من طرف المصدرالجزائر بأي تأخير في التسدي

يقوم الوسيط المعتمد بعد أن تتم عملية ترحيل الإيرادات، بوضع تحت تصرف   
، ومقابل القيمة بالعملة الصعبة والتي يتم إيداعها في حسابه بالعملة الصعبة حصة المصدر

بعد التأكد ، و )2(زامية التنازللالدينار الجزائري لنسبة الإيرادات الخاضعة لإ بالعملة الوطنية
من صحة جميع الوثائق و المستندات ، و أن عملية التصدير قد تمت في أحسن الظروف، 

تي الوثائق الالتصريح الجمركي و  يتولى بنك التوطين عملية تصفية الملف على أساس
الاستمارة الإحصائية التي يتولى إرسالها إلى تسلمتها وأثبتت عملية الترحيل، بالإضافة إلى 

 .)3(لجزائربنك ا

للمصدر  ةإذا وجد نقصا في ترحيل الإيرادات، فعليه بتوجيه الملاحظات اللازمأما 
حتى يستكمل ملفه، وفي حال عدم استكماله له، يرسل نسخة من الملف إلى المصالح 

مدة  الصرف، وذلك بعد انقضاء  المختصة أمام بنك الجزائر والتي تقصد بها مديرية مراقبة 
   ).30(ن يوما و إضافية هي ثلاث

بملف التوطين يتولى الوسيط المعتمد بعد الانتهاء من هذه العملية، الاحتفاظ 
، )4(أو تنفيذها من تاريخ تسويتها سنوات، ابتداء) 05(دة لا تقل عن لم المصرفي أو التحويل

كما يلتزم في الأخير بإرسال عرض حال عن نتائج تصفية ملف التصدير إلى بنك الجزائر 
  .)5(لآجال القانونيةخلال ا

        

        

                                                 

  مرجع سابق،  11/06من النظام رقم  02ة بالمادة و المتمم ةالمعدل 07/01رقم  من النظام 65المادة  :)1(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  67المادة  ):2(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  71المادة  :)3(

 .جع سابقمر  ،المعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  84المادة ): 4(

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  74المادة  :)5(
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        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        السلع و الخدمات  السلع و الخدمات  السلع و الخدمات  السلع و الخدمات          استيراداستيراداستيراداستيراد

 يعرف الاستيراد بأنه كل اقتناء للسلع و الخدمات من الخارج إلى داخل الإقليم  

  .الجمركي الجزائري بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية

تثناء تلك و هو حرية استيراد السلع باس 03/04رقم  نفس الشيء جاء به الأمر  
هذه العملية يخضع  هناك جانب من ، إلا أن)  1( المخلة بالأمن و النظام العام و الأخلاق

الملغي لأحكام النظام  المعدل و المتمم 07/01لمراقبة الصرف و ذلك بموجب النظام رقم 
و المتعلق بتوطين الواردات ، و الذي أضفى على هذه الرقابة بعض المرونة و  91/12رقنم 

  .  ليونة على سابقتها ال

، أخضع المشرع الجزائري عملية استيراد السلع والخدمات إلى عملية التوطين البنكي
مع الرفع من قيمة هذه الواردات من  ،دون دفعبالواردات من المسماة الواردات باستثناء 
 ارةدج،و إلغاء الواردات الخاضعة للرسم الجزافي،مع إلزام كتابة عب100000دج إلى 30000

  . )2( واردات لم توطن مصرفيا

دج و تفاديا  100000أما بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية التي تفوق قيمتها 
لأضرار قد تحدث للاقتصاد الوطني ، فإنها تخضع لإجراءات إلزامية ، بداية من ضرورة أن 

عناوين الشركاء يشمل العقد التجاري أو السند الذي يدل على انتقال الملكية على أسماء و 
، ية و سعر التنازل و آجال التسليمالمتعاقدين و طبيعة السلع و الخدمات و الكمية و النوع

ن دون مخالفة ارة الدولية يتفق عليها المتعاقدو و كل أعراف التجمع تحديد شروط التسديد 
  .)3(للأحكام القانونية الوطنية 

ستورد من التأكد من صحة جميع يقوم بعدها الوسيط المعتمد المختار من طرف الم
، إذ يتم ل أن يتولى عملية التوطين البنكيتلك المعلومات و الصفة القانونية للعقد التجاري قب

يراد فتح ملف يشمل مجموعة من المستندات المتعلقة بالعملية التجارية ، فيراقب عملية الاست

                                                 

 ، مرجع سابق  03/04من الأمر رقم  02المادة ) : 1(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01 من النظام رقم  33المادة :  )2(

 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  07/01من النظام رقم  26المادة ) :  3(
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الذي و في حال  ح الجمركيضمنة التصرينسخة البنك المتعلى أساس ذلك العقد التجاري و 
المختص ، بالإضافة إلى نسخة من  سيط لدى مكتب الجماركعدم وجوده يطالب به الو 

مضافا إليها  )1(رسالة سويفت الخاصة بها ، و الاستمارة الإحصائية المرسلة لبنك الجزائر
  .)2(شهادة الخدمة المنجزة لما يتعلق الأمر بالواردات من الخدمات

شرطا جديدا و هو الحضور  2009قانون المالية التكميلي لسنة هذا و قد أضاف 
، ملغيا بذلك إجراء التوكيل في السجل  )3(الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري

التجاري و تجارة الواردات ، لأنه يوجد العديد من السجلات تسلم لأشخاص لكنها تُسيّر من 
عديدة أهمها استعمالها في ممارسات غير طرف أشخاص آخرين ، مما يسبب إشكالات 

أما بالنسبة لشركات الاستيراد فيشترط حضور مسيرها من أجل .قانونية في عمليات الاستيراد 
  .مباشرة الإجراءات البنكية المتعلقة بنشاط الاستيراد 

إن الوسيط المعتمد ملزم بضمان عمليات الاستيراد ، وإذا ما ثار نزاع بينه و بين 
  . )4(طعنا أمام اللجنة المصرفية مد فإنه يحق لهذا الأخير أن يقدالمستور 

الاستيراد  ة بعدية للتأكد من قانونية عملياتمن هنا يظهر لنا جليا أن بنك الجزائر يجري رقاب
المنجزة ، حيث يمكن للجنة المصرفية أن تسحب صفة الوسيط المعتمد من صاحبها في 

  .تنظيم الصرف حالة مخالفة  في ممارسته تشريع و 

في ) 5(يتولى الوسيط المعتمد التنازل عن العملة الأجنبية للمستورد حتى يقوم بالتسديد   
على أمر من المستورد ، مع تسليم هذا  احين لا يمكنه إجراء أي تحويل إلى الخارج إلا بناء

ئري و كل الأخير للوسيط جميع الوثائق المثبتة لإرسال السلع اتجاه الإقليم الجمركي الجزا
   .   )6(الفواتير النهائية المتعلقة بها

                                                 

 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق 07/01من النظام رقم  54المادة :  ) 1(

 المعدل و المتمم ، مرجع سابق 07/01من النظام رقم  52المادة :  )2(

 ، مرجع سابق 09/01من الأمر  رقم  2/ 66المادة ):  3(

 .مرجع سابقالمعدل و المتمم ،  07/01من النظام رقم  35المادة  ) :4(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  41 المادة: ) 5(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  48المادة :) 6(
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التحويلات الخاصة ديد من مدة مراقبة ملفات التوطين، و هذا و قد خفض النظام الج  
فبالنسبة للعقود التجارية التي تسوى آجلا فلقد حدد مدتها بثلاثين يوما الموالية للتسوية . بها 

، أما بالنسبة للتي تسوى فورا فتتم في أجل أشهرالأخيرة بعدما كانت في النظام القديم ثلاثة 
  .)1(أقصاه ثلاثة أشهر الموالية للتسوية المالية الأخيرة 

أخيرا يتم تصفية ملف التوطين متى استوفى جميع شروطه القانونية ، مع إرسال   
نسخة منه إلى بنك الجزائر بعد مدة إضافية تقدر بثلاثين يوما في حال عدم التسوية        

دج، لأنه في هذه الحالة ترسل  100000أو إذا فاقت الزيادة في التسديد ما يعادل قيمة 
 .  )2(ملاحظات للمستورد من أجل إكمال الملف أو تسويته إذا كانت هناك زيادة في التسديد 

من قانون  69دائما، ولأن الجديد يأتي به قانون المالية التكميلي فإن المادة  ةوكالعاد
يتم دفع مقابل الواردات بإجبار " :، جاءت تنص بصريح العبارة2009تكميلي لسنة المالية ال

المتعامل فقط  بواسطة الائتمان المستندي، وتحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية 
 منع استعمالإذ يتضح جليا أن القانون الجديد قد ."عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة

دة المتاحة والمتمثلة في الرسالة المستندية والتحويل الحر، وأبقى فقط على الدفع المعتم قطر 
اقبة ضمان مر و  ذ ونجاعة سياسة الحد من الواردات،المستندي، بهدف تنفي طريق الائتمان

ومن أن جميع تأكد من نوعية المتعامل لل، وتعميم ممارسة الشفافية متابعة وتقييم التعاملاتو 
   .للمصالح الاقتصادية الوطنية شروط العملية مطابقة 

واستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إجبارية الإئتمان المستندي  غير أنه عاد
، كما استثنى أيضا المؤسسات المنتجة )3(2010وذلك بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

اخلة في الصنع ، إذ يمكنها اللجوء إلى التحويل الحر لواردات المواد الدالائتمان من هذا
وقطع الغيار والتجهيزات الجديدة المساعدة على رفع الإنتاجية وذلك وفقا للشروط التي 

  .من نفس القانون 44وضعتها المادة 

                                                 

 .مرجع سابق المعدل و المتمم،  07/01من النظام رقم  53المادة  : )1(

 .مرجع سابق المعدل و المتمم،  07/01من النظام رقم  55المادة  : )2(

الجريدة  ، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في  10/01 رقم الأمر من 44ة الماد:)3(
 . 2010أوت  29، الصادر بتاريخ  49الرسمية العدد
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، فقط وحتى تعفى 2011نفس الشيء أكد عليه قانون المالية التكميلي لسنة 
لبيات السنوية لا تتجاوز مجموع الطتجة من الائتمان المستندي يجب أالمؤسسات المن

تقدر بمليوني  2010المحققة قيمة أربعة ملايين دينار بعدما كانت في القانون التكميلي لسنة 
  .)1(دينار

إذن مهما يكن من أمر، فإن النتيجة المرجوة من هذه العملية الجديدة هي مضاعفة 
إلى  ضطرةن مكو تتكاليف جميع الشركات الراعية في استيراد مواد ومنتجات، وبالتالي سوف 

من  الحدّ  تقليص نشاطها وتقليص وارداتها إلى الحد الأدنى، أي الوصول إلى تطبيق سياسة
هو أسلوب جديد للرقابة على الواردات من خلال عمل بها في السابق، و الواردات التي كان يُ 

يز بين يفقط كان من الأفضل التم .الحد منها وتشجيع الصادرات خاصة خارج المحروقات
خضع لضمان هامش مقبول للشركة بدل أن تات والمؤسسات العاملة، ومنح مدة زمنية الشرك

وبالطبع يستحيل على معظم الشركات أن تدفع دوريا نقدا  .جميع الشركات لنفس الأحكام
  .جميع عمليات استيرادها التي تتم عادة بصورة مستمرة طوال السنة

        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ....اتاتاتاتستثمار ستثمار ستثمار ستثمار بالنسبة للابالنسبة للابالنسبة للابالنسبة للا

تعريفا واضحا للاستثمار إلا بعد مجيء الأمر رقم  تعطت القوانين الجزائرية لم إذا كان  
 فإن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع مختلف ،)2(المعدل والمتمم01/03

، سواء من خلال عنصر الأموال والأملاك والحقوق مفهوم الاستثمارفي الدول، فصلت 

                                                 

، 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرخ في  11/11 رقم القانون من 23المادة : )1(
 . 2011جويلية  20، الصادر بتاريخ  40رسمية العددالجريدة ال

، الصادر بتاريخ 47، الجريدة الرسمية العدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار2001أوت  20مؤرخ في  01/03ر رقم أم:   )2(
،  17، الجريدة الرسمية العدد  2006جويلية  15المؤرخ في  08/ 06، معدل و متمم بموجب الأمر رقم  2001أوت  22

 . 2006جويلية  19الصادر بتاريخ 
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أو عنصر من الأصول والسلع أو الحقوق المرتبطة بالاستثمار مهما ، )1(باختلاف أنواعها
  .)2(كانت طبيعتها

عليه  لكن من الضروري وضع تعريف واضح ومحدد ودقيق للاستثمار يكون متفقا
لهذا نحن نميل قليلا إلى التعريف الذي أورده أحد الفقهاء ويلبي مصالح مختلف الأطراف، 

 ة أو الاجتماعية للدولة المضيفة وطني في التنمية الاقتصادي كل إسهام غير: "للاستثمار بأنه
  .)3(" ، بهدف الحصول على عوائد مجزية وفقا للقانونبمال أو خبرة في مشروع محدد

، المستثمر   ة من خلال تحديده للشخصيتميز هذا التعريف بنوع من الوضوح و الدق
بيعيا أو معنويا وكذلك عنصر والذي يقصد به هنا المستثمر الأجنبي سواء كان شخص ط

وعنصر الزمن من خلال مدة انجاز المشروع، وعنصر ، )4(موال سواء كانت عينا أو نقداالأ
  .تحقيق الربح لأن الهدف من وراء الاستثمار هو تحقيق عوائد مجزية

يف شرطا أخر وهو ضرورة تطبيق سياسة الاستثمار حسب القانون الذي ضلكن ن
بط تستثمرة، والذي يشمل طبعا التشريعات الوطنية والمعاهدات التي تر يطبق على الأموال الم

بها الدولة المضيفة للاستثمار والمنظمة لجميع أحكام الاستثمار، بما يسمح لها من حق 
م مع خطط يتلاء التوجيه والرقابة على الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع قوانينها وأنظمتها

سيما وأن الاستثمار في الجزائر أصبح لا يقتصر فقط على التنمية الاقتصادية بها، لا
الاستثمارات الوطنية الخاصة وإنما تم التوسيع من مجالات الاستثمار عن طريق السماح 

أو المساهمة في تحسين قدرات الإنتاج وإعادة التأهيل للمؤسسات  ،باستحداث أنشطة جديدة
                                                 

 التشجيعالمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاتفاق  من 01المادة  ):1(
قم المرسوم الرئاسي ر  المصادق عليه بموجب والحماية المتبادلين فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقة بهما ، 

 . 1994جانفي  2بتاريخ  ، الصادر 01الجريدة الرسمية العدد ،  1994المؤرخ في جانفي  94/01

الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، والمتعلق بالترقية من  1/  1المادة  ):2(
، 1995مارس  25المؤرخ في  95/88المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليه بموجب ،والحماية المتبادلة للاستثمارات

  .1995أفريل  26بتاريخ  ، الصادر23العدد  الجريدة الرسمية
 المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في اليمن و مصر ، دار النهضة العربية ،النعماني، يحيى  عبد العزيز سعد ):3(

  .22 – 21، ص ص 1981 مصر ،
- Dominique CARREAU, Droit international économique, 4eme édition, L.G.D.J, DELTA, 
1998, pp 396-405. 

، ص 2002، جويلية/ جوان  ،07، العدد محمد الأمين بن زين، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، مجلة الموثق ):4(
19. 
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 مؤسسات التي تعاني عجزا في التسييروإعادة هيكلة ال رالتي تعاني صعوبات في التسيي
  .)1(من خلال إعادة مراجعة قواعد تسييرها وتنظيميها ،والتنظيم

 فإنه يحظى بتنظيم خاص به نظرا  لأهمية سياسة الاستثمار و دوره في جلب العملة 
 .) الفرع الثاني ( أو استثمارا أجنبيا ) الفرع الأول ( سواء كان استثمارا وطنيا 

        ::::ل  ل  ل  ل  الفرع الأو الفرع الأو الفرع الأو الفرع الأو 

        ....الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية        الاستثماراتالاستثماراتالاستثماراتالاستثماراتببببتنظيم الصرف الخاص  تنظيم الصرف الخاص  تنظيم الصرف الخاص  تنظيم الصرف الخاص  

المعدل و المتمم السالف الذكر تمنع  07/01إذا كانت المادة الثامنة من النظام رقم   
المقيمين من تكوين موجودات نقدية و مالية و عقارية في الخارج انطلاقا من نشاطهم في 

لكن أخضعه لشروط وإجراءات  )2(الجزائر ، فإن هناك استثناء جاء به قانون النقد و القرض
  .  خاصة به 

يبرز جانب تنظيم الصرف الخاص بالاستثمارات الوطنية في شرط طلب الترخيص   
أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج لكل متعامل اقتصادي يخضع للقانون /بالاستثمار و

  . )3(02/01الجزائري والذي أقره النظام رقم 

ضع للقانون الجزائري ويود الاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل يلتزم كل متعامل اقتصادي خاإذ 
لأجل ممارسة نشاط يكون مكملا لتلك النشاطات المتعلقة بالسلع والخدمات  في الخارج

الممارسة في الجزائر بتقديم طلب بذلك إلى مجلس النقد والقرض الذي يتولى منح 
انون الأساسي للشركة المعنية ، ويشترط في هذا الطلب أن يكون مصحوبا بالق)4(الترخيص

الخاضعة للقانون الجزائري، ومحضر مداولة الجمعية العامة غير العادية التي اتخذت مثل 
                                                 

في الجزائر ، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون ، عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية  ):1(
  .86 – 85، ص ص  2005/2006جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  03/11من الأمر رقم  126المادة :  )2(

أو /ص بالاستثمار و، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخي2002فيفري  20مؤرخ في  02/01نظام رقم : )3(
، الصادر 30إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 

   .2002أفريل  28بتاريخ 
ة لترخيص حكومي، وذلك حسب الماد يستثني القانون الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام والتي تخضع -

 .من النظام أعلاه 07

 .، مرجع سابق02/01من النظام رقم  05/1المادة :  )4(
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هذا القرار وصادقت عليه، بالإضافة إلى نسخة من تقرير خاص أعده مندوب الحسابات 
اهيك عن الاستثمار، ن مالية للشركة التي تسمح بمثل هذاعن الوفرة ال للشركة يؤكد فيه

الدراسة الفنية والاقتصادية التي تعدها الشركة وتثبت فيها عدم مخالفة الاستثمار أو إقامة 
مكتب تمثيل بالخارج لجميع الأحكام القانونية، مع تبيان أثره على ميزانية العملة الصعبة، 

ثلاث  كما يجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا بميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال مدة
  .)1(سنوات

كما لابد من إرسال وخلال كل سنة مالية للمديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر تقرير 
  .سنوي عن جميع النشاطات المتعلقة بالاستثمار أو بمكتب التمثيل المرخص بهما

إذا لم يتقيد المتعامل الاقتصادي بالأحكام التشريعية والتنظيمية، أو إذا ما طرأت   
يرات سواء كانت اقتصادية أو مالية غير ملائمة أو مضرة بالاقتصاد الوطني فإنه يتم تغي

سحب الترخيص بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل، وذلك بموجب مقرر يصدر عن محافظ 
بنك الجزائر بعد استشارة مجلس النقد والقرض، كما يمكن سحب هذا الترخيص أيضا بناء 

  .)2(المعني على طلب المتعامل الاقتصادي

        : : : : الفرع الثـانيالفرع الثـانيالفرع الثـانيالفرع الثـاني

        ....الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبية        الاستثماراتالاستثماراتالاستثماراتالاستثماراتبببب    تنظيم الصرف الخاصتنظيم الصرف الخاصتنظيم الصرف الخاصتنظيم الصرف الخاص

، وذلك من خلال إلغاء سياسة )3(أقر المشرع الجزائري بحرية الاستثمار التامة  
الاعتماد المسبق كشرط قبلي لإنجاز الاستثمار وإحلال محله إجراء شكلي مرن وهو 

وشرط ) ثانيا(دراسة المسبقة للمشروع الاستثماري ، مع إلزامية ال)أولا(التصريح بالاستثمار 
، كما تم وضع )رابعا(،  وميزان بالعملة الصعبة لصالح الجزائر )ثالثا(الشراكة الوطنية 

  ).خامسا(بالمقابل شروط لأجل تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج 

                                                 

 .، مرجع سابق02/01من النظام رقم  04المادة :  )1(

 .، مرجع سابق02/01من النظام رقم  06المادة :  )2(

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01/03من الأمر رقم  04المادة :  )3(
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بالجزائر ، مما  التصريح لكل المستثمرين الأجانب تم تعميم إجراء ::::إحداث شرط التصريحإحداث شرط التصريحإحداث شرط التصريحإحداث شرط التصريح: : : : أولاأولاأولاأولا
 .)1(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يضمن متابعة هذه العمليات بشكل جيد من طرف

والمتعلق بشكل التصريح  08/98بالرجوع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم   
، نجده يؤكد لنا بأن هذا التصريح ما هو إلا إجراء شكلي يبدي من خلاله )2(بالاستثمار

من خلال وثيقة تقدمها له الوكالة ويقوم  ،)3(إنجاز مشروعه الاستثماري المستثمر رغبته في
، ومن تلك اللحظة يعد استثماره )4(هو بملئها والتوقيع عليها ثم إيداعها لدى تلك الوكالة
  .مصرحا به دون أن ينتظر موافقة أو عدم موافقة الوكالة

وكالة ليست لها هنا أية نلاحظ أن هذا الشرط لا يعد عائقا أمام المستثمر لان ال  
سلطة تدخل في إجراءات الاستثمار، وإنما يكتسي وظيفة إحصائية، تسمح لهذه الأخيرة من 
إحصاء جميع المشاريع الاستثمارية من خلال مقارنة حجم الاستثمارات المصرح بها مع تلك 
المنجزة فعلا، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة من سياسة تشجيع 

  .الاستثمارات الأجنبية لجلب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الصعبة

لكن هناك من اعتبر هذا التصريح عكس ما قلناه سابقا، لأنه يخضع لشكل نموذجي   
، كما تم 08/98من المرسوم التنفيذي رقم  04محدد بموجب تنظيم، وذلك حسب نص المادة 

تصريح من مجال النشاط وتحديد الموقع وضع العناصر الأساسية التي يجب ذكرها في ال
ومناصب الشغل التي قد تحدث من هذا الاستثمار والتكنولوجيا المزمع استعمالها والتقويم 

  .)5(إلخ... المالي للمشروع 

                                                 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01/03رقم  من الأمر 04/2المادة  : )1(

، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا 2008مارس  24مؤرخ في  08/98مرسوم تنفيذي رقم :  )2(
 .2008مارس  26، الصادر بتاريخ 16وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

 .مرجع سابق ،08/98من المرسوم التنفيذي رقم  02/1المادة :  )3(

 .، مرجع سابق08/98من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة :  )4(

 .، مرجع سابق08/09حسب الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم :  )5(
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هذا ولا بد الإشارة إلى أن هذا الإجراء ليس شرطا على المستثمر الوطني طالما أنه لم      
يا الاستثمارات، مما يعني المساس بمبدأ المساواة في يطلب الاستفادة من مختلف مزا

  )1(المعاملة بين المستثمر الوطني ونظيره الأجنبي

استحدث قانون  ::::إلزامية الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني للاستثمارإلزامية الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني للاستثمارإلزامية الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني للاستثمارإلزامية الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني للاستثمار: : : : ثانياثانياثانياثانيا
ن دراسته هذا الشرط، فأصبح كل مشروع استثماري لابد م 2009المالية التكميلي لسنة 

  .)2(الوزير الأولمسبقا أمام المجلس الوطني الاستثماري الذي يترأسه 

لكن ما يمكن أيضا ملاحظته هو انه لا وجود لنص واضح ودقيق يحدد لنا المعنى الصحيح 
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى هذه الإلزامية لدراسة كل مشروع  )3(لهذا الشرط الجديد

طني كامل السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الموافقة استثماري سوف تمنح للمجلس الو 
  .لإنجاز المشروع 

لحرية الاستثمارات الأجنبية، إذ وإلى جانب  اهذا الشرط الجديد مقيد لهذا يعد  
التصريح لابد المرور إلى هذه المرحلة الجديدة وكأننا أمام شرط الاعتماد المسبق الملغى، 

  ...! فقط هناك اختلاف في الصيغة؟

خصيصا ليكلف  أنشئكان المجلس الوطني للاستثمار قد  هذا ويمكن القول أنه إذا     
بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمارات وسياسة دعم الاستثمار وبكل المسائل المتعلقة 

، فإنه )4(بتنفيذ أحكام الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار والذي جاء ليكرس حرية الاستثمارات
وهي إجراء الدراسات  ،مهام جديدة لهأصبحت  2009ب قانون المالية التكميلي لسنة وبموج

وتسليمه مهام مراقبة جميع التدفقات الناتجة عن  المسبقة لكل مشروع استثماري جديد،

                                                 
(1): Rachid ZOUAIMIA, « le régime des investissements étranger à l’épreuve de la résurgence 
de l’Etat dirigiste en Algérie », Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et 
politiques, N°02,juin 2011,p11.  

 .، مرجع سابق09/01من الأمر رقم  58المادة :  )2(

(3) : Rachid ZOUAIMIA, « le régime des investissements  étranger à l’épreuve de la 
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie »,opcit, p12. 

  .، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  18المادة :  )4(
، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 2006أكتوبر  09المؤرخ في  06/355من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -

 .2006أكتوبر11الصادر بتاريخ، 64للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية العدد
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وهو ما يجعلنا نحس بل  ) 1(الإستثمارات الأجنبية حتى لا يحدث خللا في ميزان المدفوعات 
ونظام  الاستثمارات الأجنبية وبالتالي العودة إلى القوانين القديمة نلمس وجود عرقلة لسير

 .الدولة المتدخلة

لأن نشاط الدولة يكمن أيضا في : إلزامية تقديم ميزان فـائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرإلزامية تقديم ميزان فـائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرإلزامية تقديم ميزان فـائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرإلزامية تقديم ميزان فـائض بالعملة الصعبة لصالح الجزائر: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
العمل على تنويع المداخيل الخارجية من خلال توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج الذي يأتي 

 ذلك ، فإنه و لأجل تحقيقارد جديدة للعملة الصعبةيحل محل الواردات و تلك التي تورد مو ل
أصبح على كل مستثمر أجنبي الخروج بميزان فائض خاص بالعملة الصعبة طيلة المشروع 

ذا أتى به.الاستثماري ، و تمويل نفسه خارج رأس ماله من خلال اللجوء إلى السوق الداخلية 
أجنبي  استثمار، أين يتعين على كل  2009قانون المالية التكميلي لسنة  الإجراء الجديد

وذلك خلال كامل فترة  ئض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرمباشر أو بالشراكة تقديم ميزان فا
  .)2(حياة المشروع الاستثماري 

ومجموع عناصر  رق بين مجموع عناصر الجانب الدائنيقصد بهذا الميزان الف
  .)3(مدين، ويتم عرضه بالمقابل بالدينار الجانب ال

السالف الذكر و الذي  06/ 09وتطبيقا لهذا الإجراء الجديد تم إصدار النظام رقم   
  :يحدد لنا و بدقة جميع العناصر اللازمة لإعداد هذا الميزان والتي تشمل

وان من كل مساهمة بعنجميع ترحيلات العملة الصعبة التي تأتي  ::::في الجانب الدائنفي الجانب الدائنفي الجانب الدائنفي الجانب الدائن    ----
 جميع نواتج الصادرات من السلع والخدمات       ، و فيها رأس مال الشركة الاستثمارات بما

و حصة الإنتاج المبيع في السوق الوطنية والقروض الخارجية الإستثنائية المعبأة، مضافا 
 .)4(إليها قيمة كل مساهمة عينية مستوردة

                                                 
(1 )

: Rachid ZOUAIMIA, « le régime des investissements  étranger à l’épreuve de la 
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie »,opcit ,pp12-13. 

 .، مرجع سابق 09/01من الأمر رقم  6/ 58المادة :  )2(

يتضمن ميزان العملة الصعبة المتعلق ، 2009أكتوبر  26المؤرخ في  09/06نظام رقم من ال  3-02/2المادة  : )3(
 .2009ديسمبر  29الصادر بتاريخ  ،34بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة، الجريدة الرسمية العدد 

 ، مرجع سابق 09/06 النظام رقم من  02المادة   : )4(
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اه الخارج و المترتبة عن الواردات فيشمل جميع التحويلات اتج ::::أما في الجانب المدينأما في الجانب المدينأما في الجانب المدينأما في الجانب المدين    ----
إلى للسلع و الخدمات و جميع الأرباح والعائدات من الأسهم و الحصص النسبية، بالإضافة 
  .)1(التنازل الجزئي عن الاستثمارات وخدمة الدين الخارجي الاستثنائي وأي دفع خارجي آخر

حيث  ال إلى الخارجراقبة تحويل الأمو إن الهدف من وراء هذه الشروط الجديدة هو م  
، وذلك بحجة الحرية المطلقة التي عمليات التحويلات غير القانونية كثرت في الآونة الأخيرة
 .يكرسها القانون الجزائري

يترتب عن الاستثمار الأجنبي : شروط تحويل الرأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنهشروط تحويل الرأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنهشروط تحويل الرأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنهشروط تحويل الرأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنه::::    رابعارابعارابعارابعا
 05/03بالرجوع لأحكام النظام رقم يل، و داخالمو حق المستثمر في تحويل رؤوس الأموال 

  .، نجده يحدد لنا كيفيات تحويل هذه الإيرادات والأرباحوالمتعلق بالاستثمارات الأجنبية

يتم تقديم طلب التحويل من طرف المستثمر الأجنبي المعني أمام أي بنك أو مؤسسة 
الطلب مدعما بملف يتم ، ويكون هذا )2( مالية وسيطة معتمدة التي تتولى عملية التحويل

 .)3(تقديمه للوسيط المعتمد الذي يتولى بعدها الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات

إن عملية التحويل التي يتولى القيام بها الوسيط المعتمد تظل خاضعة لرقابة بنك   
الجزائر، لكن رقابة بعدية إذ يلتزم الوسيط المعتمد بالتصريح لدى بنك الجزائر بكل 

  .)4(لتي تولى تنفيذهاالتحويلات ا

ما  بقدرنلاحظ من خلال مختلف هذه الشروط والإجراءات أن المشرع الجزائري 
يبحث دائما عن ضمانات ومزايا جديدة يجذب بها المستثمرين، فهو أيضا يبحث عن 
ضمانات لحماية الاقتصاد الوطني، فلا مجال من التهرب من سياسة الرقابة وتنظيم 

 .جنبية بالجزائرالاستثمارات خاصة الأ

                                                 

 .المرجع نفسه :  )1(

، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ، الجريدة الرسمية  2005جويلية  06 مؤرخ في 05/03من النظام رقم  03المادة  ) :2(
 . 2005جويلية  21، الصادر بتاريخ  53العدد 

  .، مرجع سابق  05/03من النظام رقم  05المادة  ):3(
تثمار ، المتعلقة بالاس 2009فيفري  15الصادرة بتاريخ  09/01تم توضيح ما جاء في هذا الملف بموجب التعليمة رقم  -

 .الأجنبي 

 .، مرجع سابق  05/03من النظام رقم  06المادة  ):4(
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        ::::المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        ....فتح الحسابات بالعملة الصعبةفتح الحسابات بالعملة الصعبةفتح الحسابات بالعملة الصعبةفتح الحسابات بالعملة الصعبة

لكل شخص طبيعي أو المعدل والمتمم يمنح الحق  07/01إذا كان النظام رقم 
 ا، فإن الإجراءات الواجب إتباعه)1(أو غير مقيم، بفتح حساب بالعملة الصعبة معنوي، مقيم

الفرع (خاص ما إذا كانوا مواطنين الأش طبيعةباختلاف  تختلفالحسابات مثل هذه  لفتح
طبيعيين ذوي أو أشخاص ) الفرع الثاني(أو أشخاص معنوية ذوي الجنسية الجزائرية ) الأول

الفرع (جنسية أجنبية سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين 
  ).الثالث

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....نسبة للمواطنيننسبة للمواطنيننسبة للمواطنيننسبة للمواطنينإجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة بالإجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة بالإجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة بالإجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة بال

كانت  يعرف المواطن بأنه ذلك الشخص الذي تربطه بالدولة رابطة الجنسية، سواء
أصلية أو مكتسبة، وقد يكون المواطن مقيما ويخضع لأحكام خاصة به في فتح حسابه 

  ).ثانيا(أو غير مقيم ويخضع بدوره لأحكام خاصة به ) أو لا( بالعملة الصعبة 

هو كل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية ويقيم  ::::المقيمالمقيمالمقيمالمقيمبالنسبة للمواطن  بالنسبة للمواطن  بالنسبة للمواطن  بالنسبة للمواطن  : : : : أولاأولاأولاأولا
  .)2(بالجزائر

والمتضمن قانون  86/15تم السماح للمقيم بفتح حساب بالعملة الصعبة بموجب القانون رقم 
يحوز رصيدا ماليا بعملة أجنبية  نفأصبح بإمكان كل مواطن مقيم أ، )3(1987المالية لسنة 
س بالدينار كما خاص بالعملة الصعبة القابلة للتحويل ولي تسجل في حساب ،قابلة للتحويل

  .كان عليه سابقا

                                                 

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  22المادة ): 1(

يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة  ،1987رس ما 4من القرار المؤرخ قي  02المادة  ):2(
 .. 1987ماي  20بتاريخ  ، الصادر 21سمية العدد ريدة الر للمواطنين المقيمين ، الج

، 55العدد  ، الجريدة الرسمية1987، يتضمن قانون المالية لسنة  1986ديسمبر  29مؤرخ في  86/15قانون رقم ): 3(
 .30/12/1986بتاريخ  الصادر
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ها حتى فر نجده يحدد لنا الشروط الواجب توا )1( 87/61ام المرسوم رقم بالرجوع لأحك
يتمكن المواطن المقيم من استيراد رصيد بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بكل حرية وحيازتها 

  .)2(تح الحساب لذلكوكذا تصديرها وكيفية ف

منح هذا المرسوم الحرية المطلقة للمواطن المقيم في فتح الحساب بالعملة الصعبة 
كذا استيرادها، دون أن يخضع في ذلك لأية رخصة قبلية أو شرط لازم أو التزام بالتصريح و 

ادي ، فقط يلتزم المواطن المقيم في حالة الاستيراد الم)3(بذلك، ودون تحديد لقيمة المبلغ
ح بدلك أمام مصالح الجمارك عند دخوله الإقليم الجمركي للعملة الصعبة أن يصرّ 

  .)4(الجزائري

وحتى بالنسبة لعملة تصدير العملة، فبإمكان المواطن المقيم أن يصدر رصيدا محررا 
بالعملة الأجنبية شرط أن تكون قابلة للتحويل بكل حرية، ويملكها في حساب بالعملة الصعبة 

، فبإمكانه أن يسحب منه بناءا على طلبه لأجل )5(فتوحا عند إحدى مؤسسات القرضيكون م
تحويل المبلغ إلى الخارج دون الحصول على أية رخصة قبلية من مصالح مراقبة 

مة من طرف مؤسسة القرض تتم عملية التصدير بإظهار ورقة الصرف المسلّ  .)6(الصرف
لحة الجمارك عند مغادرة الإقليم الجمركي ر العملة الأجنبية أمام مصحاملة اسم مصدّ 

  .)7(الجزائري

ا محدودة لمّ  كونت لكن هذه الحرية المطلقة في التصرف بالحساب بالعملة الصعبة
الأموال بالعملة الصعبة في إطار الالتزام بتنظيم التجارة الخارجية    ةيتعلق الأمر باستعاد

                                                 

المؤرخ في  85/09قانون رقم من ال 139تضمن تطبيق نص المادة ،ي 1987مارس  03مؤرخ في  87/61مرسوم رقم  ):1(
 1986ديسمبر  29المؤرخ في  86/05من القانون رقم  100المعدلة بالمادة  ،والمتضمن قانون المالية 1985ديسمبر  26

 .1987مارس  04بتاريخ  ، الصادر10لجريدة الرسمية العدد ، ا 1987و المتضمن قانون المالية لسنة 

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  01المادة ): 2(

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  05المادة  ):3(

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  06المادة  ):4(

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  04المادة  ):5(

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  07المادة  ):6(

 .مرجع سابق ،87/61من المرسوم رقم  08/4المادة ): 7(
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القانون استعادة صادراتها ات التي يلزم فيها ا يتعلق الأمر بتصدير السلع والخدملمّ  ،والصرف
  .)1(وطنإلى ال

لعل السبب في هذه الحرية لفتح الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين 
المقيمين هو تشجيع الأفراد على مثل هذه العمليات لأجل طبعا إيجاد مورد جديد للعملة 

وتصدير العملة تتأثر بدورها بسعر لأن عملية استيراد و  ،الصعبة خارج قطاع المحروقات
  .الصرف، وتخضع لقاعدة العرض والطلب

 1987مارس  4م القرار المؤرخ في إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة طالما أن أحكا
حدد لنا شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة، إذ تشترط في طلب فتح الحساب ضرورة ت

لغ االمب كلها الحساب، و يقيد في الحساب تحديد نوع العملة الصعبة التي سوف يمسك ب
  . )2(المحولة من الخارج، وحصيلة الفوائد المؤداة عن الأرصدة المودعة في الحساب

 4من القرار المؤرخ في  02بمفهوم المخالفة لنص المادة  ::::بالنسبة للمواطن غير المقيمبالنسبة للمواطن غير المقيمبالنسبة للمواطن غير المقيمبالنسبة للمواطن غير المقيم: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
الجنسية الجزائرية لكن  فإن المواطن غير المقيم هو كل شخص طبيعي يحمل 1987مارس 

  .المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج الجزائر

من القانون  88منح القانون لهذا الشخص حق فتح حساب بالعملة الصعبة بموجب المادة 
  .)3(1990المتضمن قانون المالية لسنة  89/26رقم 

يمين    للأشخاص المواطنين المقعلى عكس فتح الحساب بالعملة الصعبة بالنسبة 
بنوع من الحرية والإطلاق، فإن عملية فتح الحساب بالعملة الصعبة لغير  عونمتتالذين يو 

  .يد، على الرغم من إزالة إلزامية الحصول على الترخيص المسبقيالمقيم يخضع لنوع من التق

لا أي بنك أو مؤسسة مالية وسيطة يشترط القانون على غير المقيم أن يختار أوّ 
أشهر على إقامته بالخارج،  06الحساب إلا بعد مرور أكثر من  فتح تتم عمليةمعتمدة، ولا 

مع ضرورة تحديد وبشكل دقيق لنوع العملة الصعبة التي يريد بها مسك الحساب، ويكون 

                                                 

 .، مرجع سابق87/61من المرسوم رقم  14المادة  ):1(

 .، مرجع سابق1987مارس  4من القرار المؤرخ في  3المادة  ):2(

 ، الصادر01العدد ، الجريدة الرسمية 1990، يتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1989مؤرخ في  89/26نون رقم قا )3(
 .1990جانفي  3بتاريخ 
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سعر الصرف المطبق هو ذلك الناتج عن العلاقة بين متوسط سعر شراء العملة المستوردة 
  .)1(العملة الممسوك بها الحساب وبيعها بالدينار وبيعها بالدينار ومتوسط سعر شراء

لكن عملية فتح الحساب بالعملة الصعبة ليست مفتوحة أمام الجميع، إذ جاءت عبارة 
الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة تركز على أهم الأشخاص المسموح لهم  الخصوص

أشهر مع تقديمهم  06الخارج لأكثر من الدبلوماسيين الجزائريين المقيمين ب: بذلك، من بينهم
لكل ما يثبت لهم الحق في فتح مثل هذه الحسابات، كبطاقة الإقامة مثلا أو البطاقة 

  .القنصلية

بعد أن يتأكد بنك التوطين من توافر جميع الشروط وصحتها، يتولى عملية فتح 
  .)2(بالغ المودعةالحساب الذي يبدأ سريان مفعوله من تاريخ تسلم الدفعة الأولى من الم

 .ويحق لصاحب الحساب طلب قفله متى شاء، مع التزام بنك التوطين بضرورة تنفيذ طلبه

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

            ::::الإجراءات المتبعة لفتح الحساب بالعملة الصعبة للشخص المعنويالإجراءات المتبعة لفتح الحساب بالعملة الصعبة للشخص المعنويالإجراءات المتبعة لفتح الحساب بالعملة الصعبة للشخص المعنويالإجراءات المتبعة لفتح الحساب بالعملة الصعبة للشخص المعنوي

   تم استحداث عملية فتح الحساب بالعملة الصعبة لهذه الفئة بموجب القانون رقم
على إمكانية استفادة  125الفقرة الثانية من مادته  الذكر، إذ تنصالسالف  89/26

الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الجزائري وكذا الجمعيات المكونة حسب 
 .المتعلق بالجمعيات، من فتح حسابات بالعملة الصعبة قابلة للتحويل 87/15القانون رقم 

  .)3(عديدة ظيمية لأجل تطبيق هذا النص تم إصدار نصوص تنو 

نجدها تقتصر على الأشخاص المعنوية الخاضعة  125من خلال نص المادة 
بأنها تلك  90/145من المرسوم التنفيذي رقم  02للقانون الخاص والتي حددتها المادة 

الجمعيات الواردة في نفس المادة، والأشخاص المعنوية التجارية بما فيها المؤسسات 

                                                 

 .، مرجع سابق83/31رقم  القرار من 03/1المادة ): 1(

 .، مرجع سابق 83/31من القرار رقم  3/4المادة ): 2(

المؤرخ  89/26من القانون رقم  125، يتضمن تطبيق المادة 1990ماي  22مؤرخ في  90/145مرسوم تنفيذي رقم ): 3(
 .1990ماي  23 بتاريخ  ، الصادر21لجريدة الرسمية العدد ، ا1990، يتضمن قانون المالية لسنة 1989ديسمبر  31في 
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عممة عكس الحالة لنلاحظ بأن الصورة م .لخاضعة للقانون الجزائريالعمومية الاقتصادية ا
  .الأولى 

نجده يسمح للأشخاص المعنوية  90/145لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  بالرجوع
كذا الجمعيات بالقيام بعملية فتح الحساب دون شرط الحصول و الخاضعة للقانون الخاص 

ودائع، ودون تحديد لمدة مسك هذه الحسابات على إذن مسبق من البنك المؤهل لاستقبال ال
، فقط يجب أن تكون وسيلة الدفع )1(ولا تحديد قيمة المبالغ المودعة ولا لطرق خاصة بالدفع

ها بنك الجزائر في بالعملات مقبولة في التشريع المعمول به، مع احترام الأنظمة التي يسنّ 
  .بها الحسابهذا الشأن، وضرورة تحديد العملة التي يجب أن يمسك 

  . )2(دها البنك ويقررها بنك الجزائرتخضع هذه الحسابات لقواعد سير حسب شروط يحدّ و 

أعطى هذا المرسوم أيضا الحرية لهؤلاء الأشخاص في التصرف في جزء من عائدات 
صادراتهم بالعملة الصعبة أو كله، بعد تقديم تصريح منهم والحصول على رخصة مسبقة من 

جزائري للبنوك المودعة لديها أموالهم، مبينا فيها النسبة المقصودة البنك المركزي ال
والاستثناءات، لأن هذا القانون يستثني الصادرات من المحروقات كونها موضع امتياز 

  .)3(وتخضع لتنظيم خاص بها

لقانون ل فإنه يشترط حتى يتحصل الشخص المعنوي الخاضع 90/02أما النظام رقم 
ة وليس مدينة، أي أن تكون أوضاعه المالية في وضعية دائن اباتهالجزائري أن تكون حس

يتم تشغيل هذه الحسابات بالعملة الصعبة إلا في إطار  جيدة وليست العكس، كما يشترط ألا
  .ع ونشاط أصحابهموضو 

كل تحويل قادم من الخارج أو من حساب أخر هذه الحسابات  خل فيويمكن أن يد
دي لأوراق نقدية من بنوك أجنبية أو أية وسيلة دفع بالعملة بالعملة الصعبة، وكل نقل ما

الصعبة والأرباح الناتجة عن تصدير أملاك أو خدمات محققة من طرف صاحب الحساب 
  .)4(نفسه

                                                 

 .، مرجع سابق90/145من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ):1(

 .، مرجع سابق90/145من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  ):2(

 .، مرجع سابق90/145من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة ): 3(

  .، مرجع سابق90/02من النظام رقم  05المادة ): 4(
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ما يمكن ملاحظته حول هذه الأنظمة أنها أيضا لم تحدد لنا كيفية ممارسة فتح     
لكنها أحالتنا إلى التعليمة الصادرة عن بنك وسير حركة حسابات العملة الصعبة لهذه الفئة، 

، والتي بدورها لم تشترط الحصول على موافقة مسبقة من )1(90/05الجزائر والتي تحمل رقم 
السلطات المختصة بالرقابة على الصرف، لكنها اشترطت بالمقابل على فاتح الحساب أن 

الضرورية، مع توضيح     ائقيقوم بتقديم طلب أمام أي بنك وسيط معتمد مرفقا بجميع الوث
وبدقة داخل الطلب نوع العملة التي يختارها شرط أن تكون قابلة للتحويل بكل حرية، ويلتزم 
بالمقابل بنك التوطين بإعلام زبائنه بجميع الأنظمة والأحكام المتعلقة بفتح مثل هذه 

 .الحسابات

        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        الأجانبالأجانبالأجانبالأجانبإجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة للأشخاص  إجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة للأشخاص  إجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة للأشخاص  إجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة للأشخاص  

يقصد بالشخص الأجنبي المقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية 
الأجنبية، ولكنه يقيم داخل الجزائر، أي يكون مركز نشاطه في الجزائر، عكس الشخص 
الأجنبي غير المقيم، الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية الأجنبية ويكون 

 .رمركز نشاطه الاقتصادي خارج الجزائ

نجده يمنح  91/02الملغي لأحكام النظام رقم  09/01بالرجوع لأحكام النظام رقم 
هذه الفئة من الأشخاص الحرية التامة في فتح حساب بالعملة الصعبة مقيد بعملة أجنبية 

لحساب أمام أي بنك المعني بالأمر أن يقوم بعملية فتح ا قابلة للتحويل بكل حرية، فقط على
و ي حين استبعد فئة من هذا الامتياز وهي الأشخاص الطبيعيون ف. )2(وسبط معتمد

  .)3(المعنويون ذوو جنسية بلد لا تعترف به الجزائر

                                                 
(1) : Instruction n° : 90 – 05 du 8 octobre 1990, fixant les modalités d’ouverture et de 
fonctionnement des comptes devises des personnes morales.  

، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 2009فيفري  17المؤرخ في  09/01من النظام رقم  01المادة  : )2(
ة أجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، الجريدة الرسمية بالأشخاص الطبيعيين من جنسي

 .2009أفريل  29، الصادر بتاريخ 25العدد 

 .، مرجع سابق09/01من النظام رقم  03المادة  : )3(
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كما اشترط هذا النظام أن يكون الحساب المفتوح دائنا وليس مدينا، إذ يمنع منعا مطلقا في 
تدعيم ثقة الغير والسبب في ذلك يعود إلى  ،)1(هذه الحالة أن تقدم الحسابات رصيدا مدينا

  .في التعامل مع الأجانب

أنه بإمكان صاحب لم يحدد التنظيم مدة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة، غير   
إلا أن يلبي  الوسيط المعتمدغلق الحساب في أي وقت وما على الحساب أن يطلب 

ة حسب كما يلتزم أيضا الوسيط المعتمد بالتصريح بشأن أية عملية يراها مشبوه. )2(رغبته
  .)3(الأحكام القانونية المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ....نظام الرقـابة على الصرفنظام الرقـابة على الصرفنظام الرقـابة على الصرفنظام الرقـابة على الصرفالمترتبة عن  المترتبة عن  المترتبة عن  المترتبة عن  نعكاسات  نعكاسات  نعكاسات  نعكاسات  الاالاالاالا

على الرغم من ليونة قواعد الصرف وشروطه إلا أن هذا لم يمنع من ظهور   
م مثل نظام الرقابة على الصرف، انعكاسات خطيرة كان لا يمكن لها أن تظهر في ظل نظا

مستطاع الص بقدر اشخيحاول الأ فحينها فقطقواعد قانونية منظمة أنه لمّا تتواجد  لكن يبدو
، وهو حال الأشخاص الذين تعيقهم قوانين الرقابة على ملأنّها تعيقه وا عنهاأن يخرج

المطلب (ة خاصة للصرف اسمها السوق الموازي الأنفسهم سوق ينشئونالصرف، فتجدهم 
على  الزام لجزائري يعرف تدهورا مريعًا، كانالأمر الذي جعل من قيمة الدينار ا) الأول

صعبًا وشاقًا في ظل  لكن الأمر يبدو) المطلب الثاني( السلطة أن تتدخل سريعًا لأجل إنقاذه
 والسريع لرؤوس الأموال إلى الخارج من طرف الأشخاص سواء كانوا وطنيين الفظيعب يالتهر 

      ). المطلب الثالث(أو أجانب تحت غطاء الحماية القانونية 

        

        

        

                                                 

 .، مرجع سابق09/01من النظام رقم  04المادة :  )1(

 .ع سابق، مرج09/01من النظام رقم  08المادة :  )2(

 .، مرجع سابق09/01من النظام رقم  09المادة :  )3(
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        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        ....ظاهرة السوق الموازية للصرفظاهرة السوق الموازية للصرفظاهرة السوق الموازية للصرفظاهرة السوق الموازية للصرف        تفشيتفشيتفشيتفشي

لأنها غير رسمية وغير نظامية، فهي تتواجد يسميها البعض أيضا بالسوق السوداء،   
لمقصود وا )1(الاقتصاديةلكنها تحتل مكانة مهمة في الحياة إلى جانب السوق الرسمية، 

السوق الموازية في هذه الدراسة هي السوق الموازية للصرف أو العملات وليس للسلع ب
، وإن كان حتى السوق السوداء للصرف )2(الموازي والبضائع، أو كما يقال عنه بالاقتصاد

الفرع (تدخل ضمن ما يسمى بالاقتصاد الموازي، ويعود انتشارها لمجموعة من الأسباب 
وأشكالها تتعدد وتتكرر يوميا وبطريقة غير نظامية مناشدة بأسعار  رها، جعلت صو )الأول

، لكن هذا لا يمنع من القول من )الفرع الثاني(العملات سواء في حال ارتفاعها أو انخفاضها 
ليل من نشاط هذه السوق تقأن هناك إجراءات يمكنها ليس الحد ولكن على الأقل الإنقاص وال

 ).الفرع الثالث(

        ::::ولولولولالفرع الأالفرع الأالفرع الأالفرع الأ

        ....وأسباب انتشارهاوأسباب انتشارهاوأسباب انتشارهاوأسباب انتشارهاالموازية  الموازية  الموازية  الموازية  عة سوق الصرف  عة سوق الصرف  عة سوق الصرف  عة سوق الصرف  ييييطبطبطبطب

إن السوق الموازية سواء تعلقت بالعملات الصعبة أو السلع والمنتجات، تأخذ شكل   
، حيث يتم فيها ويوميا عروض وطلبات خاصة على العملات الصعبة )3(سوق غير مهيكلة

متعددة سواء عرفت ، وذلك نظرا لأسباب عديدة و )أولا(مع تصميم سعر الصرف الموازي 
  ).ثانيا(الدولة نظاما صارما للرقابة على صرفها أو نظاما متحررا لذلك 

هي سوق يتم بداخلها تبادل العملات الصعبة من بيع : طبيعة السوق الموازية للصرفطبيعة السوق الموازية للصرفطبيعة السوق الموازية للصرفطبيعة السوق الموازية للصرف: : : : أولاأولاأولاأولا
وشراء بعيدا عن رقابة السلطات المالية الحكومية المختصة، وذلك عند عدم قدرة بنك الجزائر 

بية طلبات جميع المقيمين على العملات الصعبة، إذ وكلما كان عرض العملات على تل

                                                 
(1) - Mohamed BENBOUZID, " Réseaux financiers et marchés parallèles" Revue européenne 
des migration internationales, N°: 02, sans lieu d’édition, 2006, pp 1 – 13.    
(2) : Cécile DAUBREE , Marchés parallèles équilibres économiques, Thèse pour obtenir du 
grade docteur de l’université d’ouvergne, juin, 1993, p 5, 20      

  .150لخضر عزي، مرجع سابق، ص  ):3(
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ويختلف بداخلها طبعا سعر  ،)1(الصعبة غير كاف، كلما تبعته ارتفاع حجم هذه السوق
  .الصرف الرسمي عن نظيره الموازي

، كون انه لم يعد بمقدور السلطات ات واقعا معيشإن السوق الموازية للصرف أصبح  
إلى الثغرات القانونية لجديدة للتسيير النقدي والمالي، إضافة ة التكيف مع الأنماط االنقدي

الموجودة في مختلف التشريعات الخاصة بها، كسياسة الاستيراد بدون دفع التي انتهجت في 
السابق، والإجراءات المتخذة بغية تشجيع المواطنين على فتح وسير الحسابات بالعملة 

الإجراءات التنظيمية  وإلغاء ،تحويل دون أي تبرير لمصدر تلك الأموالالصعبة القابلة لل
المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل، وهو ما يشجع طبعا على ازدواجية 

   .هتوليس أحادي سوق الصرف

ألاف الأسواق الموازية موجودة حاليا في معظم دول العالم، سواء كانت من تلك و نلاحظ أن 
  . )2(أو تلك التي تتبع نظام تحرير الصرف مشددة لنظام رقابتها على الصرفال

صحيح أن شدة وصرامة قواعد الرقابة على الصرف تعد : بروز مثل هذه الأسواقبروز مثل هذه الأسواقبروز مثل هذه الأسواقبروز مثل هذه الأسواقأسباب  أسباب  أسباب  أسباب  : : : : ثانياثانياثانياثانيا
سببا في ظهور السوق الموازية، لكنه لا يمكننا القول أنها السبب الأساسي والرئيسي، لأن 

  :ن الرقابة نفسها، سوف نركز على سببين مهمين هماهناك أسباب أخرى أكثر م

أثبتت الحياة اليومية وجود وبروز هذه البيروقراطية، وذلك على الرغم من :  البيروقراطيةالبيروقراطيةالبيروقراطيةالبيروقراطية        ––––    1111
انفتاح الجزائر على السوق العالمية، ووصول مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية 

ما يسمى  ةتسيير الأرصدة بالعملة الصعبة رهين للتجارة إلى مراحلها النهائية، إذ تبقى عملية
بالبيروقراطية، مع استمرارية تعاملات البنوك مماثلة ومشابهة لسنوات التسيير الاشتراكي، 

من تغيير  لا بدّ : "البروفسور زوايمية رشيد في إحدى محاضراته على أنهعلى حد قول 
، "والذهنية اشتراكية يكون النظام ليبراليافلا يعقل أن " .الذهنيات حتى نتأقلم مع النظام الحالي

  .ونحن نؤيده كل التأييد

                                                 

رة مذك ،دراسة حالة الجزائر –عبد الباقي يوسفي ، دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية  ):1(
 .79، ص 2001تسيير ، جامعة الجزائر ، : ماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع 

(2) : KOUCOU Djah, les taux de change du marché parallèle, Thèse pour obtenir le doctorat 
en science économique, Université de Paris 1, Panthéon. - Sorbonne .1994 , pp 6 – 7 .    
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على الرغم من تغيير طبيعة النظام الاقتصادي الجزائري إلا أن الذهنية الجزائرية   
  .تبقى دائما اشتراكية، وإذا أردنا إنجاح النظام الجديد فلا بد من تغيير الذهنيات

ر من إلا أن المؤسسات المالية لم تغيّ  ،لاح البنكيا يتداول عن الإصكما انه على الرغم ممّ 
  .ى يومنا هذا من شبح البيروقراطيةيعاني إل المواطن معاملاتها شيئا، حيث لا يزال

لا يزال يخضع لمنطق الوساطة على الرغم  بالعملة الصعبة كما أن فتح الحسابات  
ير وامتصاص جزء من من أن بنك الجزائر يشجع دائما على فتح مثل هذه الحسابات لتوف

العملة المتداولة خارج البنوك، ويرجع أصحاب بعض البنوك أسباب تخوفهم من فتح مثل 
هذه الحسابات إلى نقص الإمكانيات المادية والبشرية، وتخوفهم من المغامرة في فتحها 

على   لأشخاص غير مقيمين في الحدود الجغرافية لوكالة البنك، الأمر الذي يجبر الزبون
  .حتى يقبل طلبه بفتح الحساب معه ضار شهادة الإقامةإح

عادة ما يكثر الطلب  ::::جميع الحاجيات المحليةجميع الحاجيات المحليةجميع الحاجيات المحليةجميع الحاجيات المحلية        عدم قدرة السوق الوطنية على إشباععدم قدرة السوق الوطنية على إشباععدم قدرة السوق الوطنية على إشباععدم قدرة السوق الوطنية على إشباع    ––––    2222  
 على العملات الصعبة داخل السوق الموازية لأجل تمويل الواردات غير القانونية

لمحلية، الأمر الذي يسمح بسبب عدم قدرة السوق الوطنية على إشباع جميع الحاجيات ا 
للأشخاص بالحصول على العملة الصعبة لأجل اقتناء جميع المنتجات من الخارج وغير 

من الأرباح تعادل  نسبة المتوفرة في الداخل، بهدف إعادة بيعها بسعر يسمح لهم بتحقيق
ج، الخار  أو لأجل توظيف رؤوس الأموال في ،)1(الفرق بين السعر الرسمي ونظيره الموازي

والاقتصادي، أو لأجل القيام بسفر  لاسيما عندما تفتقر الدولة إلى الأمن والاستقرار السياسي
 .الخ. ..أو العلاج  إلى الخارج سواء للدراسة أو السياحة

إذن، ومن خلال كل هذا، يمكننا القول بأن سوق الصرف الموازية شبه خفية، ولو   
ن الذين لهم احتياجات سريعة، لكنها تشكل عيبا أنها تلبي في بعض الأحيان طلبات المواطني

تقريبا من الإمكانيات المالية % 40وعبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، إذ تستغل بنسبة 
مليار دولار  2المالية، وما يعادل نسبة  للاقتصاد الوطني خارج نطاق البنوك والمؤسسات

  .تصرف سنويا في السوق السوداء للصرف

                                                 
(1) : BENBAHMED R, " taux de change et déperdition du système productif en Algérie", le 
Monde en développement, N°: 36, 1981.  
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رة مقبولة مؤقتا في ظل إصلاح البنوك، فهي لم تدخل في التجارة تبقى هذه الظاه  
وسيسمح الخطيرة وستزول بوصول البنوك والمؤسسات المالية إلى مستوى جيد في الإدارة 

لى مستوى الوطني كما هو مها عيالأمر بتهيئة المحيط الملائم لفتح مكاتب الصرف وتعم
نة بتهيئة الظروف مرهو التي يبقى أيضا مسألة فتحها و  في معظم دول العالم معمول به

   . القانونية لها

كما أنه نلمس بعض المصداقية والشفافية لسعر صرف الدينار الجزائري في هذه   
السوق أكثر منها في السوق الرسمية، إذ يظهر لنا الفارق الواضح في مقدار المغالاة في 

وتكريس  ة الموجودة في النظام البنكي إلا حقيقةالبيروقراطي صرف العملة الوطنية، وما شدة
  .)1(للرقابة على الصرف، ومنبع جميع التدفقات المالية بالعملات الأجنبية

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....بعض الحقـائق عن انتشار ظاهرة السوق الموازية للصرفبعض الحقـائق عن انتشار ظاهرة السوق الموازية للصرفبعض الحقـائق عن انتشار ظاهرة السوق الموازية للصرفبعض الحقـائق عن انتشار ظاهرة السوق الموازية للصرف

تعيش السوق الموازية للصرف فترات متقلبة، حسب قيمة العملة الوطنية اتجاه 
كون في أسوأ الأجنبية، فأحيانا تكون هذه السوق في أحسن أحوالها، وأحيانا أخرى ت نظيراتها

سنشرع في عرض بعض الحقائق عن هذه السوق في حالة انخفاض أسعار أحوالها، 
  ).ثانيا(، ثم في حالة ارتفاعها )أولا(العملات الصعبة 

أو اليورو  لدولار الأمريكي كلما انخفض سعر ا    ::::في حالة انخفـاض أسعار العملات الصعبةفي حالة انخفـاض أسعار العملات الصعبةفي حالة انخفـاض أسعار العملات الصعبةفي حالة انخفـاض أسعار العملات الصعبة: : : : أولاأولاأولاأولا
الأوربي أمام الدينار الجزائري وهما العملتان الأساسيتان اللتان تتعامل بهما الدولة الجزائرية 
كلما أدى ذلك إلى حركة غير عادية داخل السوق الموازية، لاسيما سوق بورسعيد التي تعد 

  .دصة العملة الموازية في مختلف مناطق البلار المؤشر الرئيسي لبو 

دج في البنوك    96دج مقابل  94.5إلى  2005انخفضت قيمة اليورو سنة فمثلا   
القاضي بمنع استيراد بعض المواد  2005التجارية، وذلك بسبب قرار رئيس الجمهورية لسنة 

برفع  2005المستعملة من فرنسا، بالإضافة إلى ما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 
مليون دج، الأمر الذي نتج عنه تطهير لقطاع الاستيراد  20راد إلى رأسمال شركات الاستي

دها لخسائر جزئية عند تحويل السيولة بكات السوق الموازية لقبول تكلطفيليين، ودفع شر من ا
                                                 

(1) :  http : www.difaf.net /  
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ضاح أمرها وعدم إجبارها على الشركات في مقابل عدم اكتشاف وانف العالية التي تراقبها هذه
  .نوات الرسميةالتعامل الشفاف في إطار الق

لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة إلى  أكد المنسق العام  
أن تراجع سعر صرف اليورو وحتى الدولار في السوق الموازية أمام الدينار الجزائري ظاهرة 

أن العملة، و  الإقبال علىمعروفة، وتستمر بسبب التراجع القياسي من طرف المستوردين في 
الذي يعد  ع الطلبواصل في الانخفاض كلما تراجتقيمة العملة المتداولة داخل هذه السوق ست

  .السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الدينار، وليس قاعدة العرض والطلب المعروفة

كما أكد نفس المسؤول أن هذا الأمر صحي جدا، لأن الدينار الجزائري ولأول مرة   
الموازية كما في البنوك، باعتبار أن المستثمرين المحليين أصبحت قيمة واحدة في السوق 

وحتى الأجانب يأخذون دائما بسعر العملة في السوق الموازية كمرجع أساسي لكل القراءات 
والتحاليل بشأن السوق الجزائرية، باعتبار أن قيمة السوق الموازية قيمة حرة، بل أكثر من 

الوطنية، بعد أن أصبحت قيمة الدينار في هذه  ذلك، ازدادت ثقة المستثمرين في العملة
ن السعر الرسمي داخل البنوك، الأمر الذي سيمنح المصداقية ع قل أحياناتالسوق تساوي أو 

للعملة الوطنية، لأن المتعامل الاقتصادي ينظر دائما لقيمة العملة على أساس سعر صرفها 
  .)1( الحر

العرض والطلب بين البنوك وليس بناءا أصبح سعر العملة يتحدد بناءا على قاعدة   
غالبا على سعر يتم تحديده إداريا، الأمر الذي كان يتيح وجود سوق موازية تدعمها قوة طلب 

  .ما كان البنك المركزي غير قادر على تلبيته في الماضي

يمكن ملاحظته في مثل هذه الأسواق انه قد ترتفع قيمة العملة الصعبة في هذا  اوم  
وكلما ارتفعت قيمة العملة الصعبة كلما ، تنخفض مباشرة الأسبوع المقبل أو العكسلأسبوع و ا

قل عدد البائعين عند عرض العملة في السوق وانسحابهم، لكن ليس بصورة نهائية وإنما 
  .مؤقتة لانتظار ما ستسفر عنه تطورات السوق ولإنقاص العرض لدفع سعر اليورو للارتفاع

ارتفاعا مفاجئا  2007شهد صيف جويلية : أسعار العملات الصعبةأسعار العملات الصعبةأسعار العملات الصعبةأسعار العملات الصعبةالة ارتفـاع  الة ارتفـاع  الة ارتفـاع  الة ارتفـاع  في حفي حفي حفي ح: : : : ثانياثانياثانياثانيا  
الموازية، الأمر الذي جعل من الظاهرة سابقة في هذه السوق،  في سعر اليورو داخل السوق
                                                 

(1) : EL Kadi ihsane, "Cotation du jour à arrière boutique street", EL watan économic, du 11 
au 17 avril 2005.     
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دج، في حين أن شراء تجار السوق السوداء  10150يورو ما يساوي  100إذ بلغت قيمة 
  .دج 10100لهذه القيمة من العملة يدعو إلى دفع 

أرجع أصحابها سبب ارتفاع أسعار العملات إلى تدني أو انخفاض عرضها أمام   
التزايد المستمر في الطلب عليها من طرف الجزائريين، بحجة تراجع عدد الوافدين بين 
الجزائر والخارج، والحملة التي بادر بها رجال الأمن في الأشهر الماضية من نفس السنة 

ات معتبرة من العملة الصعبة، وبالتالي ضرورة توخي الحيطة والتي تم على إثرها حجز كمي
جار السوق من مثل هذه المداهمات، الأمر الذي أدى إلى تراجع عرض توالحذر من طرف 

  .ارتفاع قيمتهاكمية معتبرة من العملات الصعبة و بالتالي 

عبة إلا أن بعض الخبراء الماليين، أكدوا بأن موضوع ارتفاع أسعار العملات الص  
خاصة اليورو، لم يعن الجزائر وحدها، بل مست جميع الأسواق المالية الدولية، وأن جميع 

، لاسيما عندما ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار % 80التأثيرات الدولية تمس الجزائر بنسبة 
لكة في الساحات المالية الدولية ن لأن هذا الأمر يخدم بالدرجة الأولى الدول المتقدمة المسته

للطاقة، ومنها الدول الأوربية، وطالما أن أسعار المحروقات تفوتر بالدولار المتدني قيمته، 
  .نتجة كالجزائرمعلى حساب الدول ال فيؤدي دلك إلى تقلص نفقات هذه الدول

عرفت الجزائر خلال هذه الفترة تراجع الفارق بين السعر الرسمي لليورو والسعر   
المنتظرة من اللجوء إلى السوق  من الربحيةذه الفترة وعلى الرغم وخلال هالموازي، إلا أنه 

، فإن مالكي العملة الأوربية لاسيما المهاجرين الجزائريين )1(السوداء موازاة مع خطورة العملية
يقومون بتحويل أموالهم من أوربا إلى الجزائر عن طريق الحسابات البنكية على اعتبار أن 

العملية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمبالغ  قارنة لمخاطر تلكتلك الربحية غير محفزة م
ضخمة، وبالتالي تفضيل القنوات القانونية لتجنب مخاطر الاعتداءات أو الحصول على 

  .أوراق نقدية من العملة الصعبة مزورة

                                                 

الربحية هي تلك النسبة المئوية من الأرباح التي يتم تحقيقها داخل هذه السوق، وتتراجع نسبتها خلال هذه الفترة على  ):1(
  .دج لليورو 90اعتبار أن السعر الرسمي المطبق في البنوك أصبح يتعدى 
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، لاسيما مع بداية دخول شهر 2008نفس الحالة عاشتها الأسواق الموازية خلال سنة   
للمغتربين والمهاجرين الجزائريين الحاملين للعملة الصعبة من ي يعرف إقبالا كبيرا جويلية الذ

  .مختلف أنحاء العالم خاصة الأوربية

تبقى هذه الظاهرة منتشرة طالما أنها تفتقر إلى مصارف وشبابيك رسمية للعملة 
البنوك الصعبة، كما في معظم دول العالم، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية لدى 

الرسمية التي أثرت بشكل أو بأخر على الاستثمار في الجزائر بسبب الاختلاف الواضح بين 
  .سعر الصرف الرسمي ونظيره الموازي

يؤثر هذا الارتفاع في أسعار العملة الصعبة لا محالة على المبادلات التجارية 
هب نحو الاتحاد من التجارة الخارجية تذ%  70للجزائر مع الخارج، لاسيما وأن نسبة 

الأوربي، وينعكس مباشرة هذا الارتفاع على أسعار المواد المستوردة، خاصة الأساسية منها 
  .كالغذاء والسيارات والأدوية

لا يجب أن ننسى بأن البنوك في الجزائر كان لها أيضا نصيبها في هذا الاختلال 
ما بنك الخليفة كما سنأتي على سينظرا للفضائح المالية الكبيرة التي عرفتها بعض البنوك، لا

مر الذي دفع ختلاسات بملايير الدينارات، الأالانهب و للاحقا، وما سببه من نزيف حاد ل ذكره
بالسلطات وعلى رأسها بنك الجزائر إلى فرض قيود عن طريق عملية إصلاح البنوك بهدف 

لا بالانضمام إلى وخلق ديناميكية تسمح للجزائر مستقب ،يضهايوضع حد لتهريب الأموال وتب
 العالمية للتجارة، لعل وعسى سيتم القضاء على هذه الظاهرة وبالتالي إقامة أسواق منظمةال

  .منظمة للصرف

من خلال ما سبق، نستنتج أن الحكومة لم تستطع بعد أن تتحكم في هذه الظاهرة، 
ر بقاء هذه ، والدليل على ذلك استمراونرى أنها تتساهل نوعا ما في معالجة هذه المسألة
ذلك على شيء فإنه يدل على قوة هذه  السوق رغم تعاقب عدد كبير من الحكومات، وإن دلّ 

السوق، التي أصبحت ملجأ للعديد من المضاربين والطفيليين لجمع المزيد من رؤوس الأموال 
 .انون وتهريب أموالهم إلى الخارجتكاليف والجهد، وبسرعة فائقة وبالتحايل على القالبأقل 
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        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        ....الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السوق الموازية للصرفالإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السوق الموازية للصرفالإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السوق الموازية للصرفالإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السوق الموازية للصرف

ل من نشاط السوق الموازية ن يمكن بواسطتهما الحد أو التقليهناك إجراءان أساسيا  
  .)ثانيا(ن قيمة العملة الوطنية والتخفيض م،)أولا(تحويل الدينار الجزائري هما قابليةللصرف،

تعني قابلية العملة للتحويل قدرتها على الصرف، أي قدرة : يل الدينار الجزائرييل الدينار الجزائرييل الدينار الجزائرييل الدينار الجزائريقـابلية تحو قـابلية تحو قـابلية تحو قـابلية تحو : : : : أولاأولاأولاأولا
العملة على المبادلات السلع والخدمات والذهب مع عملات أخرى، أي قابليتها للصرف، أي 

  .)1(تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية عن طريق سعر رسمي يحددها سعر الصرف

الصرف،  متلاك الدولة لنسبة كبيرة من احتياطلا يتحقق هذا إلا عن طريق ا 
بالإضافة إلى ضمان قابلية التحويل أي حرية إبدالها بغيرها من العملات الصعبة من دون 
قيود، إذ يلتزم بنك الجزائر بضمان حركة الدينار الجزائري في سوق الصرف بكل  حرية، 

مع ع المعاملات الجارية مين، وفي جميويمكن أن يشمل ذلك جميع المقيمين وغير المقي
الخارج والمعاملات المالية، ويمكن أن تقتصر فقط على المعاملات الجارية دون المالية، كما 
هو الشأن في الجزائر، لأنه و مع انتشار مبدأ تحرير حركة رؤوس الأموال فإن بعض الدول 

   .)2(قامت بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالمعاملات المالية

لتقرر  1993 يل الدينار الجزائري إلا سنةعن إمكانية تحو لسلطات الجزائرية لم تعلن ا  
، لترتبط قابلية التحرير ومدى توفر 1994وعن قناعة بتحقيق هذا التحويل مع بداية سنة 

ليأتي الفترة،  الدولة الجزائرية في تلك الاحتياطي بالعملة الصعبة الذي كانت تعاني منه
من القانون الأساسي لصندوق ) 8(تها على أحكام المادة الثامنة إجراء التحويل بعد مصادق

النقد الدولي، التي تهدف إلى ترقية الخدمات المالية وتوفير الشروط المناسبة والمحفزة 
  .)3(للاستثمارات

                                                 

 .56رقام دليلة، مرجع سابق، ص ): 1(

 .83ع سابق، ص يوسفي عبد الباقي، مرج ):2(

معيزي قويدر، مسار التصحيح الهيكلي للاقتصاد الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع  ):3(
 . 140، ص 1998تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
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من شروط تنفيذ سياسة التحرير التدريجي للدينار الجزائري هي الاعتماد على سياسة   
تالي التخلي عن سياسة سعر الصرف الثابت كما سنراه لاحقا، أين سعر الصرف العائم، وبال

تتحدد قيمة العملة الوطنية حسب قاعدة العرض والطلب دون أن يكون هناك تدخل لدعم 
معدل صرف معين، مع ضرورة حيازة الدولة لمقدار معين من احتياط الصرف للمحافظة 

، وضمان استقرار ميزان المدفوعات على سعر الصرف من التقلبات والأزمات التي قد تحدث
عن طريق تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال تنويع الصادرات، بالإضافة إلى ضرورة 

  .تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وانفتاحه على الأسواق الدولية

قابلية التحويل الجزئي  والمتضمن 90/05لقد تحقق ذلك فعلا بفضل النظام رقم  
استفاد المتعاملون خلال الفترة الممتدة ما بين ، حيث )1(طريق توظيفات سنديةللدينار عن 

من التحرير الجزئي للدينار، بهدف تحرير المدفوعات، أضف إلى ذلك  1994و 1991
 1995الحصول على العملة الصعبة بالنسبة لمالكي السجلات التجارية، وفي جوان  إمكانية

الصرف بالسماح من الاستفادة من تحويل العملة الصعبة إزالة جميع القيود على أسعار  تتم
  .لمن يريد مزاولة دراسته بالخارج أو العلاج

تحويل  بإدخالتم منح لكل من يود السفر إلى الخارج الحق في الصرف  1997في أوت و 
من هذا الإجراء  استفادتالجارية، و  في إطار الصفقات الخارجية 15/09/1997الدينار  في 

  .ع المؤسسات المالية شرط موافقة بتك الجزائرأيضا جمي

كثيرون أولئك الذين لا يميزون بين مصطلح التخفيض من  ::::التخفيض من قيمة العملةالتخفيض من قيمة العملةالتخفيض من قيمة العملةالتخفيض من قيمة العملة: : : : ثانياثانياثانياثانيا
العملة، ومصطلح تدهور قيمة العملة، لكن في الواقع هناك فرق واضح بين هذين  قيمة

وسياسي من طرف يتم باتخاذ قرار واع   la dévaluationفالتخفيض  .المصطلحين
الحكومة أو السلطة النقدية المختصة الممثلة في مجلس النقد والقرض، ويكتسي طابعا تقنيا 
يهدف إلى تغير قيمة العملة الوطنية مقارنة بنظيراتها من العملات، وهذا التغير يكون 

عملة فهو تثمين العملات الأجنبية بال .)2(إجباريا لقيمة العملة بهدف تصحيح اختلال أساسي
تغير السعر الخارجي للعملة الوطنية بهدف إزالة توترات معينة لا يمكن إزالتها : الوطنية، أي

                                                 

ظيفات سندية، ، يتضمن إقامة التحويل الجزئي للدينار عن طريق تو 1990ديسمبر  30مؤرخ في  90/05نظام رقم  ):1(
 .21/08/1991بتاريخ  ، الصادر39لجريدة الرسمية العدد ا

(2): BRETTON Pierre, Hubert et SCHOR, la dévaluation, P.U.F, Paris, 1997, P 3 .  
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سعر الصرف المتداول غير واقعي، الأمر حالة التي يكون فيها ، كال)1(عن طريق التخفيض
  .)2(الذي يستدعي تعديله على ضوء المعطيات الاقتصادية الموجودة

فهو ظاهرة يعرفها النقد الوطني، لها ارتباط بشروط  la dépréciationالتدهور أما 
ومتولدة عن الوضع الاقتصادي السائد دون تدخل رسمي للسلطات النقدية وتحدث  ،الصرف

المضاربة، ووضعية ميزان  في السوق، تحكمها عدة عوامل كوضع وظروف الصرف
  .)3(المدفوعات

داء عن دورها في الإخلال تلعب سياسة التخفيض دورا بارزا لإزاحة السوق السو 
عامل : على عدة عوامل من أهمها تتوقف بنظام الأسعار، لأن عملية تحديد نسبة التخفيض

سعر الصرف الحقيقي وعامل سعر الصرف الموازي، والفرق بينهما يميل إلى الانخفاض 
إلا أن هذه السياسة لا تنجح كثيرا في الدول النامية بما فيها .حسب مستوى التخفيض

ومستوى  ،هيكل الصادرات، وعدم مرونة العرض: لجزائر، لاجتماع عدة عوامل من أهمهاا
الواردات الذي تجد الدولة دائما نفسها غير قادرة على تقليصها، كل هذه العوامل تجعل من 

نت السلطات النقدية ، فلقد كاسياسة التخفيض لمواجهة السوق الموازية أداة قليلة الفعالية
أن : خفيض من القيمة الخارجية للدينار، وذلك لعدة اعتبارات من أهمهاترفض فكرة الت

التخفيض لا يؤثر على سياسة تصدير المحروقات لأن أسعارها محددة في إطار منظمة 
  .الأوبك، وأنه لا يؤدي إلى تنويع الصادرات، لأن الاقتصاد الوطني يفتقد إلى الفائض

ا ، و أصبحت هذه السياسة مفروضة على غير أن هذه النظرة بدأت تتغير شيئا فشيئ
اتخذ مجلس النقد فالسلطات النقدية بناء على شروط المؤسسات النقدية و المالية الدولية، 

 1991والقرض أول قرار له بتخفيض في ظل الإصلاحات التي عرفتها الدولة في سبتمبر 
وصل  1994و 1991ين بالنسبة للدولار الأمريكي، وخلال الفترة الممتدة ما ب%  22بنسبة 

، أين تم تخفيض قيمة العملة 2009كما اتخذ نفس القرار سنة .% 4معدل التخفيض إلى 
الوطنية الدينار أمام العملات الرئيسية في العالم وعلى رأسها الدولار الأمريكي الذي يعد 

  .بيعملة التصدير الرئيسية للجزائر ولحساب الجبائية البترولية، ثم يليه اليورو الأور 
                                                 

  .  46 – 44نعيمة قدار، مرجع سابق، ص ص  ):1(
 .60، مرجع سابق، ص عزيلخضر  ):2(

  .99-97ص بلحارث ليندة ، مرجع سابق، ص): 3(
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بأن مثل هذه الأسواق هي في الأصل  الخبراء الاقتصاديينفي حين يرى بعض 
رسمي، إذ تعد نتيجة وأداة في نفس الوقت، وينتقد البعض الأخر المحرك للاقتصاد غير 

عدم قيام الجزائر بعملية التحرير الكامل لسوق الصرف، لكن عدم التحرير هذا مرتبط بحماية 
 وحماية الاقتصاد الوطني ،الآجلةائري من مخاطر الصرف المتعامل الاقتصادي الجز 

ومنع تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، لهذا لا يزال بنك الجزائر متريثا  ،والخزينة العمومية
  .في تحرير الصرف

ضا بأنه توجد في بعض على الرغم من كل ما قلناه، فإن هذا لا يمنعنا من القول أي
لشفافية لسعر الدينار الجزائري داخل السوق الموازية للصرف من المصداقية وا الحالات نوع

مع أكثر منها في السوق الرسمية، ويبرز الفرق بينهما في حجم المغالاة في الدينار لاسيما 
انتشار ظاهرة البيروقراطية في النظام البنكي التي تؤكد على حقيقة الرقابة على الصرف، 

الأجنبية من خلال قنوات الوساطة المالية الموجودة  ومنبع كل التدفقات المالية بالعملات
  .حاليا

        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ....تدهور قيمة الدينار الجزائريتدهور قيمة الدينار الجزائريتدهور قيمة الدينار الجزائريتدهور قيمة الدينار الجزائري

قد يبدو لنا في الوهلة الأولى أن هذا العنوان لا يدخل ضمن انعكاسات نظام الرقابة       
وحماية  على الصرف، لأن من أهم أهداف هذا الأخير هو منع تدهور قيمة العملة الوطنية

القيمة الخارجية، عن طريق الحد من الطلب المحلي على العملات الأجنبية بواسطة 
الاحتفاظ بسعر الصرف الرسمي دون تغييره، وذلك باتخاذ إجراءات تخص بيع وشراء 

إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما في العديد من الحالات، لأن  هذا  ،)1( العملات الأجنبية
والمتمثل في انتشار ظاهرة السوق  وثيقة بالانعكاس الذي سلف ذكره الانعكاس له صلة

الموازية للصرف، فعندما تكون هذه الأخيرة في أحسن أحوالها ينعكس ذلك سلبا على قيمة 
العملة الوطنية والعكس صحيح، لأن الدينار الجزائري هو المرآة العاكسة للحالة الاقتصادية 

  .)2(والاجتماعية للبلاد

                                                 

 .35، ص نعمان سعيدي، مرجع سابق ):1(

 .121عزي لخضر، مرجع سابق، ص  ):2(
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، كما )ولالفرع الأ(ا يظهر لنا دور الرقابة على الصرف في تحقيق التدهور من هن  
وثيقا بميزان المدفوعات الذي يعد توازنه من أهم أهداف  أن موضوع التدهور مرتبط ارتباطا

  ).الفرع الثاني(الرقابة على الصرف 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....قيمة الدينارقيمة الدينارقيمة الدينارقيمة الدينارتدهور  تدهور  تدهور  تدهور      فيفيفيفيلرقـابة  لرقـابة  لرقـابة  لرقـابة  لللل        دوردوردوردور

لصرف في تدهور قيمة الدينار الجزائري، من خلال تحديد يبرز دور الرقابة على ا
من % 90القيمة النقدية للدينار على أساس الربح الذي يأتينا من البترول، كون أن أكثر من 

صادرات الجزائر من المحروقات، وبالتالي ارتباط هذا التدهور بأسعار البرميل الواحد من 
  .البترول وبالتالي بأسعار صرف الدولار

الجزائر عرفت في مالية  انتعاش وتحسن 1990نة ي الوقت الذي كان ينتظر فيه سفف
هذه الفترة مجموعة من الاختلالات، كارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائية 
للدينار، وارتفاع نسبة تدهوره في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، 

  . ني الذين عرفتهما البلاد خلال العشرية السوداءمواللاستقرار السياسي والأ

الأمر وغير معلنة،  رسمية معلنةظل الدينار الجزائري يعرف تدهورات وتخفيضات 
بب ذلك لتك ، ويرجع أهل الاختصاص س ساعد على انتشار ظاهرة السوق السوداء الذي

انتهجتها الهيئات المالية وية التي لم تكن في الواقع سوى حلقة مفرغة، السياسة النقدية الشعب
، علما أن هذه العملة عرفت أوج ازدهارها عندما كانت )1( والنقدية الوطنية بعد الاستقلال
  .سنوات 05الفرنسي لمدة  الجزائر عضوا في منطقة الفرنك

ات والتي لم تكن سوى يبدأت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر مع مطلع التسعين
   بالتحاور 1990مت السنة الأولى منها أي سنة تسرجة الأولى، فابالد ااستهلاكي اانفتاح

، فأخذ موضوع تدهور الدينار الجزائري حيزا كبيرا في قاش المفتوح الذي كان لا مفر منهوالن
الإعلام الاقتصادي بعد أن كان يتسم بالسرية التامة، ولم يكن مجسدا إلا عبر قنوات بنك 

  .الجزائر

                                                 

(1) - Mourad BEN ACHENHOU, inflation, dévaluation, marginalisation, Dar chrifa, Alger, 

1991. p143.   
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، أصبح ملزما على بنك الجزائر أن يقدم 90/10لقرض رقم بصدور قانون النقد وا
الوضعية الشهرية عن ميزانيته مع إلزامية نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

، فبدأت تزول السرية الاقتصادية لاسيما ما يتعلق بالتوازنات المالية )1(الديمقراطية الشعبية
ومعلوماتية تقوم بتقديم معطيات  ائر شركات استثماريةوالنقدية، كما ظهرت بجانب بنك الجز 

رقمية  ةت تحليليالتي تصدر نشرا Ecotechmicsيومية عن الوضع الاقتصادي لمؤسسة 
  .)2(تعكس الأفاق الراهنة للاقتصاد الوطني

وهم   concessionnairesجاء هذا القانون بإجراء مهم جدا وهو اعتماد الوكلاء 
السابق فأصبحت  لون الاقتصاديون بعد أن كانت الفكرة مرفوضة فيتجار الجملة والمتعام

عملية التخليص الجمركي للبضائع المستوردة دون دفع بغية عرضها للاستهلاك والمخصصة 
لإعادة بيعها على حالها لا تتم إلا من قبل أشخاص يمارسون نشاط البيع بالجملة أو من 

ذا دون أن يعطيهم ، لكن ه)3(الخارجية تجارةقبل وكلاء معتمدين وفق إجراءات مراقبة ال
  .إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك تماما طابع الاحتكار

بأنها السنة المالية التي ستعرف لا  1990على الرغم من تنبؤات الحكومة في سنة 
 1994محالة انتعاشا وتحسنا، إلا أن النتائج المحصل عليها بداية من نفس السنة إلى غاية 

انخفاض للقدرة الشرائية للدينار وزيادة تدهوره في السوق الموازية والعجز في ميزان من 
السياسي والأمني، كلها ساهمت في بقاء قيمة  ستقراراللااالمدفوعات وانخفاض أسعار النفط و 

  .الدينار الجزائري متدهورة، بل أكثر من ذلك زادت من انزلاقها

بة يسددها ة الوطنية الدينار، بقدر ما هو ضرين التدهور ليس خطأ العمللكننا نرى أ
كما أن تخفيض الدينار الجزائري لا يعكس حقيقة تدهوره، لأن الاقتصاد والمجتمع معا، 

التخفيض ذو خلفيات سياسية وإدارية، بينما التدهور يعبر عن القيمة الحقيقية للدينار، لاسيما 

                                                 

فيفري  16بتاريخ  الصادر ،12،  الجريدة الرسمية العدد 1992جانفي  31إعلانات وبلاغات الوضعية الشهرية في  ):1(
1992. 

 21بتاريخ  ، الصادر80العدد  ، الجريدة الرسمية 2003سبتمبر  30إعلانات وبلاغات الوضعية الشهرية في  ):2(
 .2003ديسمبر 

 .66، ص لخضر عزي، مرجع سابق ):3(
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من البترول، وبالتالي بأسعار الدولار  وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار البرميل الواحد
  .الأمريكي، الأمر الذي يعكس تبعية العملة الوطنية الدينار للأسواق الخارجية

            ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  .ميزان المدفوعاتميزان المدفوعاتميزان المدفوعاتميزان المدفوعاتوعلاقته بوعلاقته بوعلاقته بوعلاقته بالدينار الجزائري  الدينار الجزائري  الدينار الجزائري  الدينار الجزائري  

لجميع المعاملات الاقتصادية التي تجرى خلال  اسنويً  اميزان المدفوعات كشفً يعتبر 
       ، يشمل هدا الميزان جميع السلع)1(لمقيمين في الدولة والمقيمين خارجهاالسنة بين ا

كذا والمساعدات الخارجية وقروض الرساميل في المديين القصير والطويل، و  والخدمات
  .منه  ة للتغطية الداخلة إلى البلد أو الخارجةيالذهب والعملات الرئيس

، الأمر الذي يبرز )أولا(لنمو الاقتصادي باشرا على اميزان المدفوعات تأثيرا م يؤثر
  ).ثانيا(والتدهور للدينار الجزائري في تحقيق القوة  دوره

يلعب ميزان المدفوعات دورا بارزا  ::::النمو الاقتصاديالنمو الاقتصاديالنمو الاقتصاديالنمو الاقتصاديتحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  دور ميزان المدفوعات في  دور ميزان المدفوعات في  دور ميزان المدفوعات في  دور ميزان المدفوعات في  : : : : أولا  أولا  أولا  أولا  
ي، الاقتصادالبداية رفع معدل نموها في في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تحاول كل دولة 

استيراد سلع تجهيزية، لا يمكن تغطية قيمتها عن طريق الصادرات، فهنا ب الأمر الذي يلزمها 
يظهر العجز الواضح في الميزان التجاري، يرفقه عجز في حساب الخدمات والمداخيل، 
الأمر الذي يجبر المقيمين على اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية لأجل تمويل استثماراتهم 

كما هو ، )2(فاق على الصادراتنالادخار المحلي عن تغطيتها بسبب نقص الا التي عجز
  .حال الجزائر

تحويل رصيد بلكن ومع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ترتفع صادرات الدولة، و   
ميزانها التجاري من سالب إلى موجب، وبالتالي يمكنه تغطية العجز في حساب الخدمات 

من ميزان العمليات الجارية يميل إلى التوازن مع ميزان رؤوس والمداخيل، الأمر الذي يجعل 
ا تفوق قيمة الدولة لمّ  موال الأجنبية إلى داخلالأموال، فتقل حركة دخول رؤوس الأ

يصبح رصيد ميزان  ووبالتالي يبرز الفائض في الميزان التجاري  ،الصادرات قيمة الواردات
  .الاقتراض إلى التوقف عن ا يدفع بالدولةممّ العمليات الجارية موجبا 

                                                 
(1): DE DODINAT Henri, KLEIN jean, et MAROIS Bernard, Gestion financière 
internationale, Dunod, Paris, 1978, p 18.    

 .31عبد الباقي يوسفي ، مرجع سابق، ص ) 2(
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أما عندما تتحول الدولة من مقترض إلى مقرض، فبعد النمو الاقتصادي الذي حققته   
سابقا فإنه يشرع المعدل في الهبوط نوعا ما، أين تقل فرص الاستثمار ويرفع حجم الادخار 

ا الفائض المحلي مرتبا الفائض في الرأس المال المحلي للدولة، فتشرع الدولة في تصدير هذ
إلى الخارج، الأمر الذي يجعل العجز المحقق سابقا في ميزان رؤوس الأموال يتناقص 

  .تدريجيا مع الفائض المحقق في ميزان العمليات الجارية

يلعب سعر الصرف دورا بارزا في حدوث الاختلال لميزان المدفوعات، فإذا ارتفعت   
تويات الأسعار في معظم الدول قيمة سعر الصرف عن قيمته الحقيقية التي تجعل مس

متساوية فسيؤدي ذلك إلى ظهور العجز في الميزان لأن أسعار صادرات الدولة المعنية 
  .ستصبح مرتفعة مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى

الفائض، وإذا تكرر  أما إذا كانت قيمته أقل من قيمته الحقيقية، فسيؤدي لا محالة إلى تحقيق
 . )1(لسنوات عديدة فإنه يصبح دائماهذا الفائض، واستمر 

تستمد العملة الوطنية قوتها من ذلك  ::::تأثير ميزان المدفوعات على قيمة الدينار الجزائريتأثير ميزان المدفوعات على قيمة الدينار الجزائريتأثير ميزان المدفوعات على قيمة الدينار الجزائريتأثير ميزان المدفوعات على قيمة الدينار الجزائري: : : : ثانياثانياثانياثانيا
الفائض المسجل في ميزان المدفوعات، إلا أن هذا الفائض نجده دائما يتسم بالظرفية، لأن 

قوة الدينار الجزائري لا تأتي إلا بتوفر ف، )2(تقلبات الدينار الجزائري تتسم بدورها بالظرفية
قطاعات اقتصادية حيوية تتبع سياسة تكثيف الإنتاج وتوسيعه، الأمر الذي سينتج عنه لا 
محالة تنويع الصادرات خارج المحروقات، لتكريس المردودية المالية والاقتصادية للدولة، لأن 

  .نقص وتهريب رؤوس الأموال يؤديان دائما إلى التخلف

جل تحقيق الازدهار والقوة للدينار الجزائري لا بد من تشجيع سياسة الصادرات لأ  
فه من يخارج المحروقات، عن طريق التركيز على زراعة تقوم بتوسيع الإنتاج من جهة وتكث

جهة أخرى، لكن الزراعة في الجزائر تعتمد على ظروف مناخية أكثر منها على عنصر 
مية في العديد من المرات على استمرار حركة الاستيراد أثبتت التجارب العلفقد العمل، 

ا شكلت المتبعة، ممّ  لبعض المنتجات التي حققت نسبا كبيرا في ظل السياسة الزراعية 
  .)3(بعض فاتورة ثقيلة ساعدت على مغالطة في الميزان التجاريلل

                                                 

  .109ص ، 1998الاقتصاد الدولي ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ، زينب حسن عوض االله ):1(

 .82، ص عزي لخضر، مرجع سابق ):2(
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 أساس المنافسة، لكن هذا سببكما يجب إيجاد قطاع وفروع صناعية تقوم على   
في ظل التباعد الموجود بين القطاعين العام والخاص، كما أن مسألة ازدهار الدينار  ممكن

الجزائري تتطلب صناعة ترتكز على استغلال أمثل للموارد الأولية المحلية بأدوات تجهيزية 
لابتعاد عن سياسة الاستنجاد بالقروض لواستغلال أمثل للثروات الطبيعية والبشرية، و 

ي تنعكس سلبا على توازن ميزان المدفوعات، الأمر الذي سيجعل من الدينار الأجنبية الت
  .الجزائري يميل إلى نوع من الاستقرار

فالدينار الجزائري يمكن أن يكون وسيلة دفع مباشرة في المعاملات الأجنبية، لأن مثل   
نقدا أو عملة هذا التحويل يمنح فقط صفة العملة الصعبة للدينار الجزائري، ويمكنه أن يكون 

والأخرى خاضعة   لها قدرة العملة الصعبة إذا كانت قابلة للتحويل على أن تكون بين الفترة
يتم  أن لحركة التدفقات، بمعنى أن الدينار الجزائري يمكن أن يكون عملة صعبة، لكن دون

  .تحويله بكل حرية إلى الخارج، كما سلف ذكره

هو   1992حويل الدينار الجزائري كلية سنة ت لإجراءلحكومة من اتخاذها لكن هدف ا  
خلق توازنات للتدفقات المالية الخارجية التي برزت بسبب الميول الزائد إلى سياسة الاستيراد 

، وارتفاع نسبة 1990و 1980على حساب التصدير خاصة خلال الفترة الممتدة بين 
لات أسعار عدوزيادة رفع مالتضخم، الأمر الذي أجبرها على تخفيض قيمة الدينار الجزائري 

تجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، بهدف تخفيض الواردات،  الفائدة الوطنية حتى
  .وإعادة التوازن لميزان المدفوعات الذي كان مرتبطا بحركة خروج الأموال

في حين كان ينبغي على الدولة الجزائرية تنويع مواردها من العملة الصعبة عن   
تهاج نظام الصرف المتعدد، وتخفيض ضرائب المبيعات، وكذا مصاريف النقل طريق ان

تسهيل وسائل الائتمان، مع إعطاء للمصدر الحق في استعماله لجزء من العملة الصعبة و 
المحصل عليها من التصدير في إعادة بيعها في السوق النقدية، وهي المسائل التي تفطنت 

  .إليها الدولة فيما بعد
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        ::::الثالثالثالثالثالثالثالث        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

        ....تهريب رؤوس الأموال إلى الخارجتهريب رؤوس الأموال إلى الخارجتهريب رؤوس الأموال إلى الخارجتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج

التهريب، وإنما نص فقط على أنه يقصد في مصطلح ف القانون الجزائري لم يعرّ 
الأفعال الموصوفة بالتهريب في : "المتعلق بمكافحة التهريب بأنه 06/09مفهوم الأمر رقم 

  .)1(..."، وكذلك في هذا الأمر المعمول بهماالتشريع والتنظيم الجمركيين 

لنلاحظ بأنه لا وجود لتعريف مصطلح التهريب، فاضطررنا للعودة لأحكام قانون 
      324الجمارك الذي يحيلنا إليه هذا النص ، لنجد فيه تعريفا واضحا من خلال مادته 

والذي قصدت به استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك، وخرق أحكام المواد 
من  226و  مكرر 225 – 224 – 223 – 222 – 221 – 64.  62 – 60 – 51 – 25

قانون الجمارك و التي تختلف أحكامها من مادة لأخرى، كالتجارة في البضائع المحضورة، 
عدة مأو المصدرة أو ال أو المرتفعة الرسم، أو عدم إخضاع البضائع المستوردة أو المعدة لذلك

من طرف ناقلي البضائع فور دخولها  ةاللازم لذلك للرقابة الجمركية، أو عدم تقديم الوثائق
الإقليم الجمركي، أو عدم التصريح في بعض البضائع الخاضعة لرخص التنقل أمام مكاتب 

   .أو تصديرها الجمارك أو حيازة البضائع الممنوع استيرادها

القانونية المنظمة لعملية  لنستنتج أن التهريب هو كل فعل أو عمل يتنافى والقواعد
، وبالتالي فهو مرتبط مباشرة )2(وإلى الإقليم الجمركي الجزائريمن وخروج البضائع  دخول

  .بالمبادلات التجارية الخارجية والمعاملات الجارية مع الخارج

  . )3(يتنوع التهريب بتنوع محله أو الحق المعتدى عليهو 

تج عن عمليات إلا أنه ما يهمنا من كل هذه الأنواع هو التهريب النقدي أو المالي النا
الاستيراد أو التصدير أو عمليات المبادلة أو فتح الحسابات أو التحويلات إلى الخارج، وإن 
كنا نلمس جيدا بأن الهدف الأساسي من وراء تهريب مختلف البضائع من دون النقود 

                                                 

أوت  23المؤرخ في  05/06يتمم الأمر رقم عدل و ، ي2006جويلية  15المؤرخ في  06/09من الأمر رقم  03المادة  : (1) 
  .2006جويلية  19بتاريخ  ، الصادر47الجريدة الرسمية العدد ،والمتعلق بمكافحة التهريب 2005

 .36، ص نبيل صقر، مرجع سابق ):2(

، 2007، ة الأولى، دار الحديث للكتاب، الجزائرموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر، الطبع ):3(
 .42 – 39ص ص 
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والأموال هو الوصول في نهاية المطاف إلى تهريب الأموال الناتجة عن تلك البضائع، 
أو عن طريق لأموال سواء عن طريق مباشر هريب رؤوس اي فالنتيجة واحدة هي توبالتال

ها هو إعادة بيعها لجني أرباح طائلة، وهو الأمر الذي غير مباشر طالما أن الهدف من ورائ
) الفرع الأول( ما إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة منظمة مستقلة بذاتها أم لايجعلنا نتساءل 

  ).الفرع الثاني.(شمل مجالات كثيرةعديدة ومتعددة وخطيرة ت لال حقائقوذلك من خ

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        التهريبالتهريبالتهريبالتهريب        طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة

لم تكن حماية القانون بتنظيم الرقابة على عمليات الصرف كافية لحماية الاقتصاد 
الوطني من خطر تهريب رؤوس الأموال التي لم تتناولها أحكامه والتي لا تقل أهمية وأثر 

 05/06المشرع الجزائري الأمر رقم التي نص على حمايتها، لهذا أصدر  عن أنواع الأموال
الساري المفعول  06/09 المتعلق بمكافحة التهريب والذي عدله وتممه بموجب الأمر رقم

حاليا، والذي تم بموجبه استحداث ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية 
م تقرير سنوي عن النشاطات والتدابير المنفذة والتوصيات ، يقوم بتقدي)1(والاستقلال المالي
  . )2(التي يراها مناسبة

كما تم استحداث لجان محلية على مستوى كل ولاية لمكافحة التهريب، تعمل تحت إشراف 
تقديم  ، مع  ، تقوم بتنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب )3(الوالي

  .اتقرير فصلي حول نشاطاته

قانون : لكن ما يثير انتباهنا هو أن فعل التهريب منظم في قانونيين مستقلين هما
، وقد يظهر جليا أن موضوع التهريب الجمركي ينصب فقط 06/09الأمر رقم الجمارك و 

الأموال، لكن لا  ينصب على 06/09لأمر رقم ا أي ي حين قانون التهريبعلى البضائع، ف
نه يكيف فعل إهي أنه وبالرجوع لأحكام قانون الجمارك فبد أن نوضح نقطة جد مهمة، و 

، لكن وبالرجوع دائما لنفس أحكام الأمر رقم )4(التهريب على أنه جريمة تنصب على البضائع
                                                 

 .، مرجع سابق06/09من الأمر رقم  06المادة ): 1(

 .مرجع سابق ، 06/09من الأمر رقم  08المادة  ):2(

 .مرجع سابق ، 06/09من الأمر رقم  09المادة  ):3(

 .مرجع سابق ،98/10رقم  قانونالمن  324المادة  ):4(
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كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير : "نجدها تعرف لنا معنى البضائع، بأنها )1(06/09
ونحن أمام موضوع تهريب . والتمسك لة للتداوللأشياء القابالتجارية، وبصفة عامة جميع ا

الأشياء  يمنعنا من القول أو الاستنتاج بأن الأموال هي منلا رؤوس الأموال، فإن هذا 
ة التهريب الجمركي، بل هي نوع جريمضمن وبالتالي يمكن إدراجها  ،القابلة للتداول والتمسك

، والقوانين النصوص التنظيميةو كام لأحامن أنواع هذه الجرائم طالما أنها تتعلق بمخالفة 
قانون التهريب من جهة، وقانون جرائم : وإلا لماذا وجود قانونيين مستقلين بذاتهما هما

   .الصرف من جهة أخرى؟ فأكيد لأن هناك فرق بينهما

لكن هذا لا يمنعنا من القول أيضا أنه لا بد من تنظيم جديد لأحكام تهريب رؤوس 
لا : "أنه  ى تكون الفكرة واحدة والحماية شاملة بالمقولة التي تقولالأموال بوجه عام، حت

مكافحة تهريب : حكمة من توزيع صور التهريب على قانونين يلتقيان عند فكرة واحدة هي
نطبق على شخص عقوبة أحد القانونين وعلى الثاني عقوبة  ، فليس من العدل أن)2("موالالأ

، مع أن كليها يرتكب جريمة تهريب مع اختلاف القانون الأخر لاختلاف صور التهريب
  .شكلها فقط 

يشكل إذن فعل التهريب جريمة واضحة وصريحة يعاقب عليها القانون نظرا 
فعال الناتجة عن لخطورتها، وهي تدخل ضمن الجرائم المنظمة التي تعرف بأنها تلك الأ
ملون على احترام التنظيم الذي يبنى على أساس تشكيل هرمي من مجرمين محترفين، يع

  .قواعد خاصة، ويخططون لارتكاب أعمال غير مشروعة مع استعمال التهديد والعنف

وعليه يمكن القول بأن الجريمة المنظمة هي القيام أو الامتناع عن القيام بفعل ضار، 
القانون، مع   عن إرادة جماعية، يهدد هذا الفعل المصالح الأساسية للبلاد، والتي يحميها

  .)3(الجزاء على مرتكبيها حسب الإجراءات المنصوص عليها قانوناتسليط 

 :لأن فعل التهريب يشكل جريمة قائمة بذاتها ، فهو يقوم على ثلاثة أركان 

                                                 

 .، مرجع سابق06/09من الأمر رقم  2ة الماد ):1(

 . أنور العمروسي، مرجع سابق ):2(

 .17مرجع سابق، ص  ،مراوي عزالديننبيل صقر، ق ):3(
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الفعل والمتمثل في الأمر رقم  م هذارّ جويتمثل في النص القانوني الذي ي: : : : الركن الشرعيالركن الشرعيالركن الشرعيالركن الشرعي: : : : أولاأولاأولاأولا
لا جريمة ولا عقوبة ولا : تمم، عملا بقاعدةالمتعلق بمكافحة التهريب المعدل والم 05/06

ذ نجدها تعاقب على هذا الفعل في الفصل الرابع من هذا الأمر ، إ)1(تدبير أمن إلا بنص
  . الجزائية حكامالأ: تحت عنوان

السلوك : ناصر أساسية هييتكون في الجريمة التامة من ثلاثة ع    ::::الركن الماديالركن الماديالركن الماديالركن المادي: : : : ثانياثانياثانياثانيا
  .)2(والعلاقة بينهما النتيجة الإجراميةالإجرامي، 

وهو في جريمة التهريب مخالفة الالتزام الجمركي سواء بالقيام بفعل أو الامتناع عن القيام 
   :ها فيما يليبعمل والذي يأخذ صورا متعددة نذكر أهمّ 

من الأموال بدون  ةكأن يأخذ المسافر معه قيمة معين: : : : الخارجالخارجالخارجالخارجإلى  إلى  إلى  إلى  في جرائم أخذ الأموال  في جرائم أخذ الأموال  في جرائم أخذ الأموال  في جرائم أخذ الأموال      ––––    1111
وقد تكون هذه  الشخصية أو يضعها في حقائبه داخل أمتعتهحملها معه وي ،ترخيص مسبق

  .الخ  ...نقودا أو أشياء ذات قيمة مالية أو مجوهرات : موالالأ

تصدير  الرم معظم التشريعات عملية جإذ ت: : : : في جرائم تصدير الأموال إلى الخارجفي جرائم تصدير الأموال إلى الخارجفي جرائم تصدير الأموال إلى الخارجفي جرائم تصدير الأموال إلى الخارج    ––––    2222
والمعادن الثمينة  مالية والسبائكنصبة على النقود والقيم المنقولة والأشياء ذات القيمة المال

والأحجار الكريمة بقصد تهريبها أو تسهيل تهريبها سواء داخل طرود مصدرة للخارج أو بأية 
  .)3(طرق أخرى

إذ قد يقوم غير المسافرين كالمودعين لهم أو عمال المطارات  ::::في جرائم إخفـاء الأموالفي جرائم إخفـاء الأموالفي جرائم إخفـاء الأموالفي جرائم إخفـاء الأموال    ––––    3333
هو كل لك الأموال بغرض تهريبها، فالإخفاء أو رجال الجمارك مثلا بأفعال من شأنها إخفاء ت

به الحائز غير المسافر ما يحمله من أموال عن أعين الموظفين المسؤولين عن  فيفعل يخ
  . )4(اقتضاء الرسوم أو مباشرة المنع

جرائم التهريب من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد : : : : الركن المعنويالركن المعنويالركن المعنويالركن المعنوي: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
ذا القصد بثبوت علم الجاني بكافة العناصر الواقعية والقانونية لقيام الجنائي ويتحقق ه

                                                 

 .45، ص مرجع نفسهال ):1(

 .31 – 26، ص ص المرجع نفسه ):2(

 .500، ص أنور العمروسي، مرجع سابق ):3(

 .222ص  ، 1969نهضة العربية ، القاهرة ، جرائم تهريب النقد ، دار ال عادل حافظ غانم،  ):4(
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 و همان توافر شرطا االجرمة، أي انصراف نيته إلى ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون إذ
أي  ،المفترض بالعلم أخذهماالعلم والإرادة، لكن يختلف في قانون الجمارك وقانون التهريب ب

لم أو لم يعلم به في بعض الجرائم، يختلف هذا القصد الجنائي لا يمكن أبدا نفيه سواء ع
  :ففي . باختلاف الركن المادي والمعنوي للجرمة، فقد يكون عاما وقد يكون خاصا

يشترط فيها القصد الجنائي العام دون الخاص، إذ يجب     ::::مثلامثلامثلامثلا        جريمة أخذ الأموال إلى الخارججريمة أخذ الأموال إلى الخارججريمة أخذ الأموال إلى الخارججريمة أخذ الأموال إلى الخارج        ----
إدارة الجمارك حتى يفترض في حقه أنه قصد إثبات بأن المسافر تعمد إخفاء الأشياء عن 

العمل على استظهار هذا القصد من خلال الإقرار  لا مخالفة أحكام القانون، ولقد جرىفع
الجمركي الذي يحرره المسافر، فعدم ذكره في ذلك الإقرار لتلك الأشياء المحمولة معه يدل 

  .)1(قطعا على أنه قصد تهريبها، والعكس صحيح

يوجد بعض الاختلاف في هذا الفعل، لأن الإخفاء ليس معاقبا : مة إخفـاء الأموالمة إخفـاء الأموالمة إخفـاء الأموالمة إخفـاء الأموالفي جريفي جريفي جريفي جريأما  أما  أما  أما      ––––
  م ستيعليه لذاته وإنما وقع بقصد التهريب والقصد هنا هو الدافع إلى الجريمة، لهذا 

  .)2(قصد التهريبببالخاص لأن العقاب يقع إذا كان  هالقصد الجنائي في

اختلاف درجة الجرم المرتكب، من جريمة التهريب جزاءات مختلفة ب فيترتب عن
عقوبات أصلية وأخرى تكميلية بحسب موضوع ومحل الجريمة ودرجة خطورتها، وذلك من 

 ...شياء المحجوزة ومنع المصالحة سجن مؤقت أو مؤبد أو حبس وغرامة مالية ومصادرة الأ
  .)3(إلى غيرها من العقوبات التكميلية

ها إلى المعادن اط على النقود بل تتعدإذن رؤوس الأموال المهربة لا تقتصر فق
الخ، ولما نقول تهريب رؤوس الأموال فهذا يعني لا . ..فيسة من ذهب وفضة ونحاس الن

الجمارك، لأن  محالة إخراجها من النطاق الجمركي أي أن العملية قد تمت دون علم مصالح
ج مكاتب الجمارك، في بضائع خار تصدير للعملية التهريب هي الاستيراد أو الأهم ميزة تميز 

                                                 

 .545، ص  أنور العمروسي، مرجع سابق ):1(

 .552، ص نفسهمرجع ال ):2(

 .مرجع سابق ،المعدل والمتمم  05/06من الأمر رقم  21إلى  10اد من المو  ):3(
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الوطن والتي تدخل ضمن تهريب رؤوس الأموال الواردة في  إلىحين عدم استرداد الأموال 
  .)1(قانون جرائم الصرف هي من صلاحيات بنك الجزائر وليس إدارة الجمارك

  كما أنه ولأجل وضع حد لمثل هذه الجرائم الخطيرة، قامت الجزائر بإبرام عدد هام

  :)2(لدولية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، نذكر أهمهامن الاتفاقيات ا

تتعلق بالتعاون الإداري المتبادل، قصد تدارك المخالفات : 1977اتفاقية نيروبي لسنة  -
  .1988الجمركية والبحث عنها وقمعها، والتي انضمت إليها الجزائر سنة 

والبحث عنها  خالفات الجمركيةالاتفاقية المغاربية للتعاون الإداري المتبادل للوقاية من الم -
، وصادقت عليها 1994إتحاد المغرب العربي الموقعة في تونس سنة وردعها بين دول 

 .1996الجزائر سنة 

 2002الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، صادقت عليها الجزائر سنة  -
 .2002فيفري  5المؤرخ في  02/55بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

        ::::لفرع الثانيلفرع الثانيلفرع الثانيلفرع الثانياااا

        نماذج لقضايا التهريب في الجزائرنماذج لقضايا التهريب في الجزائرنماذج لقضايا التهريب في الجزائرنماذج لقضايا التهريب في الجزائر

    همانتساتم اكتشاف في السنوات الأخيرة حقائق خطيرة في مسألتين مهمتين كانتا 
الوطني، لكن يبدو أن ذلك كان على  كبير في تحقيق الازدهار والتطور للاقتصادوبشكل 

والنفايات الحديدية وغير ) أولا ( حساب قانوني الصرف والتهريب، وذلك داخل بنك الخليفة 
  ).ثانيا(الحديدية 

: أطلقت على قضية بنك الخليفة عدة تسميات :ك الخليفةك الخليفةك الخليفةك الخليفةتهريب رؤوس الأموال من بنتهريب رؤوس الأموال من بنتهريب رؤوس الأموال من بنتهريب رؤوس الأموال من بن: : : : أولاأولاأولاأولا
سماها رجال القانون  "قضية مالية وقضائية"ولقد أحسنوا التسمية في هذا، " فضيحة القرن"

  .)3(كان صاحبها من سماها هكذاو  " قضية دولية"  بهذا،
                                                 

المؤرخ  05/06لأمر رقم من ا 5، يحدد كيفيات تطبيق المادة 2006أوت  26مؤرخ في  06/288مرسوم تنفيذي رقم ): 1(
 .2006أوت  30بتاريخ  ، الصادر53العدد  كافحة التهريب، الجريدة الرسميةالمتعلق بمو  2005أوت  23في 

 .287 – 169، مرجع سابق، ص ص موسى بودهان): 2(

محمود بلحمير، مصطفى صالحي، مراد محامد، زبير فاضل، حفيظة صواليلي، فروق غدير، سليمان  حميش،  ):3(
 .  05، ص 2007مبراطورية السراب، قضية احتيال القرن، دار الحكمة، الجزائر، إ
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لأثر المباشر في مختلف الاختلالات ا 90/10كان لميلاد قانون النقد والقرض رقم  
تم  2001إلى  1990خلال الفترة الممتدة ما بين ف، رفتها البنوك لاسيما بنك الخليفةالتي ع

ميلاد شخص معنوي جديد اسمه بنك الخليفة كبنك خاص تشجيعا للقطاع الخاص، والذي 
  . بذاته دون تدخل الدولة على الأقل خلال فترة ميلادهبدأ نشاطه مباشرة مستقلا

لينشأ هذا البنك مباشرة بعد الشروع في تطبيق سياسة الانفتاح وتحرير الاقتصاد 
بعد حصوله على ترخيص من مجلس النقد  1998مارس  25الوطني، وبالضبط في 

والوحيد الذي أهم بنك خاص في الجزائر،  ، ليصبح02/98والقرض بموجب مقرر يحمل رقم 
رير عقد تأسيس البنك أمام يمنح له امتياز الإيداع و فتح حسابات للخواص، وبعد تح

الصادر عن محافظ بنك الجزائر  04/98م منح الاعتماد للبنك بموجب المقرر رقم ت، الموثق
علما أن الاعتماد يمنح فقط من مجلس النقد والقرض وليس من محافظ البنك عبد الوهاب 

  .ذاككرمان آن

بعدها العديد من الهيئات مباشرة إلى هذا البنك الفتي لتحويل أرصدتها من  اتجهت
يروايز بدل الجزائرية للنقل عبر الخليفة االبنوك العمومية إليها، أو إلى إبرام اتفاقيات معها 

ل حول هذه التغيرات المفاجئة خلال مدة د خلال هذه الفترة من التساؤ فكان لا ب للطيران ،
  .قصيرة لا تتعدى السنةجد 

       المتدخلنظرا لانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وبالتالي غياب الدور 
ضع دون أن ت دعه يعمل دعه يمرمبدأ ل اوالمراقب الذي كانت تمارسه في السابق، وتطبيق

عبد المؤمن  للمسؤول الأول عن البنكأي شرط لهذا المبدأ، فإن الساحة كانت واسعة 
، إذ كان يقترح على زبائنه بالإضافة إلى نسبة أرباح عالية مقابل وضع ودائعهم )1(خليفة

، لتتحول هذه تحفيزات بعد اكتشاف "بعض إجراءات مرافقة"لديه، التحفيزات أو كما يسميها 
إلى رشاوى وعمولات حسبما كيفتها المحكمة  2003فضيحة البنك ابتداءا من سنة 

  .المختصة

إنجازات كثيرة وكبيرة ومثيرة، بداية بتوسيع مجال نشاطه وذلك ب هذا المسؤولقام 
فروع في مختلف النشاطات الاقتصادية، وبفضل ) 09(بمساهمته في تمويل تأسيس تسعة 
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كقيمة  دولار مليار 1.5التسهيلات في فتح الحسابات وعمليات الإيداع تم إدخال ما يقارب 
ن، التي انعكست ايجابيا على سياسة التحرير أولية، بعدها تم تأسيس شركة الخليفة للطيرا

والتفتح الاقتصادي، وكان لها الفضل في فتح المجال للقطاع الخاص بالنشاط في مجال 
الذكر، ليدخل بعدها عالم البناء سنة  السالف 98/06النقل الجوي بموجب القانون رقم 

بإنشاء قناة  2002بإنشاء شركة الخليفة للبناء، ثم عالم السمعي البصري سنة  2001
ها بموجب قرار محكمة يوبيني الخليفة، التي كانت أول قناة جزائرية خاصة، لكن تم حلّ 

التعاقدية، وكان قبلها قد بالتزاماته  هذا المسؤولبسبب عدم تقيد  2003الفرنسية في جويلية 
ر ، ثم شركة خاصة لتأجي2000أنشأ شركة خاصة للأمن هي الخليفة للوقاية والأمن سنة 

   .)1(ملايين دج10 ـببرأسمال قدر  2001السيارات سنة 

أمام كل هذه الانجازات، لم تكن الجرأة الموجودة لدى موظفي مصالح الرقابة المختلفة 
لأجل تطبيق القانون على أي جزائري يمارس أي نشاط نظرا للحصانة السياسية التي كان 

لأمر الذي سهل له الطريق احضي بها، ، والتزكية الرسمية التي المسؤولرجل اليتمتع بها 
لقد قبلت كل شيء في مجال التوطين : "لممارسة الاحتيال على جميع أنواعه وهو من قال

  .)2("وتسهيل قروض التجارة الخارجية 

بعد التقارير التي بعثتها الجهات  أن كل هذه التجاوزات بدأت تبرز شيئا فشيئاإلا 
 لمفتشية البنك المركزي الجزائري، إذ 2001بفرنسا سنة  الإعلامية والبرلمانية والقانونية

التي تراودها  بالشكوكنظيرتها الجزائرية  2002أخبرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية سنة 
للأموال إلى الجزائر في إطار ما يسمى باستثمارات مجمع الخليفة،  الكبيربشأن التحويل 

وأسرعت بالتحري وإعداد مذكرة لرئيس  الأمر الذي استجابت إليه السلطات الجزائرية،
ة الأولى لهذا الجمهورية، تنبه فيها بأن البلاد مهددة بفضيحة مالية كبيرة، فكانت من الإشار 

، ثم تعيين لجنة تفتيش في مارس 2002نوفمبر  27التجارة الخارجية في  الانهيار هو تجميد
ى القضاء بعد إيداع الشكوى في ، التي أنزلت الستار على فضائح البنك، وأحالتها إل2003

  . 2003مارس  22
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أصبح الحديث والبحث عن مصادر أموال الخليفة الشغل الشاغل للسلطات الوطنية 
والفرنسية، وذلك من خلال التحقق من تطابق طبيعة الاستثمارات مع القانون الساري أو 

تدارك  لجزائرية لمحاولةالمتعلق بشفافية وتنظيم الاستثمارات، وبالمقابل تحركت السلطات ا
المسؤول ، فكانت البداية بإفشال محاولة تهريب مليوني أورو في حقائب بعض معاوني الأمر
بمطار هواري بومدين الدولي، وبرر المتهم نفسه بأنه لم يكن يعلم بوجود مثل هذا  الأول

قرار بنك المبلغ، إلا أن هذه العملية كيفت على أنها تهريب حقيقي بأشكال ملتوية بعد 
  .2002نوفمبر  27منع التحويلات من وإلى الخارج ابتدءا من بالجزائر 

 1.3مليار دينار جزائري إلى الخارج أي ما يقارب  147بتحويل  المسؤول الأولقام 
ما  1998بحجة التجارة الخارجية، وشراء ممتلكات خارج الوطن، كما هرب سنة  دولارمليار 
 2000مليار دج سنة  28.58عملية، ليرتفع المبلغ إلى  191مليار دج عبر  1.42يعادل 
عملية، وأخيرا تهريب   11159عبر  2001دج سنة  39.54عملية، ثم إلى  89766عبر 

  .)1(عملية 15187عبر  2002مليار دج سنة  58

كل هذه العمليات المتعلقة بالتهريب تمت بطرق احتيالية بعد قرار تجميد التجارة 
 19و   مليون أورو 17ب بالعملة الصعبة ما يقارب رّ ذه بنك الجزائر، وهُ الخارجية الذي اتخ

عملية، وأكبر عمليات التهريب كانت تتم عن طريق الرحلات لبعض  360عبر  دولارمليون 
رحلة خلال سنتين فقط، و  241، إذ قام أحدهم ب المسؤول الأولالإطارات المقربين من 

د مضمونة لتهريب الأموال بالعملة الصعبة تحت غطاء كانت رحلات الخليفة للطيران قناة ج
صفقات مشبوهة في ظرف تواطأت فيه أعوان المصالح المختصة بالمراقبة داخل المطار 

  .مقابل عملات مغرية

على الرغم من شدة إجراءات الرقابة الممارسة على هذا البنك خلال فترات الحرجة، 
سارع إلى تهريب أموال أخرى بقدر مستطاعه ، لم يستسلم للأمر، بل و  المسؤول الأولفإن 

 2002نوفمبر  27خلال الفترة الممتدة مابين  دولارمليون  150فكان له تهريب ما يعادل 
رغم إصدار قرار المنع، ورغم أن عملية المراقبة لتحويل الأموال تتم  2003مارس  23إلى 

العمليات المالية  سويفت، الذي يتولى تسجيل كل SWIFTعن طريق جهاز خاص يسمى 
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في الداخل من وإلى الخارج، ليتضح في استجواب أحد المتهمين داخل المحكمة بأن هذا 
الأموال بطرق تهريب و  سنى له المجال للقيام بالتحويلاتالجهاز تم تعطيله عمدا حتى يت

  .غير قانونية

ما حدث وبالطبع فإن عملية التهريب لا تتم دون مساعدة من البنوك الأجنبية، وهو 
، موزعة عبر )1(الأموال بنوك أجنبية كانت تهرب إليها 04في قضية القرن، إذ تم اكتشاف 

لايات بالو  الدويتشة بنك بألمانيا، نيوجرسي: كبرى مواطن المال والأعمال في العالم وهي
وأخيرا بنك  .بباريس ربي أين يوجد مقره الرئيسي، بنك ما بين القارات العالمتحدة الأمريكية

يحمل فيها حسابات  المسؤول الأولسوسيتي جنرال بفرنسا، وفي جميع هذه البنوك كان 
  .تعتبر مصبا للأموال المهربة من الجزائر بالعملة الصعبة

حقا، داخل هذا ى جرائم الصرف التي سوف نراها لابعد كل هذه الجرائم، بالإضافة إل
الخليفة بإيداع شكوى لدى مصلحة والمنازعات لبنك المجمع، تقدم مدير الشؤون القضائية 

بأمن ولاية الجزائر بتكليف من المتصرف الإداري ضد المدير العام الشرطة القضائية 
  .)2(المساعد المكلف بالصندوق الرئيسي الكائن بوكالة الشراڥة

بفتح تحقيق  2003مارس  25في  –محكمة مقر البنك  –قامت نيابة محكمة الشراڥة 
والرئيس المدير العام ونائبه ومستشار الرئيس والذين  ؤول الأولالمسقضائي ضد كل من 

كلهم كانوا في حالة فرار ومتهمين بسرقة وتهريب الأموال، لتشرع الفرقة الاقتصادية لأمن 
الفارين، تماشى ذلك مع  ولاية الجزائر في التحقيق الابتدائي بسماع كل الأطراف باستثناء 

بعد اتخاذ إجراءات تحفظية قبلية  2003ونهائي في ماي إلغاء اعتماد البنك بشكل رسمي 
 .بهدف توقيف نزيف تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج

        ::::تهريب رؤوس الأموال في عملية تصدير النفـايات الحديدية وغير الحديديةتهريب رؤوس الأموال في عملية تصدير النفـايات الحديدية وغير الحديديةتهريب رؤوس الأموال في عملية تصدير النفـايات الحديدية وغير الحديديةتهريب رؤوس الأموال في عملية تصدير النفـايات الحديدية وغير الحديدية: : : : ثانياثانياثانياثانيا

ملف فساد عرفته البلاد، والتي عن طريقها هربت تعد هذه العملية من أهم أخطر  
   .ن رؤوس الأموال إلى الخارجقيم خيالية م
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ر النفايات الحديدية وغير الحديدة إلى الخارج من طرف جزائريين وأجانب منذ صدّ تُ 
بطاقة : "ـب  إلى يومنا هذا، بموجب ترخيص من وزارة التجارة في إطار ما يسمى 1994سنة 

  .والذي لم تحدد ضمنه أسعار هذه المواد المصدرة لدى الجمارك، "المصدر

أمام مصالح الجمارك حتى تتم هذه العملية بطريقة قانونية  إتباعهالإجراءات الواجب أما ا
، بالكمية 11دي  فتتمثل في إلزامية التصريح المفصل من قبل المصدر أمام الجمارك رمز

  . )1(المراد تصديرها والقيمة والنوعية بالعملة الصعبة

ينة هذه النفايات متى استدعت تملك إدارة الجمارك كامل الصلاحيات في تفتيش ومعا
ونوعية البضاعة، ثم  قيمة والوزن الحقيقيال، وتتضمن عملية الفحص كل من الضرورة ذلك

  .تشحن تحت رقابة مسؤولية الجمارك

عن تواجد حاويات بداخلها مواد غير  2000جويلية  18م إبلاغ مديرية مكافحة الغش في ت
ني، لتنتقل آة، كانت معدة للشحن على متن باخرة والقيمحديدية مغشوشة في النوعية والوزن 

والاطلاع على   مباشرة فرقة من الجمارك إلى عين المكان وتتأكد من عملية الشحن
، ليتم اكتشاف أن عدد الحاويات المصرح بها والتي يفترض 11التصريح المفصل دي 

يتم حاوية من طرق إحدى المصدرين، ل 19 حاوية في حين تم شحن 16شحنها هي 
وتم اكتشاف أن الوزن  التوصل إلى ضرورة إجراء فحص مضاد من طرف إدارة الجمارك

الضبطية  فخر من طر آو  المصدر حسب تصريح 110طن وليس  142الحقيقي هو 
، والتي كما نلاحظ تختلف تماما عن تلك التي )2(كغ 264.46القضائية لتتوصل إلى نتيجة 

حتى إدارة الجمارك متواطئة مع مثل هؤلاء ليا بأن توصلت إليها إدارة الجمارك، لنلاحظ ج
المصدرين، لتسارع هذه الأخيرة لإعداد ملف ثاني جديد لإبعاد الشبهات عنها بتهمة التصريح 
المزور وتم فتح تحقيق قضائي مع قيام مصالح الضبطية القضائية بالتحريات والتنقل مباشرة 

دة قضاء الجزائر لأجل معاينة النفايات الحديبأمر من النائب العام لمجلس إلى عين المكان 
  .)3(2000جويلية  19ميناء الجزائر في وغير الحديدية  و تم حجزها ب

                                                 

جريدة المحقق الأسبوعية، " ،المحقق تتحصل على الوثائق السرية لأخطر ملف فساد في الجمارك"نوارة باشوش،  ):1(
 .2009جانفي  9إلى  3من  الصادر 146العدد 
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 فعلا قداكتشاف أن التصريح  تمّ  الإدارية الخاصة بالتصديربعد إعادة فحص الوثائق 
 طن محررة 110ب فرنك فرنسي بوزن إجمالي يقدر  100.000حاوية فقط قيمتها  16 ضمّ 

ة الموطنة أمام وكالة الشراڥو  2000أفريل  12المؤرخة في  032000في فاتورة تحت رقم 
لبنك الخليفة، لنلاحظ هذه الصدفة العجيبة بين هاتين القضيتين ونتأكد من أن هذا البنك 

عدد كبير من الأموال إلى الخارج،  بالفعل قد ساهم من خلال مثل هذه العمليات في تهريب
القضية ليتم مباشرة إحضار الأسعار الرسمية التي تباع بها هذه النفايات  تحريك هذه وتمّ 

بفرنسا والمتفق عليها دوليا وتسليمها لإدارة الجمارك، ليعاد مباشرة تصحيح القيمة المصرح 
وتصريحات مزورة للقيمة الصورية والقيمة الحقيقية لسعر  حالات غش  بها، ويتم اكتشاف

النفايات وحتى الغش في وزنها والتي كانت معبأة بالحاويات  الكيلوغرام من هذهو الطن 
الموجهة للتصدير، ليتم بيعها بأسعار منخفضة جدا تراوحت بين نصف فرنك فرنسي وفرنك 

 11 – 7و 4واحد للكغ الواحد مقارنة بالأسعار المعمول بها دوليا والتي تتراوح قيمتها من 
   . ةفرنك فرنسي حسب نوعية المواد المصدر  13و

عناية فائقة  2001أولى السيد سيد علي لبيب المدير العام للجمارك سابقا منذ جانفي 
يتعلق بإنشاء  2001 فيفري 03المؤرخ في  25لهذا الملف، حيث تم إصدار مقرر إدارة رقم 

والظروف المحيطة بهذه القضية  لجنة تحقيق جمركية في هذا الملف لمعاينة كل الملابسات
لجمارك الأجنبية لإثبات وثائق المصدر المزورة، كما تم اتخاذ قرار بتجميد والتنسيق مع ا

مؤقت لجميع نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى غاية تطهير هذا النشاط 
  .من جميع المهربين

ك التي عرفتها قضية هذه القضية العجيبة مجموعة من الجرائم كتل لتم اكتشاف داخ
على رأسها تهريب رؤوس الأموال عن طريق التصريحات المزورة أمام مصالح ، احتيال القرن

وك ، وعدم استرجاع العملة الصعبة من البن نك سواء من الكمية أو نوع أو الوز الجمار 
  .ررفية بالعملة الصعبة خارج الجزائتشكيل حسابات مص والأجنبية إلى البنوك الوطنية 

الناتج عن طريق مالي المحول إلى الخارج و بلغ الإجأن الم 2000تم اكتشاف سنة 
لم يسترجع  التقليل من سعر بيع الكيلوغرام الواحد من النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي

دج،  وبالتالي كانت الطريقة  15.  09. 43. 20. 231. 65إلى أرض الوطن قد بلغ 
السنة، وبالتالي التقليل من  لكفي رقم الأعمال المنجزة في ت المستعملة للتهريب هو الإنقاص
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الأرباح لنفس السنة، بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج للتقليل من الدخل الإجمالي 
، وكذا عن طريق الفواتير المزورة التي تؤكد على أن المصدر اقتنى بقايا IRGب كما يسمى 

حين أنها مسروقة، المعادن من مزاد البيع العلني أو لدى الخواص، أي أنها مسترجعة في 
فيقوم المصدر بتحصيل العائدات عن كل عملية تصدير بالعملة الصعبة ووضعها في 

  .)1(حساباتهم

أثبتت التجارب بأن مختلف عمليات التهريب التي عرفتها البلاد تمت بالتواطؤ مع 
مر إدارة الجمارك كونها المسؤولة الرئيسية عن مكافحة عمليات التهريب، فتواطؤها سهل الأ

إلى الخارج وعدم استرجاعها إلى  للعديد من المستوردين والمصدرين في تهريب أموالهم
الوطن فلقد تم اتهام عدد كبير من الإطارات الجمركية بالتواطؤ مع المصدرين للنفايات، 

التزوير واستعمال المزور، وإتلاف ملفات جمركية وعدم : ووجهت لهم تهم عديدة أهمها
التي هي ملك للمجموعة الوطنية، والمواد المسروقة و  سترجاع العملة الصعبةمراقبتها لعملية ا

  . إلى الخارج$ ملايير 7لتتواطأ في تهريب ما يعادل قيمة 

القضية العجيبة هناك نوع من الإسناد في هذه إن الغريب في الأمر أنه حتى 
في تنفيذ والصمت من طرف السلطات، ولأحسن دليل عن ذلك هو تأخر إدارة الجمارك 

توصيات اللجنة الوزارية المشتركة التي كلفت بالتحقيق في هذا الملف وحددت قيمة الأموال 
إلا أن إدارة الجمارك ظلت صامتة ولم تتخذ أي  ،)2(كما سلف ذكره$ ملايير  7 ـبالمهربة 

  .إجراء

 التقرير،  لعل أخطر عمل قام به المدير العام للجمارك هو طي الملف وتجميد نتائج
علما أن اللجنة الوزارية المشتركة لم تقم بعملية التحقيق إلا بموجب أمر مباشر من رئيس 

عن مصدر القوة : الجمهورية نفسه، الأمر الذي يجعلنا نتساءل مئات الألاف من المرات
التي أتت بها إدارة الجمارك كتلك التي أتى بها عبد المؤمن خليفة لما استمر في عمليات 

  !.أخر اللحظات قبل بدء المحاكمة؟التهريب إلى 

                                                 

 .المرجع نفسه ):1(

 .المرجع نفسه ):2(
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لا يجب أيضا أن نعمم هذا الاتهام على جميع مصالح الجمارك، إذ هناك بعض 
هذه المصالح صامدة ويقظة، ولعل أحسن دليل على ذلك، تلك الحالات التي تكون فيها 

ت العمليات للاستيراد الوهمية التي كشفت عنها مصالح الجمارك لميناء الجزائر والتي فتح
  .مليار سنتيم خارج الجزائر 400بشأنها تحقيقات توصلت إلى إثبات تورط أصحابها بتهريب 

على  تم لهذا الغرض إنشاء لجنة خاصة تكلف بمعالجة وتحويل مئات الحاويات التي مرّ ف
وجودها بالميناء أكثر من أسبوعين، وترتب عن هذه العملية اكتشاف ما يقارب عشرات 

لقانون، وكان الهدف من وراء كل هذا هو مخالفة تشريع الصرف وقانون الحاويات المخالفة ل
  . التهريب
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 يالصرف وحركة رؤوس الأموال تشكل فإنّ مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ب
القانون الجزائري جريمة يعاقب عليها، نظرًا للأضرار الوخيمة والخطيرة التي تلحق بالمجتمع 

الذي يغلب تكييفها ضمن الجرائم الاقتصادية نظرًا لمحل الجريمة  والاقتصاد الوطني، الأمر
تنفرد بإجراءات خاصة واستثنائية  ، ممّا يجعلها)المبحث الأول(المشكلة لها  والأفعال المادية

في تحريك مثل هذه الدعاوي تختلف عن تلك الموجودة والمعروفة في القواعد العامة، نظرًا 
التي جرائم الصرف  هي كثيرةو  ).المبحث الثاني(في نفس الوقت  وحساسيتهالخطورتها 

تزامات التي فرضها الشخصية الاعتبارية، تقوم بخرق الالهيئات تتمتع ب ترتكب من طرف
تلحق أضرارًا بالمجتمع  ،بارتكابها جرائم عن طريق أجهزتها أو ممثليها عليها القانون

أيضا ضرورة مساءلتها جزائيا عن جرائمها وتسليط العقوبات يستدعي  ، الأمر الذيوالاقتصاد
  ).الثالثالمبحث (عليها مثلها مثل الأشخاص الطبيعية 

        ::::المبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّلالمبحث الأوّل

  التكييف القـانوني لجرائم الصرفالتكييف القـانوني لجرائم الصرفالتكييف القـانوني لجرائم الصرفالتكييف القـانوني لجرائم الصرف

لأن جرائم الصرف تتصل بحركة السلع والخدمات المستوردة أو المصدرة، وكذا حركة 
رؤوس الأموال وفتح الحسابات بالعملة الصعبة، ولأن هذه المسائل لها صلة مباشرة بإقتصاد 

ذه الجرائم تصنف ضمن خانة الجرائم أية دولة بل وتشكل دعامتها الأساسية، فإن مثل ه
، نظرا لمحل الجريمة والأفعال المادية المكونة لها والتي تشكل )المطلب الأول(الاقتصادية 

  .)المطلب الثاني(أركان قيامها 

        ::::المطلب الأوّلالمطلب الأوّلالمطلب الأوّلالمطلب الأوّل

        ....ماهية الجريمة الاقتصاديةماهية الجريمة الاقتصاديةماهية الجريمة الاقتصاديةماهية الجريمة الاقتصادية

صادر سنة ، يعود إلى القانون النسبيٌ  مفهوم الجريمة الاقتصادية مفهومٌ قديمٌ  إن
بعد قيام الثورة الفرنسية، إلاّ أنّها اتّسمت بالغموض وعدم الوضوح إلى غاية ما بعد  1793

الحرب العالمية الثانية، التي شهدت إصدار ترسانة كبيرة من التشريعات المنظمة لمختلف 
 الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي كانت الضرورة لتعزيز مثل هذه النصوص القانونية بجزاءات
في حال ما إذا قام الأفراد بمخالفتها، حتّى ولو كان على حساب القواعد العامة المعروفة في 
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ما يتم الخروج عنها، نظرًا للخصائص  االتجريم والمنظمة بموجب قانون العقوبات، إذ كثيرً 
  ). الفرع الأوّل(المميّزة لها وأهمية العقاب فيها 

حول مفهوم الجريمة الاقتصادية وتحديد مكانتها من لا تزال الدراسات إلى يومنا هذا قائمة 
بين مختلف القوانين الأخرى كقانون العقوبات وقانون الجمارك وقانون الصرف إلى غيرها من 

  ).الفرع الثاني(القوانين 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        الجريمة الاقتصاديةالجريمة الاقتصاديةالجريمة الاقتصاديةالجريمة الاقتصادية        مفهوممفهوممفهوممفهوم

لا رور أوّ حتى نتوصل إلى وضع مفهوم شامل وكامل للجريمة الاقتصادية لابدّ الم
مع ) ثانيا(ثم تحديد الخصائص المميزة لها ) أولا(عبر مختلف التعاريف التي قيلت بشأنها 

  ).ثالثا(تحديد أهمية العقاب فيها 

جرائم تمسّ مصلحة الأفراد : )1(بين نوعين من الجرائم الاقتصادية الفقه ميزي: : : : تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها: : : : أولاأولاأولاأولا
وأخرى تمسّ بالأنظمة المالية  ،يدكجريمة إصدار الشيك من دون رصوذمتهم المالية 

أو مخالفة الأحكام المنظمة لها، لأنّها  كتزوير العملة الوطنية أو تهريبها ،والاقتصادية للدولة
وإنّما حتى بالثقة في المؤسسات العامة التي تمثلها  ،الدولة الماليةلا تضر فقط بمصلحة 

  .)2(لتالي فقدان العملة الوطنية لقيمتهاالدولة عن طريق ابتعاد المواطن عن التعامل معها، وبا

من الوصول إلى اتفاق حول تعريف موحّد للجريمة في حين لم يتمكن رجال القانون 
تعريفات مختلفة، ولعلّ  إعطاء تعريف لها، ومنهم من وضع الاقتصادية، فمنهم من تجنّب

دية تنطلق على تلك تسمية الجريمة الاقتصا: السبب في هذا التردّد والاختلاف يعود إلى أن
علم أن هذه السياسة تختلف من نظام لآخر نالأفعال المخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة، و 

  .كما سلف ذكره، بل وتختلف حتى بين بلدين يخضعان لنفس النظام

                                      
تير في القانون ، فرع مذكرة لنيل درجة الماجس –دراسة مقارنة  –القبي حفيظة ، النظام القانوني للجرائم الاقتصادية  -  )1(

 .دون تاريخ المناقشة  –تيزي وزو  –قانون أعمال ، جامعة مولود معمري 

،  1990نائل عبد الرحمان صالح ، الجرائم الاقتصادية في التشريع الأردني ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، الأردن ،  ):2(
 . 12ص 
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أقرّه  أمّا المشرع الجزائري فلم يقم بتعريف الجريمة الاقتصادية، غير أنه وانطلاقا ممّا         
كل ما ورد في القسم  هامن الفقه والقضاء والقانون والذي أوردناه أعلاه، يمكن القول بأنّ كل 

تحت عنوان  ،)1(السابع من الفصل الخامس للجزء الثاني من قانون العقوبات الجزائري
، والقسم الأول من الفصل السابع »الجريمة المتعلّقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية«

الجنايات «: ، والفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان»النقود المزوّرة«ان تحت عنو 
من  428إلى  424والمواد من  421إلى  418، مع إلغاء المواد من »والجنح ضد الأموال

الاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات «: الباب الثالث تحت عنون
  .اق الجريمة الاقتصاديةنطتحت ، الذي يدخل بدوره »العمومية

بالرجوع لأحكام المواد السالفة الذكر، فإنّنا نجد بأنّ المشرّع الجزائري قد أقرّ بالجريمة 
  :، وعليه فإنّه يمكننا تعريفها بأنّهاامباشرً  االاقتصادية دون أن يعطي تعريف

مكن إسناده إلى سواء تعلّق الأمر بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به أو فعل يكل سلوك «
  .»يضرّ أو يهدّد بالخطر مصلحة اقتصادية للدولة محمية بجزاء جنائي فاعله،

لجريمة الاقتصادية ده من لم يتوصل إلى تحديد تعريف اوحليس المشرع الجزائري 
لذلك يبقى  ورهم لوضع تعريف موحد متفق عليهبدحتى رجال الفقه والقانون لم يتوصّلوا  وإنما

  .لجنائي الاقتصادي غامضا للطبيعة الخاصة التي يتمتّع بهامجال القانون ا

 ظىالمختلفة والمتعدّدة للجريمة الاقتصادية إلا أنه تبقى تحرغم التعاريف  ::::هاهاهاهاخصائصخصائصخصائصخصائص        ::::ثانياثانياثانياثانيا
بمجموعة من الخصائص والمميزات تختلف عن تلك المعروفة في الجريمة بصورة عامة، 

  :والتي تتمثل أغلبها فيما يلي

إنّ أحكامها موزعة في عدد كبير من النصوص  ::::عدها في تشريعات مختلفةعدها في تشريعات مختلفةعدها في تشريعات مختلفةعدها في تشريعات مختلفةتبعثر قواتبعثر قواتبعثر قواتبعثر قوا. . . . 1111
القانونية في تشريعات مختلفة بغض النظر عن وجود او عدم وجود صلة مباشرة فيما 

، فلا وجود لتقنين الخ...ن الجمارك وقانون الضرائب بينهما، كقانون النقد والقرض، وقانو 
تصادية، بل حتى بالنسبة لتلك النصوص القانونية لا واحد موحّد، جامع ومانع للجريمة الاق

                                      
بتاريخ   ،  الصادر 49يدة الرسمية العدد قانون العقوبات، الجر ، يتضمن 1966جويلية  8مؤرخ في  66/156أمر رقم ): 1(

 .، معدل ومتمم  1966جويلية  11
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تعدّ المصدر الوحيد والأصلي لمثل هذه الجرائم، بل نجد لها مصادر متعدّدة من نصوص 
تنظيمية كالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنفيذية والاتفاقيات الدولية، ولعلّ السبب 

ائل التي تعالجها هذه النصوص والمتعلقة بتنظيم في ذلك يعود للطبيعة الفنية والتقنية للمس
ميكانيزمات الاقتصاد ، الأمر الذي استدعى ضرورة تفويض صلاحية التشريع في هذا 

  .واعد الاستثنائية في سن القوانينالمجال للسلطة التنفيذية كما تقول الق

ف أحكامها ، تختلتهاسواء من حيث مضمونها أو طبيعي وقتيةهي جريمة : : : : جريمة وقتيةجريمة وقتيةجريمة وقتيةجريمة وقتية. . . . 2222
طبعًا عن تلك الواردة في القانون الجنائي العام، لأنّها تختلف من وقت لآخر، فالجريمة 

وحتى  )1(تلك الواردة في ظل النظام الليبرالي غيرالاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي هي 
 داخل نفس النظام نجد بأنّ الجريمة الاقتصادية فيها تختلف من فترة زمنية لأخرى تبعًا
للظروف التي تعرفها أو تميّزها عن تلك الفترة، لكنّ دون أن يمسّ هذا التغيير بصفة الدوام 

مرتبط بخطة تنموية  لأنهوالاستمرارية اللتان تغلبان على قانون العقوبات الاقتصادي 
  .وسياسية اقتصادية ثابتة

فة للقانون، وكل إذا كانت الجريمة بصورة عامة تشكل مخال ::::عدم اعتبارها غير أخلاقيةعدم اعتبارها غير أخلاقيةعدم اعتبارها غير أخلاقيةعدم اعتبارها غير أخلاقية. . . . 3333
الرأي مخالفة للقانون تشكل مخالفة للأخلاق، فإنّ الجريمة الاقتصادية لا تعتبر من وجهة 

بعض  باستثناء مع قواعد الأخلاق و الآداب العامةالعام غير أخلاقية أي أنّها لا تتعارض 
اه أنها لا الجرائم التي يكون موضوعها الاحتيال والغش، والقصد بأنّها لا أخلاقية ليس معن

وإنما معناه أن التصرّفات التي تنطوي على هذه الفئة من الجرائم  ،تتعارض مع الأخلاق
   .)2( رّمت لأنها جُرّمت من طرف المشرعلكنها جُ  تصرفات هي أصلا مباحة

                                      
أنور محمد صدفي، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، ): 1(

 .80 -  71، ص ص 2006

 –دراسة مقارنة  –ة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية أيت مولود سامية، خصوصية الجريم): 2(
  .31مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون سنة المناقشة، ص

  .109، ص1976ر، عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف الإسكندرية، مص-
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تتفق جميع دساتير دول العالم على     ::::مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في الجرائم الاقتصاديةمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في الجرائم الاقتصاديةمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في الجرائم الاقتصاديةمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في الجرائم الاقتصادية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
 .مهما كانت صفتها، بما فيها الدستور الجزائري والعقوبة ريس مبدأ شرعية الجريمةضرورة تك

  .يُعد هذا المبدأ من أهم الضمانات الممنوحة للحرية الفردية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

من صلاحيات السلطة التشريعية، تصدر هي إنّ التكييف القانوني للأفعال المقترفة 
ء مخالفتها، ثمّ يأتي امكتوبة آمرة وناهية، تكون مصحوبة بجزاء جرّ  في شكل نصوص قانونية

 دور القاضي الذي لا يملك حتى تجريم الفعل المرتكب ما لم يرد نص بشأنه على تجريمه
بعقوبة لم يتضمنها القانون، فإذا لم يجد القاضي أمامه نص يعاقب أن يحكم كما لا يمكنه 

  .)1(المسؤولية الجزائية بإنعدام ه الحكمفعل المطروح أمامه أوجب عليالعلى 

فلا وجود إذن لجريمة اقتصادية ما لم يتضمنها نص قانوني يحدّد لنا عناصرها ويبيّن 
عملا بمبدأ تفويض  ،استثناءا ةعقوبتها، سواء من طرف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذي

   .)2( السلطة

أنّ فتح المجال للسلطة التنفيذية  لكن ما يمكن التعقيب عليه في هذه النقطة هو
في وضع وتحديد   محالة للإدارةللتشريع بأوامر في التجريم الاقتصادي سيفتح المجال لا

، لأنهم عتداء على حريات الأفرادلاعناصر الجريمة الاقتصادية وهو ما يشكل نوعًا ما ا
 سلطاتها اتجاههمعسفت في استعمال دون أنفسهم في مواجهة الإدارة في حال ما إذا تسيج

لأنّ أمر ترك تحديد العناصر الكاملة للجريمة الاقتصادية فرضته الضروريات العملية 
خاصة لو علمنا بأنّ المراسيم التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية سواء عن  ،والفنية

  . )3(ةرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة غير قابلة للطعن فيها لاعتبارها من أعمال السياد

        

        

                                      
 .41، ص أيت مولود سامية ، مرجع سابق ): 1(
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسة، العدد الأول، ''مبادئ دستورية في القانون الجنائي''عبد المجيد زعلاني، ): 2(

 .12، ص 1998الجزائر، 

 .16، صالمرجع نفسه ):3(
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        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ::::الجريمة الاقتصادية في القـانون الجزائريالجريمة الاقتصادية في القـانون الجزائريالجريمة الاقتصادية في القـانون الجزائريالجريمة الاقتصادية في القـانون الجزائري        تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم

تعدّدت مواضع الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائري من الاستقلال إلى يومنا هذا  
رض مع السّيادة اتمّ الإبقاء على العمل بالقوانين الفرنسية إلاّ ما يتع ،فمباشرة وبعد الاستقلال

ي كانت الجريمة الاقتصادية تحكمها قواعد القانون الفرنسي إلى غاية سنة الوطنية، بالتال
والذي ، )1(المتعلق بقمع الجرائم الاقتصادية 66/180وهو تاريخ إصدار الأمر رقم  ،1966

فيه  دمثل هذه الجرائم تنظيما شاملا، حدّ يعدّ أول قانون اقتصادي وطني مستقل ينظم 
      . )2(على الاقتصاد الوطني ااعتداءً  المشرع جميع الجرائم التي تشكل

بعدها قام المشرع باستبدال المجالس الاقتصادية الخاصة بالجرائم الاقتصادية بأقسام 
لها  أوكلتالتي ، )3(75/46اقتصادية على مستوى المحاكم الجنائية، وذلك بموجب الأمر رقم 
لينتهي  ،في هذا القانون مهام الفصل في الجرائم الاقتصادية وفق إجراءات خاصة واردة

، والذي قسّم 75/46والشروع في العمل بأحكام الأمر رقم  66/180العمل بالأمر رقم 
الذي تعود  الأخير ذه اسيين هما قسم عادي وقسم اقتصاديمحكمة الجنايات إلى قسمين أس

يمة لتحصر الجر  ،النظر في الجرائم الاقتصادية الواردة في قانون العقوبات إليه صلاحية
العام وجرائم  الاقتصادية في تلك الواردة في قانون العقوبات، كجرائم الاستيلاء على المال

  .ضد التنظيم النقدي

ثابت لا يتغير و  ر مثل هذه الجرائم في قانون واحدلهذا نلاحظ أنه يصعب علينا حص
ل من أحكام ين أو بتغيّر النظام، بل وحتى داخل نفس القانون قد نجده يعدّ إلا بعد مرور سن

من قانون الإجراءات الجزائرية  248الجريمة الاقتصادية، كما تمّ بالفعل تعديل نص المادة 
 95/10رقم  الأمربموجب  أو 1990 أوت 18المؤرخ في  90/24بموجب الأمر رقم  ءسوا

                                      
حداث مجالس قضائية لقمع الجرائم الاقتصادية، الجريدة ، يتضمن إ1966جوان  21مؤرخ في  66/180أمر رقم  ):1(

 .1966جويلية  24، الصادر بتاريخ 54الرسمية العدد 

 .، مرجع سابق66/180من الأمر رقم  05، 04، 03المواد ): 2(

، يتضمن 1966جويلية  08المؤرخ في 66/155يعدل ويتمم الأمر رقم  1975جوان  17مؤرخ في  75/46أمر رقم ): 3(
 .معدل ومتمم. 1975جويلية  04، الصادر بتاريخ 53قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 
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أين ألغي بموجبها الشق المتعلق بالجرائم الاقتصادية، كإلغاء 1995فيفري  25المؤرخ في 
  . )1(من هذا القانون 428إلى  423من  المواد

ات وبمطلع التسعينيات، يإلاّ انه ومع تغيّر السياسة الاقتصادية الجزائرية نهاية الثمانين
وتعدّدت  ،الحرّ، تغيّرت معه أنواع الجريمة الاقتصاديةإلى الاقتصاد من الاقتصاد الموجه 

ليتم إصدار ترسانة لا  ،في القانونالأمر الذي استدعى تغيير موضعها  ،بشكل ملفت للانتباه
وتسليط  ،بأس بها من النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الجرائم الاقتصادية للحد منها

نظرًا لانتشارها الفاحش ومساسها بالاقتصاد الوطني، فظهرت عدة جرائم  ،أقصى العقوبات
جرائم الصرف، جرائم وال، درات، جرائم تهريب الأموال، جرائم تبييض الأمخأخطرها جرائم الم

إلخ، كل هذه الجرائم أصبحت منظمة بموجب قوانين خاصة بها، بهدف ... تزوير العملة
  .معًاالاقتصاد و العقوبات القاسية نظرا لخطورتها على المجتمع  وتسليطالحدّ منها 

        ::::ثالثثالثثالثثالثع الع الع الع الالفر الفر الفر الفر 

  ....الجرائم الاقتصاديةالجرائم الاقتصاديةالجرائم الاقتصاديةالجرائم الاقتصادية        ضمنضمنضمنضمنيمة الصرف  يمة الصرف  يمة الصرف  يمة الصرف  مكانة جر مكانة جر مكانة جر مكانة جر 

أنّها كل مخالفة : جريمة الصرف، فإنّنا لن نخرج عن التعريف التاليإذا بحثنا عن معنى ل    
  .للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وإذا بحثنا أيضًا عن هذه المخالفات، سوف لن نخرج أيضًا عن تلك الواردة في الأمر رقم 
خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ال والتنظيمالمتعلق بقمع مخالفة التشريع  96/22

تعرف السابقة لهذا الأمر لوجدناها إذا عدنا إلى مختلف تلك القوانين و .)2(المعدل والمتمم
  .النظام الاقتصادي السائد ةعير وتغيّر طبتطوّرًا كبيرًا بتطوّ 

                                      
، والأمر رقم 1988جويلية  12المؤرخ في  88/26لقد تمّ إلغائها بموجب عدد كبير من الأوامر، منها، الأمر رقم : )1(

 .2001جوان  26المؤرخ في  01/09، والأمر رقم 1996جويلية 9المؤرخ في  96/22

، يتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 1996جويلية  9مؤرخ في  96/22أمر رقم  :)2(
متمم بموجب الأمر رقم عدل و م ،1996جويلية 10 بتاريخ الصادر ،43الجريدة الرسمية العدد  الأموال من وإلى الخارج،

المعدل والمتمم ، و 2003فيفري  23بتاريخ  ، الصادر12العدد لجريدة الرسمية ، ا2003فري في 19المؤرخ في  03/01
 .2010سبتمبر  1بتاريخ  ، الصادر50، الجريدة الرسمية  العدد  2010أوت  26المؤرخ في  10/03رقم  الأمربموجب 
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السالف الذكر  66/180الأمر رقم  بموجبئم الصرف كانت منظمة اوعليه فإنّ جر 
والجرائم المتعلقة بتزوير كل  ،)1(الجرائم التي تعيق حسن سير الاقتصاد الوطني :تحت عنوان

 .)2(من العملة الوطنية أو الأجنبية وكذا تداولها

الذي جاء لينظم بعض احكام هذه ،)3(69/107ليتم بعد ذلك إدراجها في الأمر رقم 
مّ إلغاء ، ت75/47م وبموجب الأمر رق في منتصف السبعينياتو  .)4(الجريمة بصورة مباشرة

، واستمر الأمر على )5(عدد كبير من النصوص القانونية التي كانت واردة في الأمر السابق
والذي كرّس وبصورة واضحة جريمة  82/04حاله حتى بعد تعديله بموجب القانون رقم 

مع تغيير تكييفها إلى جنحة أو جناية بحسب القيمة القانونية لمحل الجريمة،  ،الصرف
ه كان يدمج بين قانون لوقب، )6(قانونيًا يجرّم العمليات التي تكون محلها نقودًا افًا نصمضي

ه المؤرخ في ثر صدور قرار المجلس الأعلى بجميع غرفإوذلك  ،العقوبات وقانون الجمارك
والذي قضت بموجبه بان جريمة الصرف عندما تشكل في نفس الوقت ، 1981جوان  30

 ،ء للعقوبات التي تقضي بها قانون العقوباتاع من حيث الجز جريمة جمركية فإنها تخض
  .)7(فضلا عن الجزاءات الجبائية المقررة بها في قانون الجمارك

في مجال الصرف والتجارة ات واسترجاع بنك الجزائر لصلاحياته يمع مطلع التسعين
ار الأمر إصدبعد و أصبحت جرائم الصرف مستقلة بذاتها عن قانون العقوبات،  ،الخارجية

ى بأحكام خاصة بها عن طريق منح أصبحت هذه الأخيرة تحظ السالف الذكر 96/22رقم 

                                      
 .، مرجع سابق66/180من الأمر رقم  03المادة  :)1(

 .، مرجع سابق66/180م من الأمر رق 04المادة  :)2(

، 110العدد سمية لر ا ، الجريدة1970، يتضمن قانون المالية لسنة 1969ديسمبر  31مؤرخ في  69/107أمر رقم  :)3(
 .1969ديسمبر  31الصادر بتاريخ 

 .257، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 07أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الطبعة  :)4(

 1966جوان  8المؤرخ في  66/156، يتضمن تعديل الأمر رقم 1975جوان  17مؤرخ في  75/47ر رقم أم :)5(
 .1975جوان  1، الصادر بتاريخ 53العدد  ويتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 75/47الأمر رقم مكرّر من  424المادة  :)6(

(7  : ) Ahcen BOUSKIA, L’infraction de change en droit algérien, 2éme édition, édition 

Houma, Alger, 2004, pp 13 – 18.  
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مع الإبقاء على مبدأ  كل التدابير اللازمة ضد مرتكبيهابنك الجزائر صلاحية متابعتها واتخاذ 
  .وشروطها االمصالحة لكن بمراجعة إجراءاته

العقوبات، وأصبحت لا تخضع  جريمة الصرف من قانون إخراجه تمّ نلاحظ جليا أن
المعدل والمتمم، وأنها جريمة  96/22لأي جزاء آخر غير ما هو مقرر في الأمر رقم 

تخص جميع المبادلات التجارية مع الخارج وحركة رؤوس الأموال من محضة اقتصادية 
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  ة، فكل فعل يتعلق بمخالف)1(وإلى الخارج

لأموال لا يؤدي فقط إلى الإضرار بمصلحة الدولة المالية، بل أنها تُضر أيضًا بالثقة ا
 المواطن الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية، الأمر الذي يفقدبالمؤسسات البنكية والمالية 

 تدهورها ثم الاضطرار إلى تخفيضهاناهيك عن فقدان العملة الوطنية لقيمتها، وبالتالي 
  .الوطنيرها مباشرة على الاقتصاد وبالتالي تأثي

        ::::رابعرابعرابعرابعالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

        ::::لهالهالهالها        مة الصرف عن بعض الجرائم المشابهةمة الصرف عن بعض الجرائم المشابهةمة الصرف عن بعض الجرائم المشابهةمة الصرف عن بعض الجرائم المشابهةتمييز جريتمييز جريتمييز جريتمييز جري

جريمة صرف جريمة : ثلاث جرائم متشابهة ألا وهي خلال هذه العشرية الأخيرةتتردّد 
، ونظرًا للتشابه والعلاقة الموجودة بين هذه الجرائم الأموالتبييض التهريب، وأخيرًا جريمة 

  .الثلاثة ارتأينا أن نميّزها بعضها عن بعض في بعض المسائل المهمة وليس كلها

نطاق الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس في ها نّ هذه الجرائم الثلاثة تدخل كلإ
وتزعزع الكيان الاقتصادي للدولة، وتنصب حول موضوع واحد ألا وهو الأموال ونقلها خارج 

والتي يكون فيها التحضير  ،إطار ما يسمى بالجرائم المنظمة كما أنها تدخل في ،البلاد
  .)2(مميّزة بالتنظيم المنهجي الذي يقوم على الذكاء والاحتراف والتنفيذ للجريمة

تتم عملية التهريب عن : خلال ما يليمن  العلاقة بين هذه الجرائم الثلاث تظهر
الصرف هي  رقابةعن قواعد  لخروج، فاطريق مخالفة أحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال

                                      
شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  ):1(

 .15، ص 2012تيزي وزو،  - قانون، جامعة مولود معمري
 .8 - 7ر، مرجع سابق، ص ص لدين، نبيل صققمراوي عز ا :)2(
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منفذ أو الباب للدخول إلى عالم التهريب، وأنّ عملية التهريب تساعد وتفتح المجال أمام ال
لى انين بما فيها القانون الجزائري إالقو  لهذا تسعى معظمتبييض الأموال،  ةظاهر  ارنتشا

لأنها المعبر  ،يةمقاومة التهريب كوسيلة لتبييض الأموال عن طريق تعزيز الرقابة الجمرك
  .الوحيد لجميع الجرائم الثلاث أو النقطة التي تلتقي فيها الجرائم

  :إلاّ انّه تختلف عن بعضها البعض من حيث النقاط التالية

إذا كانت جريمة الصرف هي كل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين     ::::من حيث التعريفمن حيث التعريفمن حيث التعريفمن حيث التعريف: أولاً 
، وهي تلك التي حصرها المشرع في المواد بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 إدخالالتهريب هي كل  المعدل والمتمم، فإنّ جريمة 96/22الأمر رقم  من 04و 02و 01
دون أداء  ،بضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بهالل

المنع والتقييد  لأحكام اأو خلافً  ،الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الأخرى كليًا أو جزئيًا
    .)1(الأنظمة وأ ينناو الواردة في الق

كل استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكتب  :المشرع الجزائري بأنّها عرّفهافي حين 
 .)2( »......الجمارك

نلاحظ أن تعريف التهريب لم يرد في القانون الخاص به وإنما ورد في قانون الجمارك، 
ما ، تهريبالة حديد الفعل المادي لجريمتبنون المتعلق بالتهريب سوى القا في حين لم يقم

غير واضح وغير محدّد  اأنه جاء ناقصً  ،على هذا التعريف للمشرع الجزائري عقيبهيمكن ت
التمييز بين جريمة الصرف وجريمة  اأحيانً  تهريب، الأمر الذي يصعب عليناالريمة لمعالم ج
من قانون الجمارك خص جريمة التهريب لكل عملية  324 ن نص المادةلاسيما وأ ،التهريب

دون أن يحدّد لنا وبدقة ما الذي يقصده  ،استيراد أو تصدير البضائع خارج مكتب الجمارك
 .من البضائع

                                      
  .12نبيل صقر، قمراوي عز الدين، مرجع سابق، ص  :)1(
 .8 -  6ص ص  مرجع سابق، موسى بودهان، -  

 .، مرجع سابق  98/09من القانون رقم  324المادة  :)2(
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نجد أحد نصوصه تعرّف لنا علما أنه وبالرجوع لأحكام القانون المنظم لجريمة التهريب 
 الأشياءالتجارية أو غير التجارية وبصفة عامة جميع  نّها كل المنتجات والأشياءبأالبضائع 

     .)1(القابلة للتداول والتمسك

مجموعة من العمليات والتحويلات : تبييض الأموال بأنّهافي حين تعرّف جريمة 
المالية والعينية على الأموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي 

وتحويلها بعد ذلك   بهدف إخفاء مصدر أصول أموال المجرمين ،المشروعية ةواكتسابها صف
  .)2(وهي من الجرائم الاقتصادية المستحدثة ،شكل استثمارات قانونية لتبدو في

تحويل   كل :أنهابائري حسب قانون الوقاية من تبييض الأموال ز كما عرفها المشرع الج
مية مباشرة أو غير مباشرة بهدف للأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها تشكل عائدات إجرا

، أو مساعدة أي شخص فاعل أصلي المصدر غير المشروع لتلك الأموالإخفاء أو تمويه 
. ت من الآثار القانونية لأفعالهفي الجريمة التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلا

ا أو كيفية بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانه
 دات إجرامية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائ

الشخص الذي تولى أو حيازتها أو استخدامها مع علم بالإضافة إلى اكتساب تلك الأموال 
   .)3(هاته العملية أنها تشكل عائدات إجرامية 

                                      
المتعلق بالتهريب،  05/06م لأمر رق، يعدل و يتمم ا2006جويلية  15ي المؤرخ ف 06/09رقم  الأمرمن  02المادة  :)1(

  .2006ديسمبر  11بتاريخ  ، الصادر80الجريدة الرسمية العدد 
والمتضمن قانون  ،2010أوت  26المؤرخ في  10/01من الأمر رقم  33للإشارة فقط، فقد عدلت هذه المادة بموجب المادة 

 .2010أوت  29، الصادر بتاريخ 49، الجريدة الرسمية العدد 2010المالية التكميلي لسنة 

  . 126ص  مرجع سابق،  نبيل صقر، :)2(
، 2005الإسكندرية،  ،ل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة للنشريمحمد علي العريان، عمليات غس -  

 . 12ص

رهاب و يل الإ، ينظم عملية تبييض الأموال و تمو  2005فيفري  06المؤرخ في   05/01قانون رقم المن  02المادة  :)3(
المؤرخ  02/ 12معدل و متمم بموجب الأمر رقم ، 2005فيفري  9بتاريخ  ، الصادر11 ، الجريدة الرسمية العددمكافحتهما

 . 2012فيفري  15، الصادر بتاريخ  08، الجريدة الرسمية العدد  2012فيفري  13في 
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ه بمصطلح الأموال و لقد أصاب لنلاحظ أن المشرع نزع مصطلح الممتلكات و عوض
  . )1(في ذلك كون أن هذا المصطلح الأخير أوسع من الأول

بعدما كانت الجرائم  ::::]]]]هاهاهاهاالنصوص القـانونية المنظمة لالنصوص القـانونية المنظمة لالنصوص القـانونية المنظمة لالنصوص القـانونية المنظمة ل[[[[    س القـانونيس القـانونيس القـانونيس القـانونياااامن حيث الأسمن حيث الأسمن حيث الأسمن حيث الأس: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
الاقتصادية منظمة في قواعد قانون العقوبات، وبعد التغيرات التي طرأت على السياسة 

حدة انظرًا لخصائص كل و  ،بقانون خاص بها تستقلأصبحت كل جريمة  ،ةالاقتصادية للدول
لهذا قام المشرع بتنظيم كل جريمة بموجب قانون  ،على الاقتصاد الوطني ورتهاخطمنها و 
  .خاص

نظم مثل هذه الجرائم، يأوّل قانون مستقل  96/22يعدّ الأمر رقم ، الصرفالصرفالصرفالصرف        ففي جرائمففي جرائمففي جرائمففي جرائم
مّ تعديله بموجب الأمر رقم تجدت في هذا الأمر التي و  ونظر لبعض النقائص والثغرات

مع تعزيز مبدأ  يلة بالتحكم في سوق رؤوس الأموالالذي جاء بإجراءات جديدة كف ،03/01
مراسيم الوإضفاء الشفافية على عملها بالإضافة إلى  ،التنسيق بين وزارة المالية وبنك الجزائر

بموجب الأمر  2010، ليعدل سنة ونلتنفيذ بعض نصوص هذا القان تالتي جاء يةالتنفيذ
و تدعيم النظام الرقابي على  ل مخالفة قواعد الصرفو الذي تضمن توسيع مجا 10/04رقم 

  .ز مكافحة الفساد و تبييض الأموالعمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال مع تعزي

لاث ث بدورهوالذي عدّل ها، لينظم 05/06الأمر رقم جاء  أما في جريمة التهريب فقد 
المتضمن قانون المالية  06/24موجب القانون رقم بثم  ، 06/09رقم  الأمربموجب  مرات،
  .2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  10/01، ثم بموجب الأمر رقم 2007لسنة 

جاء هذا الأمر بهدف دعم وسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال وضع تدابير لقد 
خاصة في وإحداث قواعد جديدة  ،يق بين مختلف القطاعاتوتحسين أطر التنس ،وقائية

    . )2(تكريس آليات التعاون الدولي عم ،مجالي المتابعة والقمع

قانون الجمارك المعدل  من 328و  327 – 326هذا القانون أحكام المواد  ألغىكما 
قا لهذا وتطبيالمتمم، قانون العقوبات المعدل و  منمكرر  177وكذا نص المادة  ،والمتمم

                                      
 .، مرجع سابق  02/ 12من الأمر رقم  04المادة ) : 1(

  .، مرجع سابق المعدل و المتمم   05/06ن الأمر رقم م 01المادة  :)2(
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حدد ي 2006أوت  26مؤرخ في  06/286أوّل تحت رقم تنفيذي  م إصدار مرسومتالأمر، 
 26مؤرخ في  06/287والثاني تحت رقم  ،تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره

والثالث تحت رقم المحلية لمكافحة التهريب ومهامها،اللجنة  ، يحدد تشكيلة2006أوت 
يحدد كيفيات تصنيف نص المادة الخامسة من الأمر ، 2006وت أ 26مؤرخ في  06/288

مون للسلطات المختصة أية معلومات من دشجع الأشخاص الذين يقي والذي 05/06رقم 
  .أو غيرها المهرب عن طريق منحهم تحفيزات مالية القبض على اءقشأنها إل

الأموال لينظم عملية تبييض المتمم المعدل و  05/01القانون رقم في حين جاء 
مكرر إلى  389فة إلى بعض أحكام قانون العقوبات وذلك حسب أحكام المواد من بالإضا

  .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةاتفاقية الأمم ، بالإضافة إلى 7مكرر  389

لكل جريمة  المكونة ةيرمجتختلف الأفعال ال :ة المكوّنة لكل جريمةة المكوّنة لكل جريمةة المكوّنة لكل جريمةة المكوّنة لكل جريمةييييرمرمرمرمججججمن حيث الأفعال المن حيث الأفعال المن حيث الأفعال المن حيث الأفعال ال: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
   .على حدى

المحل الذي  اة المكونة لها باختلاف أيضيتختلف الأفعال الجرم: نسبة لجريمة الصرفنسبة لجريمة الصرفنسبة لجريمة الصرفنسبة لجريمة الصرفالالالالبببب. . . . 1111
  :، فجريمة الصرف إما أن تنصب علىتنصب فيه الجريمة

تكون الجريمة التي تنصب على النقود والقيم إما تصريحا كاذبًا أو عدم  :القيمالقيمالقيمالقيمو و و و النقود  النقود  النقود  النقود   . أ
موال إلى الوطن أو عدم مراعاة الإجراءات أو عدم استرداد الأ ،التزامات التصريحمراعاة 

أو عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو  ،المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة
 .عدم احترام الشروط المقترنة بها

ع وعمليات يتقع الجريمة فيها على عمليات الشراء والب: المعادن الثمينة والأحجار الكريمةالمعادن الثمينة والأحجار الكريمةالمعادن الثمينة والأحجار الكريمةالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة  . ب
 .الاستيراد والتصدير

  :يمكن تصنيفها كالآتي: : : : لنسبة لجريمة التهريبلنسبة لجريمة التهريبلنسبة لجريمة التهريبلنسبة لجريمة التهريببابابابا. . . . 2222

فنجد في هذه الحالة نوعين من : : : : عليه أو موضوعهعليه أو موضوعهعليه أو موضوعهعليه أو موضوعه        ىىىىمن حيث محل الجريمة أو الحق المعتدمن حيث محل الجريمة أو الحق المعتدمن حيث محل الجريمة أو الحق المعتدمن حيث محل الجريمة أو الحق المعتد ....    أأأأ
جريمة التهريب الجمركي الضريبي وهو ما يرد على الحقوق والرسوم الجمركية : الجريمة

هو ما يرد على السلع وجريمة التهريب الجمركي غير الضريبي و  ،المفروضة على السلع
 .ضه القانونفر ير المطلق الذي حضالممنوع استيرادها أو تصديرها بهدف خرق ال
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 :ونجده ينقسم إلى نوعين :التهريب وعناصرهالتهريب وعناصرهالتهريب وعناصرهالتهريب وعناصره        ننننااااككككمن حيث أر من حيث أر من حيث أر من حيث أر  ....    بببب

وهو ما يقع بإتمام إخراج السلعة من إقليم الدولة  :التهريب الجمركي الحقيقي الفعليالتهريب الجمركي الحقيقي الفعليالتهريب الجمركي الحقيقي الفعليالتهريب الجمركي الحقيقي الفعلي �
 .)1(وإدخالها فيه عند خضوعها للخطر

التي لا تكون السلعة قد اجتازت الإقليم  الحالة وهو: : : : أو الاعتباريأو الاعتباريأو الاعتباريأو الاعتباري        حكميحكميحكميحكميالتهريب الالتهريب الالتهريب الالتهريب ال �
أخذت حكم التهريب في نظر المشرع  لكن تلازمت مع إدخالها وإخراجها أفعالاً  ،الجمركي

 ،كحيازة البضائع الأجنبية بهدف الاتجار ،)2(»في التهريب ،الشروع«وهي تقترب إلى صفة 
       .)3(ربةمع العلم بأنها مه

ها، بداية ا من الجرائم المكونة لكبير  ابدورها نجد فيها عدد: : : : بالنسبة لجريمة تبييض الأموالبالنسبة لجريمة تبييض الأموالبالنسبة لجريمة تبييض الأموالبالنسبة لجريمة تبييض الأموال. . . . 3333
أو  الأموالبجرائم تبييض الأموال نفسها كونها الجريمة الأساسية وذلك عن طريق تحويل 

أو  للأموال أو اخفاء أو تمويه المصدر الأصلي ،بأنها عائدات إجرامية ينقلها مع علم الجان
مع علم القائم  ،أو استخدامها  و حيازتهاأو اكتساب الأموال أ ،طبيعتها الأصلية أو مكانها

 ،لأحد هذه الأفعال ارتكابأي أو المشاركة في  ،بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية
 ،ذلكأو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على 

وأخطرها المهددة  المستحدثةتعد هذه الجريمة أهم الجرائم  .)4(وتسهيله وإسداء المشورة بشأنها
، )5(شأنها مجموعة من الاتفاقيات لمحاربتهابللاقتصاد الوطني بل العالمي، والتي اصدر 

  .  فيها الاشتراكفعل  عن الجريمة أو من فجميع هذه الأموال متحصلة

        

        

                                      
استيراد أو تصدير البضاعة خارج مكاتب : 98/10رقم  قانونالمن  324وهي تلك التي وردت في نص المادة  :)1(

الإنقاص من البضائع موضوع تحت نظام العبور، عدم التصريح بالبضاعة أمام  ،الجمارك، تفريغ وشحن البضاعة غشًا
  .الجماركإدارة 

  .40موسى بودهان، مرجع سابق، ص :)2(

  ، مرجع سابق98/10رقم قانون ال، من 329 – 328 – 327 – 326وهي تلك الواردة في نصوص المواد  :)3(

  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  01 /05من القانون رقم  02المادة  :)4(

(5) : Rachid ZOUAIMIA, Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : l’arsenal 
juridique, Revue critique de droit et science politique, N° 01, janvier 2006, pp5 – 10.  
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        ::::نينينينيالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا

        ....كان جريمة الصرفكان جريمة الصرفكان جريمة الصرفكان جريمة الصرفأر أر أر أر 

          ،تطلبها لقيام الجريمةتعني أركان جريمة الصرف عناصرها الأساسية التي ت
الركن الشرعي وهو الاتجاه الذي اخذ به المشرع بداية بتقوم على ثلاث أركان أساسية و 

فرع ال(وبعدها الركن المعنوي ) الفرع الثاني(ثم يليه الركن المادي ) الفرع الأول(الجزائري 
  ).الثالث

            ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....الركن الشرعيالركن الشرعيالركن الشرعيالركن الشرعي        
يمكن أن نجده إلاّ في قانون العقوبات  لا نقصد به خضوع الفعل لنص التجريم، الذي

لمكملة له، كقانون مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس اأو القوانين 
إلاّ نص لا ينشئها  فالجريمة ،اتهاعقوبا و كذ لالذي يحدّد لنا ماهية الجريمة بالتفصي ،الأموال
  .)1(والعقوبة لا يقررها إلاّ نص قانوني ،قانوني

، إذ جاء 1789تمّ النص على مبدأ الشرعية لأول مرّة في إعلان حقوق الإنسان لسنة 
 م يحضره القانون ولا يجوز الإكراهلا يجوز منع ما ل«مضمون نص المادة الخامسة على أنه 

لا يعاقب أحد إلا « أنّه ونص المادة الثامنة على، »مر به القانونى إتيان عمل لم يأعل
  .)2(»بمقتضى قانون قائم وصادر قبل ارتكاب الجنحة ومطبق تطبيقًا شرعيًا

: كما اعترف به المشرع بل وأكد عليه من خلال نصوصه الدستورية التي تقضي
حتى تثبت جهة قضائية  ائيبر كل شخص يعتبر «، )3(»كل المواطنين سواسية أمام القانون«

                                      
عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :)1(

 .71، ص 2005

، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ن بوسقيعةأحس :)2(
  .57، ص2004

  .، مرجع سابق1996من دستور  29المادة  :)3(
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لا إدانة إلا بمقتضى قانون «،  )1(»نظامه إدانته مع كافة الضمانات التي يتطلبها القانون
  .)2(»رّمجصادر قبل ارتكاب الفعل الم

القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات  نصوصأيضا من خلال به كما اعترف 
لا يسري قانون العقوبات على إذ « ،»قانون ة أو تدابير أمن بغيرلا جريمة ولا عقوب« :بنصه

ق تطبيبالقوانين، وذلك  إقليمية، مع تدعيمها لمبدأ )3( » الماضي إلاّ ما كان منه أقل شدّة
    .)4(قانون العقوبات على جميع الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية

العام الوارد إلى النص  بالإضافةن جرائم الصرف يحكمها قانون مستقل خاص بها ولأ
المعدل المتمم يعدّ الأساس  96/22رقم  الأمرنّ إف ،في قانون العقوبات حول مبدأ الشرعية

الأمر، لأنه جاء منظمًا لكل جريمة  ظل هذافي من الجرائم التي ترتكب جريمة  لأيةالقانوني 
  .على حدى مع تحديد العقوبات اللازمة لها

مة قاعدة أخرى تلعب دورًا مهمًا في للجري الشرعي نطاق الركنفي هذا ويدخل 
المتهم، وذلك عندما تكون نصوص القانون  ةلمصلح يفسّر أن الشكالقضاء، ألا وهي قاعدة 

إذ يصعب على القاضي تفسيرها وتطبيقها على الفعل الإجرامي واضحة، غامضة غير 
 مضطراهنا فيكون  مامه، كون أنّ دوره هو الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهمأ

فإذا ما توصل إليه طبق  ،إلى هذا القصدالوصول  ستعانة بجميع الطرق لأجل التمكن منللا
هنا  الشكنّ إسواء كان لمصلحة المتهم أو ضده، أما في الحالة العكسية ف هالقانون بحذافير 

    .المتهم مصلحةفسر لي

 يوليأصبح لكن مثل هذه المسائل في الوقت الراهن أصبحت نادرة لان المشرع 
دة هو اهتمامًا كبيرًا لوضوح النصوص القانونية، ويبقى أن المجال الرئيسي لتطبيق هذه القاع

 .المتهم ، ويبرئالإثبات غير قاطعة فلا يجوز الأخذ بها مجال الإثبات، فإذا كانت أدلة

        
                                      

  .، مرجع سابق1996من دستور  45المادة   :)1(
 ، مرجع سابق1996من دستور  46المادة   :)2(

  .مرجع سابق المعدل و المتمم ، 75/47الأمر رقم  من 01المادة  :)3(
  .مرجع سابق المعدل و المتمم ، 75/47الأمر رقم  من 5المادة  :)4(
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        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....الركن الماديالركن الماديالركن الماديالركن المادي

تعني كل ما يدخل في كيانها والتي تها ايعرّف الركن المادي لأية جريمة بأنه مادي
وتشكل عناصر الجريمة، فلا يجوز للسلطة أن تتعدّى على حدود الأفراد وحرياتهم بالقبض 

إلاّ إذا أثبتت أنهم ارتكبوا مجموعة من الأفعال التي تكوّن عليهم وتوقيفهم ومحاكمتهم 
  .العناصر المادية للجريمة

ها ويختلف في لوالفعل المادي  لجريمةا شكل الركن المادي لكل جريمة من محلتي
  .الصرف باختلاف نوع الفعل المرتكب جريمة

المعدل  96/22من الأمر رقم  04و 02، 01بالرجوع لأحكام المواد  :محل جريمة الصرفمحل جريمة الصرفمحل جريمة الصرفمحل جريمة الصرف: : : : أولاأولاأولاأولا
  .والمتمم، نجدها تحصر لنا محل جريمة الصرف في الأموال

  :ويقصد المشرع بالأموال في هذا الأمر كل من

أو   Monnaie Métalliqueإمّا نقود معدنية  :تأخذ إحدى الأشكال التاليةو : : : : النقودالنقودالنقودالنقود. . . . 1111
  .)Monnaie Scripturale)1أو نقود مصرفية  ،Monnaie fiduciaireنقود ورقية 

تكون حسب ما جاء تفهي  ،فبالنسبة للنقود المعدنية أو كما يطلق عليها العملة النقدية
المتعلق بالنقد والقرض من المعدل و المتمم و  03/11في نص المادة الثانية من الأمر رقم 

العملة النقدية عبر التراب  هويعود للدولة امتياز إصدار هذ ،وقطع نقدية معدنية ،أوراق نقدية
مّا جزائرية أو أجنبية قابلة إ العملة تكون هذهطني ممثلة في البنك المركزي وحده، و الو 

  .للتحويل بكل حرية

في حين تشمل النقود المصرفية  ،تمثل في أوراق البنكتية فأما بالنسبة للنقود الورق
سائل و جميع وسائل الدفع الأخرى بما فيها الشيكات المصرفية والسياحية وبطاقة الائتمان و 

  .والأوراق التجارية وغيرها ،الاعتماد

                                      
(1) : Ahcen BOUSKIRA, L’infraction …. Opcit, pp 21 – 24.  
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نقود مصرفية وطنية : لكن لابد الإشارة في هذه النقطة إلى وجود نوعين من النقود 
في الدينار الجزائري، ونقود أجنبية والتي بدورها تنقسم إلى نقود أجنبية قابلة للتحويل، وتتمثل 

وهو ما يعرف عنها بالعملة الصعبة، وأخرى غير قابلة للتحويل وهي التي لم يرد ذكرها في 
 96/22المعدل والمتمم، لهذا يمكننا القول أنه وطالما أن الأمر رقم  96/22الأمر رقم 
قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة "متمم جاء تحت عنوان المعدل وال

، فإنه لم يقتصر على ذكر الصرف لوحده، وإنما ذكر "رؤوس الأموال من و إلى الخارج
أيضا عبارة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبالتالي فإنه حتى العملة الوطنية أو 

  .خضع لأحكام هذا الأمرالأجنبية غير القابلة للتحويل ت

غير أنه لا يجب أن ننسى بأن القانون الجزائري قد وضع شرطا لإعتبار العملة 
الوطنية أو الأجنبية غير قابلة للتحويل محلا لجريمة الصرف، وهو أن تكتسي حركتها من 
وإلى الخارج الطابع التجاري، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه ستصبح تخضع لأحكام قانون 

       .رك وليس لقانون الصرفالجما

  :ل كل منشموت :الأحجار الكريمة والمعادن الثمينةالأحجار الكريمة والمعادن الثمينةالأحجار الكريمة والمعادن الثمينةالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. . . . 2222

لى الأشكال التي تستخدم في صنعها ادن التي لم تحوّل بعد إقطع المعوهي  : : : : السبائكالسبائكالسبائكالسبائك .أ 
  . )1(ويقصد بها أساسا الذهب والفضة والبلاتين

لكنها قد تأخذ أشكالا أخرى  ،تينتتمثل أصلاً في الذهب والفضة والبلا: المعادن النفيسةالمعادن النفيسةالمعادن النفيسةالمعادن النفيسة .ب
   .)2(كالقطع النقدية والأوسمة والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

  .طلق على جميع أنواع الحلي المصنوعة من المعادن النفيسةوت: : : : المصوغاتالمصوغاتالمصوغاتالمصوغات. ج

وهي جميع المعادن التي تستمد قيمتها من بريقها وندرتها لهذا يصعب : : : : ريمةريمةريمةريمةككككالأحجار الالأحجار الالأحجار الالأحجار ال        ....دددد
تلك التي يستعمل في  بها في جرائم الصرف هينّ المقصود أإلاّ . صرها وتحديدهاعلينا ح

  .والزمرد والسفير والياقوت والفيروز إلخ الحلي كالماس

                                      
  .69ر، قمراوي عز الدين، مرجع سابق، ص نبيل صق :)1(
  .259أحسن بوسقعة،  مرجع سابق، ص  :)2(
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يأخذون معهم سبائك المعادن الثمينة والمصوغات كبيرة  نأولئك الذي ن همكثيرو ف
إذ يأخذونها لتهريبها  نة في حين العكس هو كذلك،يالقيمة وهم مسافرون، بحجة أنها للز 

وبيعها في الخارج، وبالتالي تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج، للحدّ من هذه الظاهرة كانت 
  .الأشياء ذهإلزامية الترخيص بمثل ه

هناك من يرى بأنها تنحصر فقط في الأسهم والسندات، في حين يرى : الأوراق الماليةالأوراق الماليةالأوراق الماليةالأوراق المالية. . . . 3333
وإذا كان المشرع الجزائري . نقولةمالسندات والقيم الانه يدخل فيها جميع الأسهم و  الفقهمعظم 

من الامر رقم  04الرجوع لأحكام المادة بلم يشر بصورة مباشرة إلى الأوراق المالية فإنه و 
لأمر رقم لإلى عبارة القيم المزيفة، لكنه عاد في التعديل الأخير  تنجدها قد أشار  03/01
إلى القيم المنقولة والسندات  ح العبارةصريوأشار ب 10/03بموجب الأمر رقم و  96/22

والتي يقصد بها القيم المنقولة التي تشمل جميع أنواع الأسهم  ،)1(ة بالعملة الأجنبيةرّر المح
وجميع السندات على  ،شركة التوصية فيوصيين موحصص التأسيس وحصص الشركاء ال

  .)2(اختلاف أنواعها

ن القيم المنقولة لأنها أوراق تجارية وإن كانت في حين لا تعتبر السندات الآذنة والسفاتج م
  .د القيم المالية التي يعاقب عليها القانوناتدرج في عد

و مختلف النصوص المعدل و المتمم  96/22لأحكام الأمر بالرجوع  :الأفعال الماديةالأفعال الماديةالأفعال الماديةالأفعال المادية: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
أو جرائم  ةب ما إذا كنا أمام جرائم إيجابيتختلف  بحسالتنظيمية فإننا نجد أن هذه الأفعال 

   .سلبية 

من  04و – 02 – 01من خلال نصوص المواد  ::::الأفعال المادية في الجرائم الإيجابيةالأفعال المادية في الجرائم الإيجابيةالأفعال المادية في الجرائم الإيجابيةالأفعال المادية في الجرائم الإيجابية. . . . 1111
وبالرجوع لأحكام مواد مختلف الأنظمة الصادرة عن بنك  ،المعدل والمتمم 96/22الأمر رقم 

مر ة التي خوّلها إياه الأتفي إطار مهمالمعدل و المتمم  07/01والنظام رقم ،الجزائر
بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال فإنه تشكل الأفعال المعدل و المتمم  03/11رقم

   :يلي ما ةالمادية للجرائم الايجابي

                                      
  .، مرجع سابق 03/  10من الأمر رقم  02المادة  :)1(
 .70مراوي عز الدين، مرجع سابق، صنبيل صقر، ق :)2(
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التصريح في كل عملية استيراد  يةالجزائري إلزام يشترط القانون: : : : التصريح الكاذبالتصريح الكاذبالتصريح الكاذبالتصريح الكاذب. . . . أأأأ
  .الخدمات وألبضائع تصدير المادي للنقود، أو االأو  دسواء تعلق الأمر بالاستيرا ،وتصدير

للمسافرين باستيراد  أجاز القانون :فبالنسبة لعملية الاستيراد أو التصدير المادي للنقود •
كوك سياحية لقيمة المبلغ، تاركًا الأمر في تحديده لبنك صالأوراق النقدية بالعملة الأجنبية و 

 .الجزائر عن طريق تعليمة

زامية التصريح الجمركي عندما يفوق المبلغ وتخضع عملية الاستيراد للأوراق النقدية لإل
فلا يكون المسافر هنا  ،المستورد للقيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحددها بنك الجزائر

، كما يشترط أن تكون قيمة المبلغ )1(لتحويلقابلة لة إذا تعلق الأمر بعململزمًا بالتصريح إلاّ 
غاية كتابة ، وإلى ها بنك الجزائرحددينار الجزائري فوق قيمة معينة مقابلة بالديتالمستورد 

  .تحدّد لنا هذه القيمة تعليمهتصدر أية لم الأسطر هذه 

صادقا يتطابق وعملية الاستيراد،  افإذا التزم المسافر بإجراء التصريح لكنه لم يقدم تصريحً 
أحد المسافرين الجمارك هنا بضبط  أعوانفهنا يشكل الفعل المادي لجريمة الصرف، فإذا قام 

نقدية من العملة الصعبة بعد أن يكون ذلك المسافر قد  االداخلين إلى الوطن وبحوزتهم أوراقً 
 بادر عوني ها وليس كلها، فإنهبحيازته لجزء فقط منصرّح أو أنه  ،صرّح بعدم حيازته لها

 شكل فعلها المادي تصريحًايالصرف  تحرير محضر معاينة عن جريمةبالجمارك مباشرة 
على القيمة التي  اكاذبًا، وهذا رغم أن القانون لا يلزم هذا المسافر بإجراء التصريح إلاّ بناءً 

كان من المفروض أن يحددها بنك الجزائر، ولا يزال إلى يومنا هذا لم يحددها رغم تعديل 
2007.  

النظام رقم  من 20أمّا بالنسبة للمصدّر فقد أجاز القانون أيضًا في المادة 
بتصدير كل مبلغ يأخذ شكل أوراق نقدية أجنبية أو صكوك  ،لمعدل و المتمم ا07/01

 .القيمة المسموح بها بين المقيمين وغير المقيمين في تمييزهسياحية، لكن مع 

النقدية  للأوراقما قام المسافر المصدر  إذاوعليه تشكل عملية التصدير هنا جريمة صرف 
فإذا تمّ اكتشاف كذب  ،صادق أمام أعوان الجمارك بإدلاء بتصريح غيروالشيكات السياحية 

                                      
  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  19المادة  :)1(
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شكل فعلها ة لجريمة الصرف يتم تحرير محضر معاين ،في التصريح أمام أعوان الجمارك
   .المادي عملية التصريح الكاذب

وفي حالة وخلال فترة المراقبة  : أما بالنسبة لعملية الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات •
يلتزم الوسيط  أو نسخة البنك ،قصد بها التصريح الجمركينجمركية التي عدم وجود الوثيقة ال

المعتمد بالمطالبة بها لدى مكتب الجمارك المختص، ويقدم لهذا الغرض جميع المعلومات 
في حين .)1(اللازمة لتعريف التصريح المعني وجميع المراجع التي تمّ تبليغها من قبل المتعامل

ل نسخة البنك من التصريح الجمركي إلى الوسيط المعتمد تتولّى مصالح الجمارك إرسا
   .)2(لية التصديرمالموطن بالنسبة لع

عملية استيراد أو تصدير للسلع  لأيةمرحلة التصريح الجمركي ضرورية  أنلنلاحظ     
فعلا ماديا لجريمة  ةشكل مباشر يتصريح غير صادق أو تصريح مزوّر  أيّ ، و والخدمات
فس الوقت مخالفة جمركية يعاقب عليها قانون الجمارك لكن في ، كما يشكل في نالصرف

المعدل والمتمم بناء على مبدأ عدم جواز  96/22هذه الحالة يعاقب على أساس الأمر رقم 
  .الجمع بين العقوبات

استيراد يقصد ب    ::::استيراد وتصدير الأوراق المالية عن غير الجهات المرخصة لها بذلكاستيراد وتصدير الأوراق المالية عن غير الجهات المرخصة لها بذلكاستيراد وتصدير الأوراق المالية عن غير الجهات المرخصة لها بذلكاستيراد وتصدير الأوراق المالية عن غير الجهات المرخصة لها بذلك. . . . بببب
إدخالها أو إخراجها من حدود الدولة إلى الخارج إخراجًا فعليًا فلا  يةوتصدير الأوراق المال

  .  )3(محل للتحويل إلى الخارج أو المقاصة المحضورة

فإنه يمنع المعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  6بالرجوع لأحكام نص المادة     
ية أو وسيلة دفع تكون أوراق مال لأي سند أوعملية استيراد أو تصدير  منعًا باتًا إجراء أية

محررة بالعملة الوطنية دون الحصول المسبق على ترخيص صريح من بنك الجزائر وحده 
المسافرين الذين يرخص لهم باستيراد أو تصدير الأوراق النقدية بالعملة  باستثناء. دون سواه

  .منه يحدده بنك الجزائر عن طريق تعليمةالوطنية لكن في حدود المبلغ الذي 

                                      
 . ، مرجع سابقالمعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  63 – 41: المواد :)1(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01ظام رقم من الن 64المادة  :)2(

 .80 – 79ص ص  مرجع سابق، نبيل صقر، قمراوي عز الدين، :)3(
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الفعل نشاطًا ماديًا  عدّ ة عملية استيراد أو تصدير للأوراق المالية خارج بنك الجزائر يُ فأي  
لا يشترط أن يكون المسافر حاملا معه ، و لإحدى جرائم الصرف التي يعاقب عليها القانون

يكفي أن تكون تلك الأوراق داخل حقائب  نماوإ أي الحيازة المادية،  ملابسهلهذه الأوراق في 
     .)1(إلخ... بريدية  أو داخل أظرفة بسه،ملا

          الأوراق المالية  نوعد لنا أن هذا النص وان كان قد حدّ  لكن ما يمكن ملاحظته    
          ازائريجهنا صرف تكان الم إذان لنا ما يبيّ لكنه لم  ،أو تلك المحررة بالعملة الوطنية

  .مقيم أو غير امقيم اأو أجنبي

مادي، يقتضي إدخال الأسهم أو السندات أو القيم المنقولة إدخالا حقيقيًا فالاستيراد فعل   
لا حكما إلى حدود الإقليم الجمركي الجزائري، في حين يعتبر التصدير عكس ذلك، فعبور 

  .أمر لازم لا يمكن بدونه أن يكون ثمة استيراد أو تصديرخط الحدود عبورًا حقيقيًا ماديًا 

أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار  أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار  أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار  أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار          ،،،،أو تصديرأو تصديرأو تصديرأو تصدير        استيراداستيراداستيراداستيراد        ،،،،شراء أو بيعشراء أو بيعشراء أو بيعشراء أو بيع. . . . جججج
                            : : : : والمعادن الثمينةوالمعادن الثمينةوالمعادن الثمينةوالمعادن الثمينة

المتعلق بشروط التدخل في التجارة الخارجية  91/37أجاز المرسوم التنفيذي رقم 
عملية استيراد وتصدير المصنوعات من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، مثلها مثل غيرها 

ن المصرفي لكل عملية استيراد أو تصدير يوعليه اشترط إلزامية التوط ،سلع والخدماتمن ال
رادات الصادرات عن يلهذه الأحجار والمعادن الثمينة مع إلزامية تحصيل وترحيل الناتج من إ

  .طريق بنك وسيط معتمد كما هو معمول به في توطين الصادرات خارج المحروقات

هب ذتتم عملية استيراد أو تصدير ال ه فإنهلاتنفيذي أعالرجوع لأحكام المرسوم الب
سبقها إلزامية الحصول على اعتماد من وزير المالية والاكتتاب في دفتر يوالفضة دون أن 

ي السجل التجاري لممارسة نشاط استيراد لملحاسلم هذا الاعتماد سوى يعلى أنّ لا  الشروط،
  .ينة وتأهيلهاالذهب والفضة أو نشاط استرجاع المعادن الثم

                                      
جرائم تهريب النقد و مكافحتها ، رسالة دكتوراه ، أكاديمية الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، مصر ، نبيل لوقبياوي،  :)1(

  .192، ص  1992
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خارج أو الأحجار الكريمة وغيرها لمعادن الثمينة اوعليه فإنّ عملة استيراد أو تصدير 
  .جرائم الصرف ىحدلإ اماديَ  شكل فعلاً ي ،المنظمة لهاهذه النصوص القانونية 

من قانون الضرائب غير المباشرة  345أما بالنسبة لعملية الشراء والبيع، فلقد اشترطت المادة 
ارات يكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعأن ت

شكل فعلا ماديا لأحد ه فأي إخلال بأحد هذه الإلتزمات يوعلي.المنصوص عليها في القانون
  .جرائم الصرف الأخرى المعاقب عليها

اللحظة التي من ينشأ السلوك الإجرامي السلبي في     ::::الأفعال المادية في الجرائم السلبيةالأفعال المادية في الجرائم السلبيةالأفعال المادية في الجرائم السلبيةالأفعال المادية في الجرائم السلبية. . . . 2222
 يعد من الممكن تنفيذه ولم ،المفروض أن يتم فيها الالتزام المطلوب قانونا ولكنه تخلف

مجرد الامتناع عن اتخاذ سلوك إيجابي بهنا هو مجرد سلوك سلبي يتحقق فالفعل المادي 
 معين يتطلبه القانون، فالجريمة سلبية بكل ما يترتب عليها من نتائج، ويختلف هذا السلوك

فلقد حددته المادة الأولى  من جريمة إلى أخرى، أمّا بالنسبة لهذا السلوك في جرائم الصرف
  :وهو المعدل والمتمم 96/22من الأمر رقم 

كما سلف وان ذكرنا في عنصر التصريح الكاذب والمتعلق و : : : : عدم مراعاة إجراءات التصريحعدم مراعاة إجراءات التصريحعدم مراعاة إجراءات التصريحعدم مراعاة إجراءات التصريح. . . . أأأأ
، سواء للسلع والخدمات أو النقود بإلزامية التصريح في جميع عمليات الاستيراد والتصدير

ر ماديًا نقودًا بالعملة كل من استورد أو صدّ  صرففعلا ماديا مشكلا لجريمة فإنّه أيضًا يعد 
الصعبة دون أن يتقيّد بإلزامية التصريح، كما يعدّ فعلاً ماديًا أيضًا كل عملية استيراد أو 

أو كان  ،و القيام بتصريح مزورأ ،تصدير للسلع أو الخدمات دون مراعاة إجراء التصريح
قانون الصرف كما في قضية الخليفة بنك أين تم مخالفة هو الهدف من عدم التصريح 

في الداخل من وإلى يقوم بتسجيل جميع العمليات المالية الذي  ''سويفت''جهاز  تعطيل 
بالعملة عن عمد ليفتح المجال أمام التحويلات غير القانونية، من معاملات مالية  الخارج

الصعبة في كل من أمريكا وبريطانيا غير واضحة، ووجود حسابات بكل من سويسرا ولبنان 
  . )1(والسعودية دون تحديد لحجمها أو طبيعتها

                                      
  .56، 55أمبراطورية السراب، ص ص  :)1(
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، مخالفة اجراءات 2001أكتوبر 10ماي و 15كما تم اكتشاف في القترة ما بين 
ستيراد والتصدير، مع بجميع عمليات الان البنكي، حيث تمّ اكتشاف عدم التصريح يالتوط

بين الاحصائيات المقدمة من قبل بنك الجزائر متمثلة في مديرية الميزانية وبين  ضوجود تناق
الفعلية، مع قيام بعض الوكالات غير المرخص لها بأعمال التجارة الخارجية،  تالتحويلا

          . )1(ن وتنظيمهايبالإضافة إلى نقص وضعف متابعة ملفات التوط

تتعلق     ):):):):عدم استرداد قيمة البضاعة المصدرة إلى الخارجعدم استرداد قيمة البضاعة المصدرة إلى الخارجعدم استرداد قيمة البضاعة المصدرة إلى الخارجعدم استرداد قيمة البضاعة المصدرة إلى الخارج((((استرداد الأموال إلى الوطن  استرداد الأموال إلى الوطن  استرداد الأموال إلى الوطن  استرداد الأموال إلى الوطن          عدمعدمعدمعدم....بببب
الأموال إلى الوطن بقيمة البضائع المصدرة للخارج سواء من السلع أو  اددر مسالة است

الخدمات، لانّ تصدير البضاعة يعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة التي ينبغي توفيرها 
  .د هذه القيمة يعني تهريبها بطريقة غير مباشرة إلى الخارجللدولة، وعدم استردا

نجدها تلزم كل المعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  65بالرجوع لأحكام المادة 
عملية تحصيل للإيرادات المترتبة عن الصادرات خارج المحروقات أو الصادرات من غير 

أي وسيط معتمد، وهذا الأخير هو المنتجات المنجمية إلى إجراء التوطين البنكي أمام 
بالإضافة إلى إلزامية قيام كل مصدر بترحيل الناتج  ،الأموال الصعبة ردادعن استالمسؤول 

من التصدير في المادة المحددة قانونًا وبدون أي تأخير، وفي هذه الحالة الأخيرة لابدّ من 
على تقع مسؤولية التصدير و  ،يلصفي الدفع والتح التأخيرضرورة تقديم مبرّر قانوني لهذا 
 91/13نظام رقم المعتمد في ظل الركة مع الوسيط تشم تعاتق المصدر نفسه بعدما كان

   .الملغى

لسلع خارج المحروقات والصادرات من غير المنتجات كل عملية تصدير لوعليه فإنّ 
 لاجالآواء في إلزامية استرداد الإيرادات المترتبة عنها إلى الوطن س هاتبعت المنجمية دون أن

تتم  أنأو  ،العقد المبيّن فيأو استردادها دون تحصيلها من طرف الوسيط المعتمد  ،القانونية
فإنّ  ،أو خارج الآجال المحدّدة عن طريق وسيط معتمد لكن دون احترام الإجراءات اللازمة

مادي لإحدى عدم استرداد لقيمة البضاعة المصدرة للخارج والتي تشكل الفعل اليُعدّ هذا كل  
  .جرائم الصرف

                                      
  .59مرجع نفسه، صال :)1(
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الفصل في ن رأينا أسبق و     ::::عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبةعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبةعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبةعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة. . . . جججج
وما يشكل  ،المطلوبة قانونًا في مجال تنظيم الصرف الشكلياتو الثاني مختلف الإجراءات 

اءات لإجر اهي تلك المخالفة أو عدم احترام الصرف فجريمة  .الفعل المادي لجريمة
علق الأمر بشراء العملة الصعبة تالمطلوبة، سواء  والشكليات قانونًاالمنصوص عليها 

  .والتنازل عنها وحيازتها، أو تعلق باستيراد وتصدير السلع والخدمات

علم فإنّ هذه العملية مرخصة فقط نفكما  :فبالنسبة لشراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتهافبالنسبة لشراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتهافبالنسبة لشراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتهافبالنسبة لشراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها •
وأي عملية مخالفة لذلك يعد جريمة صرف، فكما جاء في  ،ون سواهلدى أي وسيط معتمد د

لكل مقيم في الجزائر  يرخصفإنّه المعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  17نص المادة 
لكن حسب  ،اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بكل حرية

أو حيازة أو  لا يمكن اقتناء هأهم هذه الشروط أنالشروط المنصوص عليها قانونًا، ومن بين 
ا الحالات ذات بعط ، بإستثناءتداول أو إيداع لهذه الوسائل إلا لدى الوسيط المعتمد

  .)1(الخاصة أو تلك التي يرخصها بنك الجزائر النصوص

  .شكل فعلا ماديًا لجريمة صرفي يط المعتمدوعليه فإنّ كل شراء للعملة الصعبة خارج الوس

سمح فإنه أيضا  ،شراء العملة الصعبةبالجزائر في كما سمح المشرع بحق كل مقيم و 
الوسطاء المعتمدين أو أمام تم ذلك أيضًا إلا يبيعها أو التنازل عنها، لكن شرط أن لا بلهم 

الصادرات خارج المحروقات لفائدة  تن إيراداعبنك الجزائر، بالإضافة إلى إلزامية التنازل 
م التنازل وإجباريا عن الإيرادات يتتمد أو بنك الجزائر كما سلف ذكره، في حين الوسيط المع

بالعملة الصعبة الناجمة عن الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية لصالح بنك 
عد يعتمد أو بنك الجزائر لمالغير الوسيط  ع للعملة الصعبةبي كل تنازل أوف، )2(الجزائر وحده

 .لجريمة الصرففعلا ماديًا مكونا 

أمّا بالنسبة لحيازة العملة الصعبة أي حيازة وسائل الدفع المدونة بالعملات الأجنبية 
لأشخاص للى في فتح حسابات بالعملة الصعبة، سواء جالقابلة للتحويل بكل حرية، فإنّها تت

                                      
 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 07/01من النظام رقم  17/02المادة  :)1(
  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  09المادة  :)2(
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      الية لكن أمام البنوك أو المؤسسات الم المقيمين أو المعنويين المقيمين أو غير عيينالطبي
شكل يُ أي من الغير  ،ه العملة خارج الوسطاء المعتمدينحيازة لهذ وأيّ  .)1(ةمعتمدال ةوسيطال

 .فعلا ماديًا لجريمة صرف

قد جاء  03/04الأمر رقم كان  إذا هفإنّ  :أما بالنسبة لاستيراد وتصدير السلع والخدماتأما بالنسبة لاستيراد وتصدير السلع والخدماتأما بالنسبة لاستيراد وتصدير السلع والخدماتأما بالنسبة لاستيراد وتصدير السلع والخدمات •
الأعوان الاقتصاديين من استيراد  ليكرّس مبدأ حرية التجارة وتحريرها من خلال السماح لجميع

إنّ هذه الحرية ليست مطلقة وإنّما مقيّدة بشرط ، ف)2(السلع والخدمات بكل حريةوتصدير 
جميع عمليات هدف من عملية التوطين هو مراقبة وال .وطين البنكي أمام الوسيط المعتمدالت

ت والشكليات المنصوصة بالعمليا الاقتصاديلحساب المتعامل لقيام ا، و الاستيراد والتصدير
 مؤسسةبنك أو  متوطينها أماو  التجارة الخارجية للسلع والخدمات،ب الخاص عليها في التنظيم

  .   صرفالشكل فعلا ماديًا لجريمة يمالية غير وسيطة معتمدة 

لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم     ::::عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروطعدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروطعدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروطعدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط    ----د
عمليات الاستيراد للسلع والخدمات من التراخيص المسبقة ما  ليحرّرالسالف الذكر  91/37

لم تكن محظورة، إلاّ أن هذا التحرير أيضًا ليس مطلقًا، وإنّما أبقى المشرع على شرط 
لا يمكنها أن  انه الترخيص المسبق من بنك الجزائر في بعض العمليات التي ترى الدولة

الاقتصاد الوطني، ويتعلق  لكلي نظرًا لانعكاساتها الخطيرة علىالتحرير ا لمبدأتخضعها 
   :بـ الأمر

نقدية أو مالية او عقارية خارج فأي تشكيل لأصول  ::::تحويل رؤوس الأموال إلى الخارجتحويل رؤوس الأموال إلى الخارجتحويل رؤوس الأموال إلى الخارجتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج •
الجزائر للمقيم انطلاقًا من نشاطه في الجزائر يظل ممنوعًا ومخالفًا لتنظيم الصرف وحركة 

مسبقًا على رخصة مسبقة من مجلس النقد والقرض بتحويل تحصل يرؤوس الأموال ما لم 
 ه في الخارج تكون متممة لنشاطهطاتامين تمويل نشألى الخارج لتإرؤوس الأموال 

  .)3(بالجزائر

                                      
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم  07/01رقم   نظامالمن  22/1المادة  :)1(
  .، مرجع سابق  03/04ر رقم الأممن   02المادة  :)2(
  .مرجع سابق المعدل والمتمم، 03/11من الأمر رقم  126المادة  :)3(
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نحو الجزائر من غير إنّ جميع عمليات ترحيل رؤوس الأموال المحوّلة  ::::استرداد الأموالاسترداد الأموالاسترداد الأموالاسترداد الأموال •
شرط الحصول على ترخيص مسبق أيضًا ب ةطلأجل تمويل نشاطات اقتصادية مرتب المقيمين

فأية عملية لهذه  ،وذلك تكريسا لسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية ،من بنك الجزائر
دون الحصول على ترخيص مسبق سواء من مجلس النقد والقرض أو من بنك العمليات 

 .صرفالجريمة لشكل فعلاً ماديًا يعد أو يالجزائر نفسه 

المعدل والمتمم ولكن  96/22ذكرها الأمر رقم يجرائم السلبية لم هناك نوع آخر من ال
، ويتعلق الأمر بعدم تقديم الجهات المعدل و المتمم  07/01خلال النظام رقم  منشفها تنك

ن عملية الصرف الأجنبي، ويتعلق الأمر طبعًا بالوسطاء ع المرخص لها البيانات المطلوبة
م بالسهر على متابعة تصفية الملفات الموطنة لديهم خلال المعتمدين والذين يلزمهم هذا النظا

الآجال القانونية، وأن يشعروا مباشرة بنك الجزائر بأية مخالفة أو تأخير في حركة رؤوس 
   .)1(الأموال من وإلى الخارج

كل هذه الالتزامات التي تقع على عاتق الوسطاء المعتمدين الهدف منها رقابة بنك 
لتضمن عدم مخالفتها  ،قيام بجميع عمليات الصرفبالها المرخص لت الجزائر لهذه الجها

 نلصعبة لدى هؤلاء الوسطاء المعتمديلأحكام القانون من جهة، والوقوف على مقدار العملة ا
فيشكل الفعل  .لتحديد كيفية استغلال العملة الصعبة في البرنامج الاقتصادي ،من جهة أخرى

وفي  مة كل الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة منههذه الحال في المادي لجريمة صرف
في تقديم  راخيوذلك عن عمد، أو التالآجال المحدّدة قانونًا، أو تقديم بيانات لكنها خاطئة 

أمام بنك الجزائر، كونه المسؤول الأوّل  ةهذه البيانات إلى حين انقضاء الآجال القانوني
  .يسي عن جميع عمليات مراقبة الصرفوالرئ

        

        

        

        

                                      
  .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  07/01من النظام رقم  40المادة  :)1(
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        ::::صرفصرفصرفصرفالالالالالمحاولة والاشتراك في جرائم  المحاولة والاشتراك في جرائم  المحاولة والاشتراك في جرائم  المحاولة والاشتراك في جرائم  : : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا

نتيجة يتحقق الركن المادي للجريمة لابدّ أن يترتب عن السلوك الممنوع  حتى
لكن النتيجة لا  ،جهو إجرامية، إلاّ أنه غالبًا ما يقوم الجاني بسلوكه الممنوع على أحسن 

هوّ الشروع في الجريمة أو كما أو أن يبدأ نشاطه المادي لكن دون أن يكمله، وهذا  ،تتحقق
  .بالمحاولة 96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  03/01سمّاه الأمر رقم 

الأصل في التشريع الجزائري أن المحاولة في ارتكاب الجريمة معاقب عليها، لكنّ 
مّا المخالفات فلا ، أ)2(والجنح إذا كان هناك نص صريح في القانون، )1(في الجنايات فقط

   .ع فيها إطلاقًاو الشر ى ليعاقب ع

  :مراحل أساسية 03تمر عملية المحاولة عبر 

كل عمل يؤدي مباشرة إلى الجنحة  ، إذ يشملوهو عمل مادي بحت :البدء في التنفيذ -
  .)3(ة ارتكابهاعندما يتم بنيّ 

ف التنفيذ نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة قأو و  ،لجريمة لسبب غير اختيارياعدم إتمام  -
هذا لا يعدّ شروعًا ف ،إرادتهبيها، أما إذا كان سبب عدم إتمام الفعل المادي تراجع الفاعل مرتكب

في القانون الجزائري، والهدف منه هو تشجيع مرتكبي الأفعال على التخلّي عن تنفيذ 
 ال أو التراجع اختياريو أن يكون العد ، طبعًا شرطبعد تهم الإجرامية ما دامت لم تكتملاسلوك

     .)4(وتمّ قبل تنفيذ الجريمة اأو اضطراريً  اباريوليس إج

  .وأخيرا مرحلة القصد الجنائي كما سنراه لاحقًا

أن المشرع قد  و، )5(شتراك في الجريمةلاأيضًا على ا 03/01كما يعاقب الأمر رقم 
نّ مثل هذه الجرائم تشكل تهديدًا للسياسة الفاعل الأصلي والشريك، نظرًا لأ بين سوّى

لأمن العام ل، ممّا سيلحق لا محالة ضررا كبيرًا اامت فعلاشكل يوتنفيذها  ،ديةالاقتصا
                                      

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 75/47الأمر رقم من  30المادة  :)1(
  .، مرجع سابقوالمتمم المعدل 75/47الأمر رقم من  31المادة  :)2(
  .108، ص احسن بوسقيعة، مرجع سابق :)3(

  .117 -  110، ص ص المرجع نفسه :)4(

  .مرجع سابق 96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  03/01من الأمر رقم  4/2المادة  :)5(
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يكشف عن خطورة إجرامية كبيرة في شخصية  الجريمةراك في تكما أن الإش ،والسلامة العامة
دون أن يكترث  ةالجرميعلى حساب المصلحة  ةالشريك ومدى سعيه لتحقيق منافع شخصي

  .لح الاقتصادية للدولةللأضرار التي سيلحقها بالمصا

لقد انتهج المشرع الجزائري في موضوع الاشتراك نهجًا يغلب عليه الأخذ بنظرية 
إذ يعاقب الشريك في الحالة الأولى بنفس العقوبة المقررة  ،مع استقلال المساهمين ،التبعية

بالجنحة أو الجناية كما في جرائم الصرف، ثم يقرّر استقلال كل واحد منهم بظروفه 
ومعاقبة المحرّض بالعقوبة المقررة للجريمة إذا لم ترتكب لمجرد امتناع من كان ، )1(الشخصية

    .)2(ينوي ارتكابها بإرادته وحدها

في المساعدة أو المعاونة، والتي  الاشتراكلجريمة  المشكليتجسد الفعل المادي 
وتنحصر المساعدة  تنحصر في الأعمال التحضيرية والأعمال المسهلة أو المنفذة للجريمة،

حسب أغلب الفقه في الأعمال الايجابية دون السلبية، لانّ المساعدة في جميع صورها 
أي الامتناع، يقوم به المشترك لمساعدة الفاعل على  دعي القيام بعمل ايجابي وليس سلبياتست

  . )3( وكذا إيواء الأشرار ومساعدتهم تحقيق سلوكه الإجرامي

ر فقط في صرف أنّ موضوع الاشتراك في الجريمة حصوما يلاحظ في جرائم ال
وسوّت بين الشريك الذي يعلم بالتزييف أو لا يعلم  ،العمليات المتعلقة بالنقود أو القيم المزيّفة

  .)4(بها

        

        

        

        

                                      
  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 75/47الأمر رقم من  45المادة  :)1(
  .، مرجع سابق المعدل والمتمم  75/47ر رقم الأممن  46المادة  :)2(
  .220 – 219عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص ص  :)3(
  .مرجع سابق،  96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  03/01من الأمر رقم  14المادة  :)4(
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            ::::الثالثالثالثالثالثالثالثالفرع  الفرع  الفرع  الفرع  

        ....جريمة الصرفجريمة الصرفجريمة الصرفجريمة الصرف        فيفيفيفيالركن المعنوي  الركن المعنوي  الركن المعنوي  الركن المعنوي  خصوصية  خصوصية  خصوصية  خصوصية  

وإنّما لابدّ  ،عليها لمعاقبةاوحده ليس كافيًا لتكوين الجريمة الفعل المادي  إنّ تحقيق
أي وجود رابطة بين السلوك الإجرامي وآثاره  ،أن تصدر هذه الجريمة عن إرادة فعلية للجاني

  .وتسمى هذه العلاقة بالركن المعنوي للجريمة ،وبين الجاني

فحين يرغب الجاني في  ،تختلف الإرادة باختلاف نوع السلوك الإجرامي المراد ارتكابه
تي يرغب هو وبالتالي تحقيق الآثار ال ،الجرمية المترتبة عن فعله المادي جةالنتيتحقيق 

الذي يتألف من عنصري العلم والإرادة سواء  ،ما يسمى بالقصد الجنائي كون أمامفيها، فهنا ن
   .في قانون العقوبات أو قانون جرائم الصرف

اصة أنه الأصل في الجريمة الاقتصادية بصورة عامة وجرائم الصرف بصورة خ
  .فيها القصد العام وليس الخاص لأنها جرائم عمدية يشترط

ا وبالتالي انصراف مإذا تحقق فيه عنصري العلم والإرادة عن دون غيره اكون القصد خاصً يو 
ويكون خاصًا إذا أضاف  ،يعاقب عليه القانون مع علمه بأنّهنية الجاني لارتكاب الفعل 

أي الغاية التي يقصدها الجاني  ،رادة عن دافع محددصدور الإ العنصرين ينالقانون إلى هذ
  .من ارتكابه للفعل زيادة عن إرادته الواعية لمخالفة القانون

سواء في الجرائم العمدية أو غير العمدية، فإنّ  اوإذا كان عنصر العلم بالجريمة متوافر 
، ويشترط ير كافعنصر العلم وحده غ نّ لا ،عنصر الإرادة هو الذي يميّز بين هاته الجرائم

تعمّد مثلا كمن  حد الأفعال المحضورة أالقانون في جرائم الصرف أن تتجه ارادة الجاني إلى 
لى الخارج أو التعامل بالعملة الصعبة من غير الجهات رؤوس الأموال من الداخل إتحويل 

  .إلخ... المرخصة لها بذلك 

التي  تأو للشروط والشكليات والإجراءا يكفي إثبات أن السلوك المادي تمّ بالمخالفة للقانونو 
عن غير طريق الأجهزة المرخصة لها بها، بمعنى  ، أو تمتوصفتها أنظمة بنك الجزائر
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آخر صدور الفعل المادي عن إرادة الجاني مع علمه اليقين بانّ الفعل ذلك معاقب عليه 
  . )1(قانونًا، أي تعمّد الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون

و هو افتراض  إن القصد الجنائي في جرائم الصرف هو افتراض العلم بالقانون فيه ،
يرى بأن جرائم الصرف لا يعتمد فيها من الفقه كان البعض إن و غير قابل لإثبات العكس ، 

بجهله بأحكام التعليمات والمنشورات،  بجهل الجاني قانون الرقابة على الصرف، كما لا يعتدّ 
لعلم ا ا قلنا سالفا، أماوالعلم بالقانون مفترض كم ،والتنظيمية ةلنصوص الشريعلأنّها مكمّلة ل

يحوز عملة أجنبية وانه تعمّد تحويلها  هنأبمثلا على الجاني أن يعلم ف ،فيجب إثباته بالواقع
  .من بلده إلى الخارج أو العكس

 96/22م الأمر رقي بقاعدة جديدة لم تكن متوافرة فأتى المشرع الجزائري أن  كما
، وذلك في الجرائم التي )2(»أن لا يعذر المخالف على حسن نيته«وهي  ،المعدل والمتمم

ن المشرع ميّز بينهما من ناحية بأيكون محلها نقودًا، وإذا ما قارنّها بنص المادة الثانية نجد 
  .القصد الجنائي

 ،المادية البحتةالجريمة  ص المادة الأولى أضفى عليها طابعففي الجرائم الواردة في ن
لأنه لا يعذر على حسن النية، سواء كان الجاني  :لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي :أي

من طرف وعليه إزالة إثبات سوء نية الجاني  ،نه يعاقب حسب القانونإسيئ أو حسن النية ف
ى عكس من العقوبة عل لتقليللالنيابة العامة، كما يمنع على الجاني أن يتذرع بحسن نيته 

ويبدوا أن هذه القاعدة الجديدة مستمدة حرفيًا من نص قانون الجمارك  ،)3(القانون القديم
  .همن 281نص المادة في ، وذلك القديم

راط في الشدّة والقمع المتعلق بالجمارك والمعروف بالإف 98/10وإذا كان القانون رقم 
نية الحة المخالف على حسن التي كانت لا تجيز مسام 281قد لطّف وليّن من نص المادة 

، فإنّ قانون جرائم الصرف قد أخذ المخالف استنادا إلى نيته ستبدلها بعبارة عدم جواز تبرئةوا

                                      
  .83ر، قمراوي عز الدين، مرجع سابق، ص نبيل صق :)1(

  .رجع سابق، م03/01من الأمر رقم  01المادة  :)2(

  . 272 -  271مرجع سابق، ص ص أحسن بوسعيقة،  :)3(
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وذلك حرفيًا دون أن نفهم ما الهدف  03/01قانون الجمارك إلى الأمر رقم من هذا النص 
  . ! الذي قصده المشرع من ذلك؟

محاولة  أوتعتبر مخالفة « :المادة بحثها علىنص اهيك عن التناقض الموجود في نفس ن
تحقق إلاّ إذا كان تمحاولة في الجريمة لا يمكن أن ال، علمًا أنه سبق وأن قلنا بأنّ »...مخالفة

هناك قصد جنائي، فكان على المشرع أن يضيف النص الجديد قبل أن يتحدّث على 
  .المحاولة في جريمة الصرف

المعدل والمتمم،  96/22المادة الثانية من الأمر رقم  أما في الجرائم الواردة في نص  
مست فقط  03/01فإننا نلاحظ ونستنتج بأنه وطالما أن التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 

المادة الأولى السالفة الذكر دون المادة الثانية، فإن هذا يعني ضرورة توافر الركن المعنوي 
الف الدفع والتذرع بحسن نيته، وعلى النيابة بالمقابل في الجرائم الوردة فيها، وبإمكان المخ

  .  إثبات هذا الركن

        ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....الجزائيةالجزائيةالجزائيةالجزائية        ىىىىسير الدعو سير الدعو سير الدعو سير الدعو 

 تعرف جريمة الصرف إجراءات خاصة بها لسير الدعوى فيها، تبدأ بالمعاينة
 اءً مع إمكانية طلب إجراء المصالحة ابتد) المطلب الثاني(ا المتابعة ثم تليه) المطلب الأول(

  .)المطلب الثالث(اينة الجريمة من تاريخ مع

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        ....معاينة جريمة الصرفمعاينة جريمة الصرفمعاينة جريمة الصرفمعاينة جريمة الصرف

حل إجراءات سير الدعوى في جريمة الصرف، ويقصد اتعد هذه المرحلة أولى مر 
  .يحددها القانون بالمعاينة البحث والتحري والاستقصاء عن الجريمة، حسب قواعد وإجراءات

من يوم العلم بوقوع الجريمة، وذلك لأجل الشروع فعملية البحث والتحري تنطلق 
، والتحري عن المعلومات لهامباشرة في البحث عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة 

ن كانوا موجودين، إكين معهم لمشتر وا ،والبحث جديا عن فاعليهامتلقاة والمتعلقة بالجريمة ال
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كلها بالمشروعية هذه الإجراءات لكن شرط أن تتصف  ،كل هذا يجب أن يتم في سرية تامة
        .)1(محاضر المعاينة التي سوف يترتب عليها البطلان علىعكس سلبا نوإلا ا ،والقانونية

إذا كانت القواعد العامة تقضي بصلاحية الضبطية القضائية في عمليات البحث 
ا للصفات بأحكام خاصة بها نظرً  كما قلنا تتسم، فإنّ جريمة الصرف موالتحري عن الجرائ

رتها و طلقواعد العامة من جهة، ونظرًا لخغيرها من الجرائم المعروفة في ا عن التي تميّزها
الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ولأجل كل هذا خصص لها المشرع أحكام خاصة  على

أو من حيث ) الفرع الأول ( ها سواء من حيث الأشخاص المؤهلين لمعاينة مثل هذه الجرائمب
لمحاضر  ومن حيث الشكل النهائيأ، )الفرع الثاني(مجال المعاينة  في إليهم لموكلةاالمهام 

أو من حيث حجية مثل هذه المحاضر في ) الفرع الثالث(المعاينة والجهة اللازمة باستقبالها 
  ).الفرع الرابع(الإثبات 

        ::::الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  

        الأعوان المؤهلون للمعاينةالأعوان المؤهلون للمعاينةالأعوان المؤهلون للمعاينةالأعوان المؤهلون للمعاينة

  والمتمم قائمة الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائمالمعدل  96/22لقد حدّد الأمر رقم 

يتضمن شروط الذي   )2(المعدل والمتمم 97/257وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،الصرف
على  ت، وجاءجرائم الصرفوكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة 

فتشية العامة للمالية الم موظفوضائية، أعوان الجمارك، ضباط الشرطة الق :النحو التالي
 أعوان البنك المركزيرك بين وزير العدل ووزير المالية و أخيرا المعينون بقرار وزاري مشت

 .يمارسون على الأقل مهمة تفتيش أو مراقبة محلفون الذين

                                      
فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع آخر التعديلات، دون دار وبلد وسنة النشر،  :)1(

  . 97ص
لأعوان والموظفين ، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض ا1997جويلية  14مؤرخ في  97/257مرسوم تنفيذي رقم  :)2(

العدد  المؤهلين لمعاينة مخالفة الشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية
جانفي  29المؤرخ في  11/34، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1997جويلية  16 بتاريخ  در، الصا 47

     .2011فيفري  06، الصادر بتاريخ 08، الجريدة الرسمية العدد 2011
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، ويتمتع بهذه الصفة منذ صدور )1(الضبط القضائي لفئةينتمون     ::::ضباط الشرطة القضائيةضباط الشرطة القضائيةضباط الشرطة القضائيةضباط الشرطة القضائية    ::::أولا  أولا  أولا  أولا  
جميع رؤساء المجالس الشعبية : كل من 1985جانفي  26المؤرخ في  85/02القانون رقم 

ذوي الرتب في  –ضباط الشرطة  –الشرطة  محافظو –ضباط الدرك الوطني  –البلدية 
سنوات على الأقل وتمّ تعيينهم بموجب قرار مشترك  3لهم خبرة  نرجال الدرك الذي –الدرك 

 امفتشو  –د المرور على لجنة خاصة وموافقتها بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بع
سنوات على الأقل في هذا المجال ومعينون بموجب قرار  3الأمن الوطني ذوي خبرة عمل 

مرور أيضا على المشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية بعد 
  .لجنة خاصة وموافقتها

فئة جديدة في  1995فيفري  25خ في المؤر  95/10في حين استحدث الأمر رقم 
الشرطة القضائية، تتمثل في ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح  ضباطصفوف 
الذين عيّنوا خصيصًا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير  ،لأمنلالعسكرية 

  . )2(العدل

تي يباشرون الشرطة القضائية في الحدود الضباط محلي ليتحدد أصلاً الاختصاص ال
قد يمتد اختصاصهم إلى كافة الإقليم الوطني، تحت  الكن استثناءً  ،ضمنها وظائفهم المعتادة

إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميًا بعد إعلام وكيل الجمهورية 
  . )3(المختص إقليميا

ولا المرسوم التنفيذي رقم  ،المعدل والمتمم 96/22لم يحدد الأمر رقم  ::::أعوان الجماركأعوان الجماركأعوان الجماركأعوان الجمارك        ::::ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
  .بالعمومية تتسمفئة هؤلاء الأعوان، وإنّما جاءت العبارة  97/256

وعليه فإنّه يمثل أعوان الجمارك جميع الفئات بمختلف رتبهم، الذين يلتزمون بأداء 
المقرر الذي تمّ تعيينهم فيه على الصيغة  هابدائرة اختصاص داليمين أمام المحكمة التي يوج

                                      
  .، مرجع سابق المعدل والمتمم 75/46من الأمر رقم  14المادة  :)1(

  .، مرجع سابق  المعدل والمتمم 75/46من الأمر رقم  15المادة  :)2(

 08مؤرخ في ال 66/156، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22 قانون رقمالمن  16المادة  :)3(
  .2006ديسمبر  24، الصادر بتاريخ 84، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 1966جويلية 
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أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر «: ةالتالي

 . )1(»المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ قانونًا

لمهامه، وإظهارها عند  ي بحمل بطاقة تفويضه أثناء ممارستهيلتزم كل عون جمرك      
بالمقابل  يتمتعو  )3(.باحترام كرامة الأشخاص ئه لمهامه، كما يلتزم وجوبًا عند أدا)2(أوّل طلب

عتداءات أو العنف أو للا أو عند تعرضه ،الدفاع الشرعي لأجلبحق حمل السلاح سواء 
من توقيف السيارات والسفن وجميع وسائل  أو عند عدم تمكنه ،التهديد من أشخاص مسلحين

بالطرق  وقف، أو عند عدم تمكنهلأوامر الترفض سائقوها الامتثال العمل الأخرى التي 
لإنذارات الموجهة لها، أو لالامتثال  تالعادية من اعتراض اجتياز مجموعة أشخاص رفض

من إلقاء القبض على الكلاب وجميع الحيوانات الأخرى المستعملة كوسيلة  تمكنه عدم
   .)4(للغش

ت بحماية خاصة من جميع أشكال الضغوطا بالمقابل يتمتع أعوان الجماركو 
والتهديدات التي قد تعيقهم في تأدية وظائفهم، كما تلتزم بالمقابل السلطات المدنية والعسكرية 

   .بإعطاء يد العون للأعوان لمجرد أن يطلبوا منها ذلك متى استدعت الضرورة ذلك

نة بقرار وزاري مشترك ييشترط في هذه الفئة أن تكون مع: : : : موظفو المفتشية العامة للماليةموظفو المفتشية العامة للماليةموظفو المفتشية العامة للماليةموظفو المفتشية العامة للمالية    ::::ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  
، بناءًا على اقتراح من السلطة الوصية ويتم اختيارهم )5(ين كل من وزير المالية ووزير العدلب

سنوات  03بخبرة عمل ويتمتعون  .من بين الموظفين الذين يحملون رتبة مفتش على الأقل
  .)6(على الأقل

                                      
  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  36/1المادة  :)1(

  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  37المادة  :)2(

  .سابقمرجع  98/10قانون رقم المن  40المادة  :)3(

 .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  38المادة  :)4(

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 96/22من الأمر رقم  07/1المادة  :)5(

، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض 1997جويلية 14المؤرخ في  97/256من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  :)6(
ريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، الجريدة الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة التش

 .1997جويلية  15، الصادر بتاريخ  17الرسمية العدد
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، )1(ويشترط فيهم أن يمارسوا مهنة مفتش أو مراقب محلّف: : : : أعوان البنك المركزيأعوان البنك المركزيأعوان البنك المركزيأعوان البنك المركزي        ::::رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  
بموجب قرار وزاري من طرف وزارة العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي  ونويعيّن

ويجب  )2(ظيفةسنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لهذه الو  03الجزائري،ويتمتعون بخبرة 
ويقوم  )3(وتؤهله لأداء وظيفتهبمعارف عديدة لاسيما المالية منها،  المراقبيتمتع هذا  أن

بها البنك، وأخرى  قومي امة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر وجميع العمليات التيبحراسة ع
  .)4(خاصة لاسيما في مجال تنظيم السوق النقدية وسيره

ما يتعلق الأمر بجرائم الصرف، مّا لاقب في الظروف العادية، أهذه صلاحيات المر 
تعيينه من طرف وزير اء لكن شرط صفإنّه يتدخل المراقب لأجل البحث والتحري والاستق

  .العدل بناءًا على اقتراح من محافظ بنك الجزائر

منحت لهم صلاحية المعاينة  ::::ن بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشن بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشن بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشن بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشو و و و الأعوان المكلفالأعوان المكلفالأعوان المكلفالأعوان المكلف    ::::خامسا  خامسا  خامسا  خامسا  
تم عملية تعينهم ت شترط فيهم أنّ المعدل والمتمم، لكن ت 96/22رقم  من الأمر 07المادة 

وزير العدل ووزير التجارة، بناءًا على اقتراح من طرف بموجب قرار وزاري مشترك بين 
السلطة الوصية، ويختارون من بين الأعوان الذين يحملون رتبة مفتش على الأقل ويتمتع 

 . )5(الفعلية لهذه المهنة ممارسةسنوات على الأقل من ال 03بخبرة 

        ::::الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

  ::::الصلاحيات المنوطة للأعوان المؤهلين للمعاينةالصلاحيات المنوطة للأعوان المؤهلين للمعاينةالصلاحيات المنوطة للأعوان المؤهلين للمعاينةالصلاحيات المنوطة للأعوان المؤهلين للمعاينة

المعدل          03/11مكرر بموجب الأمر رقم  8المادة  دث المشرع الجزائرياستح
دون أن يتطرق  المعاينةوالذي حدّد صلاحيات بعض الأعوان المكلفين بعملية  ،و المتمم 

  .إلى الاعوان الآخرين

                                      
 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 96/22من الأمر  7/1المادة  :)1(

  .، مرجع سابق97/256من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  :)2(

  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم  03/11مر رقم من الأ 26المادة  :)3(

  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 03/11 رقم الأمرمن  27/1المادة  :)4(

 .، مرجع سابق97/256من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  :)5(
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لضباط الشرطة  هوالبنك المركزي فقط، دون ذكر  ،وخصّ بالذكر أعوان الإدارة المالية
  .وقمع العشوالأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية  القضائية

المفتشية العامة  موظفي: ملشوالتي يفهم منها أنها ت :دارة الماليةدارة الماليةدارة الماليةدارة الماليةبالنسبة لأعوان الإبالنسبة لأعوان الإبالنسبة لأعوان الإبالنسبة لأعوان الإ    ::::أولا  أولا  أولا  أولا  
للمالية وأعوان الجمارك وأعوان البنك المركزي، والذين يتمتعون بكافة الصلاحيات لاتخاذ 

تحصيل العقوبات المالية، وحق تفتيش المساكن وحق جميع تدابير الأمن الملائمة لضمان 
  .الاطلاع حسب ما هو معمول به في التشريع الجمركي والجنائي

لكن  بات الجزائية عبارة تدابير الأمنلم يعرف قانون العقو : حق اتخاذ كل تدابير الأمنحق اتخاذ كل تدابير الأمنحق اتخاذ كل تدابير الأمنحق اتخاذ كل تدابير الأمن        - - - - 1111
الإجرامية  ة الخطورةلمواجه تلك الإجراءات الصادرة«: ى أنّهاعلماء العقاب عرّفوها عل

    .)1(»ص مرتكبي الجريمة بغرض تخليصه منهاالكامنة في شخ

وإذا كان جزاء الجريمة في القانون هو تطبيق العقوبة، فإنّ الوقاية منها هو باتخاذ تدابير 
لحالة  ينة المسبقةوتخضع هذه العملية إلى المعا.)2(هدف وقائي للتدابيرأمن وبالتالي فإنّ 

بمبدأ الشرعية فيكفي  هلارتباطالتدبير إلا على مرتكب الفعل نظرا الحضور ولا يطبق هذا 
  .لتحقيق ذلك أن يتم ارتكاب الفعل المادي دون النظر في العلم والإرادة

من القانون رقم  241نص المادة  قابلنات هبتفحصنا لأحكام القانون الجمركي، نجد
ئع الخاضعة للمصادرة وّل كامل الحق لأعوان الجمارك بحجز البضاخوالتي ت 98/10

 ا،والبضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونً 
ليفهم جليًا من نص هذه  ،هذه البضائعبقد تكون مرفقة كما يمكن الحجز على أية وثيقة 

ضاعة محل تشمل أصلاً كافة الأشياء القابلة للمصادرة وهي طبعًا الب المادة أن عملية الحجز
البضائع الأخرى التي تكون بحوزة ، و استثناء المخالفة، ووسائل النقل المستعملة للغش

على وسائل النقل  كالحجزالفاعل وذلك على سبيل ضمان تسديد الغرامة المالية المستحقة، 
  .)3( كضمان للدين المستحق للخزينة العمومية

                                      
  .266أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  :)1(

  .، مرجع سابق  06/23من القانون رقم  4المادة  :)2(

  .، مرجع سابق  98/10 قانون رقم المن  244المادة  :)3(
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لمحافظ بنك الجزائر  والمتمم المعدل 96/22من الأمر رقم  8كما أجازت المادة 
بهذا على طلب من وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين  أو بناءً  من تلقاء نفسهالقيام 

الغرض باتخاذ كل تدبير مناسب على سبيل الإجراءات التحفظية بهدف منعه من القيام بكل 
ذه، وهو ذو بنفس الطريقة التي تم اتخا يويمكن رفع هذا الإجراء التحفظ ،ة صرفيعمل

  .طابع وقائي كما سلف الذكر

وبالفعل لقد سبق لمحافظ بنك الجزائر أن اتخذ تدابير وقائية بشأن قضية بنك 
الخليفة، حيث أوضح السيد عبد الوهاب كيرمان المحافظ السابق لبنك الجزائر، وذلك قبل 

ين يتعلق يمصير رأى ضرورة اتخاذ قرارين  هوبروز تطورات بنك الخليفة، أن 2001بداية سنة 
أولهما بفرض المراقبة الصارمة والخاصة على هذا البنك في عمليات التحويل لرؤوس 

ش يالأموال، والثاني يتعلق بمطالبة الأمين العام للجنة المصرفية قبل صدور عمليات التفت
م والمراقبة الجديدة فتح تحقيق حول البنك، وكان هذا الإجراء في نظر المحافظ وقائيًا لم يت

  .بعد الكشف عن وجود احتيال أو تحويل أموال

يقصد بالمسكن ذات المكان الذي يقيم فيه الشخص أو ما يتبعه     ::::حق تفتيش المساكنحق تفتيش المساكنحق تفتيش المساكنحق تفتيش المساكن        - - - - 2222
  .م السكن الدائم أو المؤقت أو الغرفة في الفندقيضو 

والمسكن حرمة لا يجوز انتهاكها عن طريق دخولها وتفتيشها دون أمر مكتوب من القضاء، 
إذ تضمن الدولة عدم انتهاك ، 38لمكرسة دستوريًا في نص المادة هم المبادئ اوهي من أ

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب  ،فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون في إطار احترامه ،حرمة المنزل
والتفتيش هو البحث والتنقيب في داخل أسرار  ،ختصةصادر عن السلطات القضائية الم

المرتكبة، شرط ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً ومعاقب عليها في الأفراد على دليل للجريمة 
  .   )1(القانون

سمح القانون بالقيام بعملية تفتيش للمنازل من دون فرض قيود عليها، محيلاً الأمر 
بإجراء التفتيش  كامل الحق نون الجمارك، هذا الأخير الذي منحوكيفية إجراء التفتيش لقا

والمتمثلة في وكيل  ة الكتابية من الجهة القضائية المختصةشرط الحصول على الموافق

                                      
  .109فضيل بالعيش، مرجع سابق، ص :)1(
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الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر وبرفقة أحد مأموري الضبط 
          لى وأن يتو  ،)2(قبل الدخول إلى المنزل والشروع في عملية التفتيش، )1(القضائي

ويجب أن يتضمن  ،طرف المدير العام للجمارك من عملية التفتيش أعوان الجمارك المؤهلين
الطلب جميع عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تبرّر التفتيش 

وعنوان الأماكن التي سوف يتم  ،جرم موضوع البحث عن الدليلالكبيان وصف ، )3(للمنزل
  .البطلان طائلةوإجراء الحجز عليها وذلك تحت  ،تفتيشها

نع القانون منعًا باتًا إجراء عملية التفتيش ليلا، باستثناء ما إذا تمّ الشروع في هذا وقد م
  .)4(يلاً نّه يمكن مواصلته لإالتفتيش نهارًا ف

ن قواعد كثيرة في التفتيش لم يتضمنها قانون الجمارك أإلاّ انه ما يمكن ملاحظته 
فتيش المعروفة في الجرائم وإجراءات الت ،بعكس ما هو وارد في قانون الإجراءات الجزائية

لنا المشرع في قانون الجمارك ما العبرة من ذلك هل هو  ضحيو بصورة عامة، دون أن 
لأعوان الماليين في لالحرية المطلقة  حلسبب خصوصية جرائم الصرف؟ وبالتالي من

ألا يتصور أنه قد يتعسف هؤلاء في استعمال ؟ وإذا كان الأمر كذلك التصرف في هذا الحق
أم انّ يكون المشرع في قانون الجمارك وتنظيمه لإجراء التفتيش بنص قانوني م هذا؟ حقه

 ،واحد ووحيد، يعني ضمنيًا الرجوع للقواعد العامة في حال عدم كفاية القواعد الخاصة
حسب  لتفتيشومواصلة إجراءات وأحكام ا ،وبالتالي العودة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

لاسيما أحكام الفقرة الثالثة من  الجزائية من قانون الإجراءات 48إلى  44المواد من  وصنص
بجرائم الصرف،  الأمر ا يتعلقتوقيت التفتيش لمّ  نفس القانون والتي استثنتمن  47المادة 

وسمحت به في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل شرط الحصول على إذن مسبق من 
بنفسه أن يقوم بأية  ن ذلك يمكن لقاضي التحقيقالمختص، بل وأكثر م ةوكيل الجمهوري

                                      
  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  47/1المادة  :)1(

  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  44المادة  :)2(

  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  47/2المادة  :)3(

  .، مرجع سابق98/10القانون رقم من  47/3المادة  :)4(
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أو أن يأمر  ،عملية تفتيش أو حجز نهارًا أو ليلا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني
  .بذلك ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بالعملية

على ضباط الشرطة القضائية فقط دون  المشرع هذا الإجراء فلا يعقل أن يستثني
يعقل كما لا بأداء مهام واحدة وهي المعاينة،  الآخرين، لأنهم كلهم موكلون الماليينن الأعوا

و من عون لآخر وإلا ترتب أ إلى أخرى كون أحكام المعاينة وإجراءاتها تختلف من فئةتأن 
  .التي تلعب دورًا في متابعة الجريمةو عليه اصطدام وتناقض في محاضر المعاينة 

هذه الفئة من الأعوان بحقوق الإطلاع المختلفة المنصوص عليها في تتمتع : : : : حق الإطلاعحق الإطلاعحق الإطلاعحق الإطلاع        - - - - 3333
  .التشريعين الجمركي والجبائي

دها تقيّد عملية الإطلاع على فئة من قانون الجمارك، نج 48تفقدنا لأحكام نص المادة بو 
رتبة ضابط مراقبة على الأقل،  تحملوهي الفئة التي  ،معينة فقط من أعوان الجمارك

لمكلفين بمهام القابض، تتمتع هذه الفئة بحق الاطلاع على جميع أنواع الوثائق والأعوان ا
ذات الصلة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الإرسال وعقود 

  . النقل والدفاتر والسجلات

 ن يحملون رتبة ضابط فرقة على الأقل لكنأعوان جمارك آخريهذا الحق إلى  قد يمتد
الحصول على أمر مكتوب من عون جمركي يتمتع برتبة ضابط مراقبة على الأقل،  يشترط

  . ويجب أن يتضمن ذلك الأمر جميع أسماء المكلفين المعنيين

كما يمكن لهؤلاء الأعوان المؤهلين الاستعانة عند ممارستهم لحقهم في الإطلاع بموظفين أقل 
    .  )1(رتبة منهم

، )2(جميع الوثائق التي تمّ الاطلاع عليها وحفظبحق الاطلاع  نيلتزم الأعوان المؤهلو 
ويمكنهم في نفس الوقت أن يقوموا بحجز كل أنواع الوثائق التي يرونها ضرورية ولازمة 

، سواء تعلق الأمر بالإطّلاع على وثائق الأشخاص )3(لتسهيل مهامهم لكن مقابل سند إبراء

                                      
  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  48/3المادة  :)1(

  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  87/4المادة  :)2(

  .، مرجع سابق98/10من القانون رقم  48/5المادة  :)3(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
128 
  

شكل مخالفة من الدرج الأولى، يم حق الإطلاع وكل مخالفة لأحكا.ة أو المعنويةيالطبيع
دج، دون إغفال العقوبات الواردة في قانون  5000وتعرّض صاحبها لعقوبة مالية قيمتها 

من يومين إلى شهرين الحبس علم أن العقوبات المخصصة للمخالفات هي نو  ،العقوبات
    .الماليةغرامة بو 

في في إطار معاينة جرائم الصرف بحقهم  عونيتمت    ::::بالنسبة لضباط الشرطة القضائيةبالنسبة لضباط الشرطة القضائيةبالنسبة لضباط الشرطة القضائيةبالنسبة لضباط الشرطة القضائية    ::::ثانياثانياثانياثانيا
و  .)1(الجزائيةفي إطار النصوص التي تحكمهم والمتمثلة في أحكام قانون الإجراءات  التفتيش

فرض على ضباط ت ا، نجدهالقانونمن هذا  48إلى  44بالرجوع لنصوص المواد من 
ذن مكتوب من طرف الشرطة القضائية استظهار أمر التفتيش الذي يتم بعد الحصول على إ

مكان وقوع الفعل أو بص إقليميًا، ويتحدد اختصاصها ل الجمهورية وقاضي التحقيق المختوكي
فيها أو في المكان الذي تمّ في دائرة القبض  في مساهمته المشتبه محل إقامة أحد الأشخاص

 ،، وذلك قبل الشروع في أي دخول إلى أي منزل وتفتيشه)2(على احد هؤلاء الأشخاص
محاكم أخرى عن  اختصاصيجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة و 

  . )3(طريق التنظيم كما هو الحال في جرائم الصرف

ه قبل الساعة الخامسة في ءلا يتم البدأ تنص على في التفتيشالعامة إذا كانت القواعد 
فإنّ الأمر  ،احب المنزل ذلكص صباحًا ولا بعد الساعة الثامنة مساءًا باستثناء ما إذا طلب

يختلف في جرائم الصرف التي يجوز فيها إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل 
شرط أن يكون بناءًا على  ،وفي كل ساعة من ساعات النهار والليل ،أو غير سكني سكني

  . )4(إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص

                                      
، 1966جويلية  08المؤٍرخ في  66/156يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2004نوفمبر  10مؤرخ في  04/14قانون رقم  :)1(

  .2004نوفمبر  10، الصادر بتاريخ 71المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 

  .، مرجع سابق 04/14من القانون رقم  44/2المادة  :)2(

  .مرجع سابق ، 04/14من القانون رقم  37/2المادة  :)3(

 .، مرجع سابق04/14قم ر من القانون  3 – 47/1المادة  :)4(
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على  اضائية إلى كامل التراب الوطني بناءً اختصاص الشرطة القكما يمكن أن يمتد 
وذلك ) والحجز التفتيش(هذه العملية بلم يقم هذا الأخير بنفسه  اأمر من قاضي التحقيق إذ

    .)1(في أية ساعة من النهار أو الليل

وذلك  ذلكللنظر إذا استدعى الأمر  يتخذ في بعض الحالات إجراء التوقيف قد
مع تبرير سبب التوقيف  ،لكوكيل الجمهورية بذ فورًار لمقتضيات التحقيق شرط أن يخب

، لكن هناك حالات )2(ساعة في الأحوال العادية 48 تعدى مدة التوقيفتللنظر، ولا يمكن أن 
فيها تمديد المدة شرط الحصول على إذن مكتوب ومسبق من وكيل الجمهورية يمكن 

  .)3(مرات إذ تعلق الأمر بجرائم الصرف 03إلى  المختص
ا يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية ضمان محضر سماع كل شخص كم

الساعة الذين و واليوم  ،ومدة استجوابه وفترة الراحة التي تخللت ذلك الاستجواب ،موقوف
توقيف  ت، مع بيان الأسباب التي تطلب)4(ختصأو قدّم إلى القاضي الم ،أطلق فيهما سراحه

   .قوف أو الإشارة إلى امتناعه عن التوقيعثم توقيع الشخص المو  ،الشخص تحت النظر
واسعة في مجال البحث إذن أن ضباط الشرطة القضائية يتمتعون بصلاحيات نلاحظ 
بالشروع في مهامهم بداية  ،ع الاستدلالات، لكنها مقيدة بإجراءات وشروط كثيرةوالتحري وجم

سات التي أدت إلى علمهم بوقوع الجريمة للبحث مباشرة عن كل الظروف والملاب لحظةمن 
 ،والبحث جديًا بكافة المعلومات الخاصة بالجريمة والوسائل المستخدمة في ارتكابها ،ارتكابها

الوصول إلى الحقيقة من مكنهم توالبحث عن فاعلها باتباع وسائل وإجراءات  ،ووقت وقوعها
 كانتهاك ،وعيةوإلاّ ترتب عنها البطلان لعدم المشر  بالمشروعيةشرط أن تتسم هذه الإجراءات 

المحلي والنوعي،  موذلك في حدود اختصاصه ،إلخ...حرمة منزل والمساس بحرية الشخص
مباشرة لمرحلة الاستدلالات وتلقي التصريحات لإثبات الآثار المادية الدالة  ونبعدها ينتقل

                                      
 .، مرجع سابق04/14من القانون رقم  47/4المادة  :)1(

  .مرجع سابق،  06/22مكرر من القانون رقم  51المادة  :)2(

 .مرجع سابق،  06/22مكرر من القانون رقم  51/5المادة  :)3(

 08المؤرخ في  66/156لأمر رقم ، يعدل ويتمم ا2001جويلية  26المؤرخ في  01/08 من القانون رقم 52المادة  :)4(
 2001جويلية  27، الصادر بتاريخ 34، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 1966جويلية 



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
130 

  

 ،، وذلك بالانتقال إلى عين المكان)1(على الجريمة والإطلاع على أدلة الجريمة المادية
 ،كإثبات البصمات ،والقيام بفحصها ،ضبط كل ما يوجد بمحل الجريمة من أشياء استعملتو 

أو حفظ هذه الوسائل،  ،سواء سماع الشهود أو الحجز ،وجميع الاستدلالات المفيدة للتحقيق
تأتي مرحلة جرد وضبط الأدلة والمستندات وصبغها بأختام وإحالتها مع محاضر الأولوية  ثم

   .)2(مهوريةإلى الوكيل الج
إن وظيفتهم في مجال  ::::لأعوان المكلفين بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشلأعوان المكلفين بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشلأعوان المكلفين بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشلأعوان المكلفين بالتحقيقـات الاقتصادية وقمع الغشللللبالنسبة  بالنسبة  بالنسبة  بالنسبة      ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

في إثبات الجريمة دون أن يتمتعوا بحق تفتيش المساكن  طمعاينة الصرف تنحصر فق
 أنهافي بعض التشريعات لاسيما العربية منها لاحظنا  نهأإلاّ .والحجز والإطلاع على الوثائق

سواء تعلق الأمر برجال  ،لمعاينة جرائم الصرفوسع من صلاحيات الأعوان المؤهلين ت
الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة، إذ تسمح لهم بما يسمى بخلق الجريمة أو 

لإيقاع بهم لتمكن من ضبط الفاعل أو دفع الناس لارتكابها لل ،التحريض على ارتكابها
 بهدف الحصول على المكافآتأو  ،يهم ضبط الجانيعل تذرعندما يع ينوضبطهم متلبس

نظرًا لخطورتها  ،ووضع حد لمثل هذه الجرائم ،المادية الممنوحة لهم من الدولة بهدف الردع
نّما حتى على الشروع إ وذلك بحجة أن القانون لا يعاقب فقط على الجريمة التامة و  ،وانتشارها

            . )3(أو محاولة ارتكابها

بمقدور الأعوان المكلفين بالمعاينة  ولكن ليس ،للشخص نية ارتكاب الجرم تكون قدف
بأي تدبير ضدّهم لانّ الجاني كان معتزما ارتكاب  إشكال للقياملا الوصول إلى الحقيقة، فهنا 

الفعل متى أتاحت له الفرصة ذلك، كما لو عملت الشرطة مثلا أن شخصًا بحوزته عملة 
 ،أي وسيلة كانت، فترسل إليه شخصًا يسايرهبو مسافر للخارج صعبة وينوي تهريبها معه وه

ره وهو يقوم بعملية وفي نفس الوقت يقوم بنقل جميع الأخبار لهم، ثم يضبط مباشرة عند سف
الغش والخداع في ضبط مثل هذه  قهؤلاء الأعوان إلى طر  أن لا يلجأ التهريب، شرط

 يتناسببادئ الأخلاق والآداب العامة ولا لأنه يتناقض وم ،أو الوصول إلى كشفها ،الجرائم

                                      
 .، مرجع سابق01/08من القانون رقم  18المادة  :)1(

  .98 -  97فضيل العيش، مرجع سابق، ص ص  :)2(

  .77عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص  :)3(
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السلطة العامة التي هدفها هو تحقيق الأمن وحسن تطبيق القانون، ولتحقيق ذلك لابدّ  ةوصف
  .الاستعانة بالوسائل المشروعة

        : : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
        ....دهادهادهادهاشكل محاضر المعاينة وكيفيات إعداشكل محاضر المعاينة وكيفيات إعداشكل محاضر المعاينة وكيفيات إعداشكل محاضر المعاينة وكيفيات إعدا

بموجب المرسوم لمتمم او المعدل  97/257بالرجوع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم    
حررها أشكال جميع محاضر المعاينة التي يتحدد لنا وبوضوح  هانجد، 11/34التنفيذي رقم 

دارة المالية أو ضباط الشرطة القضائية أو ن للمعاينة سواء أعوان الإمؤهلو عوان الالأجميع 
  .الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش

نّه يتولى كل إالعمليات المتعلقة بالمعاينة والتي سلف ذكرها فبعد الانتهاء من جميع 
من القانون مجموعة فيه يشترط  ،)1(بمحضر معاينة سمىير محضر، يتحر ب لكعون مؤهل لذ

 المخالفشرط التنويه إلى إخطار  11/34وأضاف المرسوم الجديد رقم ، والشكلياتالشروط 
  . )2(ومًا، بداية من تاريخ معاينة المخالفةي 30جل أقصاه طلب المصالحة خلال أبإمكانية 

يرسل فيها أصل : نسخبعدما كان في السابق تتم عملية تحرير المحاضر في أربعة     
المحضر ونسخة منه مرفقين بجميع وثائق الإثبات إلى وزير المالية، ويحتفظ بنسختين عند 

رسوم التنفيذي الجديد رقم في الم ر الأمرتغيّ المصلحة التي تولت عملية التحرير، فإنّه 
ميّز هذا المرسوم الجديد بين تلك  إذ.97/257المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  03/110

المحاضر المحررة من طرف أعوان بنك الجزائر وبين تلك المحررة من الأعوان الباقين 
أصل  يتم وحالاً إرساليتم تحرير محاضر في أربع نسخ، : ، ففي الحالة الأولىالآخرين

بنك الجزائر  لى محافظإجميع المستندات المتعلقة بالإثبات بالمحضر ونسخة منه مرفقان 
نفسه، في حين ترسل نسخة أخرى مرفقة دائمًا بجميع وثائق الإثبات إلى وزير المالية، مع 

  .الاحتفاظ بالنسخة الرابعة عند المصلحة التي تولت عملية التحرير

أصل المحضر  ه تحرر المحاضر في ثلاث نسخ، ويتم إرسالفإنّ  أمّا في الحالة الثانية
وترسل نسخة تعلقة بالإثبات إلى وزير المالية، بجميع المستندات الم ونسخه منه وفورًا مرفقة

                                      
 .، مرجع سابق المعدل و المتمم   97/257من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المادة  :)1(
  .، مرجع سابق11/34من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  :)2(
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، مع إضافة المرسوم الجديد لمسألة جديدة )1(ثالثة إلى المصلحة التي تولت عملية التحرير
والتي تكون قيمة محل  ،لتجارة الخارجيةا مليةعبتتعلق بالجرائم التي ترتكب دون علاقة 

دج، فإنّه في هذه الحالة يتم إرسال نسخة من محضر  500.000الجنحة تساوي أو تقل عن 
   .المعاينة المحرر من قبل أي عون دون تحديد إلى رئيس اللجنة المحلية للمصلحة

  :حاضرأمّا بالنسبة لأعوان الجمارك فإنّهم يتولون تحرير نوعين من الم

عوان من قانون الجمارك، فإنّها تخوّل للأ 241بالرجوع لأحكام نص المادة  ::::محضر الحجزمحضر الحجزمحضر الحجزمحضر الحجز    ::::أولاأولاأولاأولا
حجز كل البضائع الخاضعة للمصادرة، والبضائع الأخرى التي تكون سلطة تحرير محاضر 

بحوزة مرتكب الفعل كضمان في حدود الغرامات المستحقة الدفع قانونًا وأية وثيقة أخرى 
  .تلك البضائعمرافقة ل

ونفس الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في تحرير محاضر المعاينة من طرف ضباط 
  .الشرطة القضائية لابدّ من توافرها في محاضر أعوان الجمارك ولا داعي لتكرارها

إلاّ أن قانون الجمارك أوجب توافر بعض المعلومات في محضر الحجز للتعرف على 
ساعة ومكان إجراء الحجز، تسبيب الحجز، التصريح بالحجز المخالفين، وهي تاريخ و 

للمخالف، جميع ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمعاينة، تحديد 
للمخالف لحضور وصف  وصف وطبيعة البضائع والوثائق المحجوزة، تحديد الأمر الموجه

بة على هذا الأمر، مكان تحرير البضائع، وتحرير المحضر وكذا جميع النتائج المترت
المحضر وساعة ختمه، وإذا اقتضى الأمر لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة، وهو 

وإذا تمّ حجز . )2(قابض الجمارك المكلف بالمتابعات الذي يؤتمن على البضائع المحجوزة
الإضافية مع  وثائق مزورة لابدّ من تبيان داخل المحضر طبيعة التزوير والتحريف والكتابة

من قبل العون المكلف بالحجز، وتلحق '' لا تغيير''توقيع الوثائق المزورة، وتمضى بعبارة 
ولابدّ أن يكون محضر الحجز متوافرًا على جميع المعلومات الكاملة والدقيقة .بالمحضر

                                      
 . ، مرجع سابق03/110من المرسوم التنفيذي رقم  2-4/1المادة  :)1(

 . ، مرجع سابق98/10من القانون رقم  244المادة  :)2(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
133 

  

ه للتعرف على هوية المخالف، فإذا لم يذكر اسمه ولقبه وعنوانه ذكرًا كافيا للدلالة، فإنّ 
.                  )1(من قانون الجمارك 244ستؤدي ذلك إلى بطلان محضر الحجز لمخالفته نص المادة 

قبل اختتام المحضر يمكن لأعوان الجمارك اقتراح على المخالف عرض ما يسمى 
 )2(برفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة، تحت كفالة قابلة للدفع أو مع إيداع قيمتها

ثناء الحالات التي أوردتها الفقرة الثانية من نفس المادة، والتي من بينها، لمّا تكون وسيلة باست
من نفس القانون، والتي يقصد  21/1النقل مستعملة لنقل البضائع المحظورة بمفهوم المادة 

  .بها كل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت

على المخالف ودعوته إلى توقيعه ثم تسليمه نسخة منه، يتولّى العون قراءة المحضر 
وإذا كان المخالف غائبًا أو رفض التوقيع فلابدّ الإشارة إلى ذلك داخل المحضر والذي تعلّق 

ساعة على الباب الخارجي لمكتب الجمارك أو مركز الجمارك للمكان  24نسخة منه خلال 
لبلدي إذا لم يكن هناك مكتبًا جمركيًا في مكان الذي تمّ تحريره فيه، أو مقر المجلس الشعبي ا

   .تحرير المحضر

من قانون الجمارك فإنّها تشترط  252بالرجوع لأحكام نص المادة  ::::محضر المعاينةمحضر المعاينةمحضر المعاينةمحضر المعاينة: : : : ثانياثانياثانياثانيا
وتشترط في هذه .تحرير محضر معاينة نتيجة التحريات التي قام بها أعوان الجمارك

   .لباقي مثلما ورد في محضر الحجزا ، و)3(المحاضر توافر مجموعة من البيانات 

        ::::الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

        ثباتية لمحاضر المعاينةثباتية لمحاضر المعاينةثباتية لمحاضر المعاينةثباتية لمحاضر المعاينةالقوة الإالقوة الإالقوة الإالقوة الإ        

لمثبتة للجنايات والجنح لا يؤخذ محاضر اال نجد بأنّ  العامة،بالرجوع لأحكام القواعد    
بالنسبة لقانون جرائم  ا، أمّ خلاف ذلكب يقضيسبيل الاستدلال ما لم يوجد نص لا على إ هاب

هذا ما أقرّه  ،من دون وجود لمحاضر المعاينة هذه الجرائملا يمكن متابعة الصرف فإنّه 

                                      
 . ، غير منشورة175/170، ملف 3، المجلة القضائية، العدد 1998- 10-26قرار  :)1(

، الجريدة  2003، يتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  22المؤرخ في  02/11من القانون رقم  77المادة  :)2(
  . 2002ديسمبر  25، الصادر بتاريخ  86الرسمية العدد 

 . ، مرجع سابق03/110يذي رقم المرسوم التنفمن   4/2المادة  :)3(
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إذ تشكل هذه المحاضر ، 03/110المشرع في نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
  .ها لا يمكن الانتقال إلى مرحلة متابعة الجريمةنقاعدة إلزامية للمتابعة، فمن دو 

أو هي  الإثباتفي دورًا بالغًا  ستكتسيهل يعني ذلك أنها فإلزامية وجود مثل هذه المحاضر 
  مجرد شرط للانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل سير الدعوى؟

لم نجد أثر لحجية مثل فإنّنا ل والمتمم، عدالم 96/22تفحصنا نصوص الأمر رقم ب
 وجدناع، هذه المحاضر، فكان علينا لزاما العودة إلى القواعد العامة المنظمة لهذا الموضو 

بأنّه وفي يقضي نصها  إذ ،من قانون الإجراءات الجزائية 216نص المادة في ذلك طبعًا 
          خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانها بنص وّل فيها القانون الحالات التي تخ

في إطار جرائم لك المنوطة لهم إليهم بعض المهام كتأو للموظفين وأعوانهم الموكل 
هذه الأخيرة  تكتسيالضبط القيام بالمعاينة وتحرير محاضر خاصة لها فإنّه وب ،الصرف
  . ثبات ما لم يتم إثبات عكسها بواسطة الكتابة أو شهادة الشهودالإالكاملة في  الحجة

أنّ الأصل في  منعلى الرغم  الثبوتيةمثل هذه المحاضر القوة  تحوزوبالتالي فإنّه 
الاستدلال، لكن ما لم يوجد نها لا يؤخذ بها إلاّ على سبيل الجنح أو لجنايات محاضر معاينة ا

 الإجراءات الجزائية من قانون 216وهو حال نص المادة  .)1(ذلكنص يقضي بخلاف 
 الثبوتيةوهو ما نجده أيضا في قانون الجمارك الذي يمنح لهذا المحاضر القوة .السالف الذكر

ما لم يتم الطعن فيها  ،من معاينات ماديةحيث تكون حجة على ما تنقله  والقاطعة لةالكام
  . )2(عن طريق التزوير فقط

        ::::المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  

        ....في جريمة الصرففي جريمة الصرففي جريمة الصرففي جريمة الصرف        ةةةةــــالمتابعالمتابعالمتابعالمتابع        إجراءاتإجراءاتإجراءاتإجراءات

إلا بناءًا على شكوى، يرفعها وزير  لا تتم عملية متابعة جريمة الصرفبعد أن كانت 
أصبحت ) الفرع الأول()3(ا المؤهلين لذلكمالمالية بنفسه أو محافظ بنك الجزائر أو احد ممثليه

                                      
 .  ، مرجع سابقالمعدل و المتمم  75/46من الأمر رقم  215المادة  :)1(

 . ، مرجع سابق98/10من القانون رقم  254المادة  :)2(

 . ، مرجع سابق03/01من الأمر رقم  9المادة  :)3(
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لا وجود لها، إذ يتم مباشرة إرسال محاضر المعاينة للنيابة العامة  10/03بموجب الأمر رقم 
، إلا أن هذه الإجراءات تختلف في حال اقتران )الفرع الثاني(لأجل تحريك الدعوى العمومية 
  ).الفرع الثالث(جريمة الصرف بجرائم القطب 

        ::::الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  الفرع الأول  

        ::::    03030303////10101010بل صدور الأمر رقم  بل صدور الأمر رقم  بل صدور الأمر رقم  بل صدور الأمر رقم  المرتكبة قالمرتكبة قالمرتكبة قالمرتكبة ق        لشكوى في جرائم الصرفلشكوى في جرائم الصرفلشكوى في جرائم الصرفلشكوى في جرائم الصرفإلزامية اإلزامية اإلزامية اإلزامية ا    

على شكوى من وزير المالية أو محافظ  إلاّ بناءً  هذه الجرائملدعوى في لا يجوز رفع ا
قبل التعديل الجديد كانت هذه المهام الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لذلك، بعد أن  كبن

  .)1(ممثليه المؤهلين لذلكوزير المالية أو أحد  علىمحصورة فقط 

وبالتالي  ،المالية التي تغلب على مثل هذه الجرائم الصفةتلك هو ولعلّ السبب في ذلك 
ن علأنه المسؤول الأول  96/22حصر تقديم الشكوى في وزير المالية قبل تعديل الأمر رقم 

السياسة النقدية الجزائر لأنّه لا يمثل بدوره  كثم تمديدها إلى محافظ بن ،السياسة المالية
  . )2(سياسة الصرف والرقابة عليهفي والمالية للدولة أكثر منه من وزير المالية لاسيما 

ما في معظم القوانين إنّ فقط في القانون الجزائري، و  عليه كما أنّ هذا الشرط لم ينص
 يختلف الأمر في تغيير المصطلح فقطوالتشريعات العربية والغربية كمصر وفرنسا مثلاً، 

   .)3(الشكوى يعبّر عنها بعض المشرعين بالإذنمصطلح من  دلاً فب

هي ليست بلاغا عن الجريمة  ثروتالشكوى كما عبّر عنها الأستاذ الدكتور جلال إن 
المرتكبة، بل هي التعبير الحرّ عن الإرادة، تصدر عن الشاكي أمام الهيئة القضائية 

  .)4(لمطالبة بالحق أمام القضاءهدف تحريك الدعوى العمومية وابالمختصة، وذلك 

  

                                      
 . ، مرجع سابق المعدل والمتمم 96/22من الأمر  9المادة  :)1(

 . ، مرجع سابقالمعدل و المتمم  03/11من القانون رقم  40ادة الم :)2(

 . 26، مرجع سابق، صمصطفى كامل كيرة :)3(

 . 107، ص2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، دون بلد النشر،  :)4(
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بلاغ يقدّمه الضحية للسلطات المختصة بطلب «في حين عبّر عنها البعض الآخر بأنّها 
  .)1(»مدنيًا اتحريك الدعوى العمومية، وبتأسيس طرفً 

وعليه كان يمنع على النيابة العامة أن تتخذ أي إجراء قبل تقديم الشكوى،   
ق أو رفع الدعوى، كما تبطل جميع الإجراءات التي تقوم بها سواء تعلق الأمر بإجراء التحقي

النيابة العامة قبل تقديم الشكوى، كأن تشرع في إجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع الشهود، 
أو استجواب المتهم، أو القيام بمعاينة مكان الحادث، فيبطل أي إجراء من هذه الإجراءات 

ترتب على هذه الإجراءات الباطلة ويسقط الدليل المستمدّ ويكون باطلاً أيضًا أي إجراء آخر ي
  .منه

ف وجميع الجرائم إذا أخذنا مثالا عن قضية الخليفة بنك، وبغض النظر عن مختل
جرائم الصرف الواردة فيها، أكدّ وزير المالية محمد ترباش في وفي نّه المشكلة فيها، فإ

، أن وزارته رفعت 2004سبتمبر  11ف قاضي التحقيق في ر محضر الاستماع إليه من ط
 تعلق كلها بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقشرات من الشكاوى إلى وزير العدل توقدمت الع

بدوره إلى النائب العام لدى  هالى الخارج، والذي حوّلبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ 
جزائر وأخرى هذه الشكاوي محاضر عديدة لأعوان بنك ال تمجلس قضاء الجزائر، تضمن

كلها عن وقوع مثل هذه المخالفات، وبعد قيام محافظ بنك  دللمفتشية العامة للمالية تفي
مارس  22الجزائر بتفتيشات عديدة للبنك بلغت العشرة تفتيشات بداية من الفترة الممتدة من 

 2003جانفي  7إلى  2002سبتمبر  22ن موصولاً إلى الفترة الممتدة  1999جوان  29إلى 
نوفمبر  27عنها تجميد التجارة الخارجية بتاريخ نتجت عنها تقارير سلبية، ترتبت التي و 

ليعلن  2003مارس  2وتنصيبه في  2003فيفري  25متصرف إداري في  نيوتعي 2002
  .عن رفع يد بنك الجزائر على تسيير شؤون بنك الخليفة

 هممثلو التي ارتكبها ائم لكشف عن حقيقة البنك وجميع الجر اثم إجراء تفتيش موسع ليتم 
   .)2(وعلى رأسها جرائم الصرف نو القانوني

                                      
 . 57فضيل العيش، مرجع سابق، ص :)1(

 . 61 - 57ص  إمبراطورية السراب، مرجع سابق، ص :)2(
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        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....إنفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميةإنفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميةإنفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميةإنفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

 العديد من المشاكل 03/01والأمر رقم ، 96/22فرز التطبيق العملي لأحكام الأمر رقم أ    

، لاسيما في المسائل المتعلقة بربط ذات العلاقة بتنفيذ مختلف الإجراءات الواردة فيهما
  .المتابعة القضائية بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق

حاملا معه  10/03لأجل مواجهة تلك الصعوبات والقضاء عليها، جاء الأمر رقم   
غاء شرط الشكوى تعديلات جوهرية على رأسها تفعيل وتعزيز دور النيابة العامة عن طريق إل

المسبقة، مع إلزامية إرسال محاضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ 
الإجراءات القانونية الخاصة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع 

  .والأفعال ذات الطابع الجزائي

ئم الصرف والتي وعليه فإنه يترتب عن ذلك أن محاضر المعاينة ذات الصلة بجرا  
كانت ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر، أصبحت ترسل وفورا إلى 
وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كما ترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة المختصة، 

  .وأخرى إلى الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر

المعدل  96/22لمادة التاسعة من الأمر رقم إذن نلاحظ جليا أنه بإلغاء نص ا  
رف والمتمم، استعادت النيابة العامة حريتها وإستقلالها في مباشرة الدعوى العمومية، إذ تتص

   سائر الدعاوى العمومية الأخرى     في جرائم الصرف كما هو الحال في 

لأنها قد ترى  لكن هذا ليس معناه أنها ملزمة بجميع الأحوال برفع الدعوى الجنائية،
وذلك بتحريك الدعوى عن طريق تكليف المتهم  ،لا وجه للمتابعة، وقد ترى العكسأ

قد تلجأ النيابة العامة إلى إحالة الدعوى مباشرة مع أدلة ، و بالحضور أمام المحكمة المختصة
في  ، دون ضرورة لإجراء تحقيق)1(الاتهام إلى قلم كتابة المحكمة للفصل فيها حسب القانون

القضية، وذلك عن طريق التكليف بالحضور عندما تكون الجريمة عادية، أو عن طريق 

                                      
 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 75/46الأمر رقم من  269المادة  :)1(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
138 
  

 ،الاستدعاء المباشر في الجرائم المتلبس فيها كما هو الحال في معظم جرائم الصرف
     . )1(المحاكمة في أقرب الآجال جلسةالمتهم، وتحديد  وإصدار الأمر بحبس

الجرائم الأخرى لا تشكل المحكمة، وإنّما ما في النيابة العامة في جرائم الصرف كإن 
قدمت الطلبات أو لم تقدم، وتتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة  هي خصم في النزاع سواء

وشروحات حول  تللمتهمين والشهود وكل ما تراه مناسبا وضروريا من استفسارات وإيضاحا
ليها مباشرة مرحلة المرافعة ليها، بعد الاستجواب تإبهدف إظهار الحقيقة والوصول  ،القضية

، مركزة في )2(مع أمام القضاءتا تراه لازمًا من طلبات باسم المجمّ ممن طرفها لتقديم طلباتها 
وتحلل كل وثيقة موجودة بداخل ملف القضية لإثبات  ،طلباتها على الأدلة المثبتة للاتهام

  .يمةانونًا حسب طبيعة الجر إدانة المتهم وتطالب بالعقوبة المقررة ق

        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        ....خصوصيات المتابعة في حال اقتران جريمة الصرف بجرائم القطبخصوصيات المتابعة في حال اقتران جريمة الصرف بجرائم القطبخصوصيات المتابعة في حال اقتران جريمة الصرف بجرائم القطبخصوصيات المتابعة في حال اقتران جريمة الصرف بجرائم القطب

ليميز صراحة بين جرائم الصرف البسيطة والجرائم الخطيرة  10/03جاء الأمر رقم 
في تحريك الدعوى العمومية، غير أنه قد تقترن جريمة الصرف بجرائم القطب والمتمثلة في 

 غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة الاتجارتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو 
لحدود الوطنية، ففي هذه الحالة جاء هذا الأمر الجديد لتفعيل آليات المنظمة العابرة ل

  .التصدي لتهريب الأموال

تكون إذن جرائم الصرف مرتبطة بجرائم القطب لما تديرها جماعة إجرامية منظمة، 
ففي هذه الحالة فإن سبل مكافحتها تكون أوسع وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية أو إتفاقية 

، سواء عن طريق الإنابة القضائية الدولية من طرف )3(ادرة عن الأمم المتحدةالإطار الص

                                      
 . 128صمرجع سابق ، ل العيش، فضي :)1(

 . ، مرجع سابقالمعدل و المتمم  75/46الأمر رقم من  288المادة  :)2(

 02/55موجب المرسوم الرئاسي رقم مثل إتفاقية باليرم المتعلقة بالجريمة المنظمة، والتي صادقت عليها الجزائر ب ):3(
،والمتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  2002فيفري  05المؤرخ في 

، الجريدة الرسمية العدد 2000فيفيري 15الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 .2002يفيريف 10،الصادر بتاريخ 09



                                                                   :  
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 قانونالمتضمن  66/156مر رقم لأالمعدل والمتمم ل 75/47مكرر بموجب الأمر رقم 
   .العقوبات

والمعدل والمتمم  86/56مع نهاية الثمانينيات وصدور القانون رقم : : : : إعادة الإجازةإعادة الإجازةإعادة الإجازةإعادة الإجازة        فترةفترةفترةفترة. . . . 3333
منه، بعد ما كانت ) 06(ديل مرة أخرى لنص المادة السادسة مّ تعتلقانون الإجراءات الجزائية 

جازه بصريح العبارة، ي، لتعيد تكريسه والاعتراف به وإ مصالحةترفض رفضًا مطلقًا عبارة ال
وإرجاع العمل به في جميع الجرائم الاقتصادية، بما فيها جرائم الصرف، ناهيك عن القانون 

الذي منح و  1987لمتضمن قانون المالية لسنة ا 1986ديسمبر  29المؤرخ في  86/15رقم 
إجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف لما يتعلق الموضوع بالعملة لوزير المالية إمكانية 

  .الأجنبية القابلة للتحويل، أي بالنقود فقط

 1991ديسمبر  28المؤرخ في  91/25بصدور القانون رقم  تم توسيع مجال الصلح
في الجرائم الجمركية، ثمّ  زًاجائ مصالحةال تأين أصبح 1992لية لسنة انون الماوالمتضمن ق

  .تمّ اتساع العمل به في جميع الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم الصرف

الخاصين بالصرف التشريع والتنظيم  ةالمتعلق بقمع مخالف 96/22وبصدور الأمر رقم 
 تحضىأصبحت جرائم الصرف  الخارج المعدل والمتمم إلىو وحركة رؤوس الأموال من 

في جرائم الصرف بموجب نص  مصالحةكرّس هذا الأخير مبدأ الإذ بقانون خاص بها، 
لأمر رقم لالمادة التاسعة منه، والمادة التاسعة مكرر من الأوامر الجديدة المعدّلة والمتمّمة 

96/22. 

            ::::مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةشروط إجراء الشروط إجراء الشروط إجراء الشروط إجراء ال: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا

والمتعلق  96/22رقم  للأمروالمتمم  المعدل 10/03نا لنصوص الأمر رقم باستقرائ
الذي يحدّد شروط  11/35نجدها تحيلنا إلى المرسوم التنفيذي رقم  ،بتنظيم جرائم الصرف

   .)1(في مجال جرائم الصرف مصالحةال وكيفيات إجراء

                                      
، يحدّد شروط كيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة 2011جانفي  29مؤرخ في  11/35مرسوم تنفيذي رقم  :)1(

يم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية لى الخارج، وكذا تنظرؤوس الأموال من وإ التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 
 . 2011فيفري  06بتاريخ  ، الصادر08جريدة الرسمية  العدد للمصالحة وسيرهما، ال
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  : كل من مصالحةيمثّل طرفي ال    ::::مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةشروط متصلة بطرفي الشروط متصلة بطرفي الشروط متصلة بطرفي الشروط متصلة بطرفي ال. . . . 1111

عن الإدارة موظفًا  بةنيا مصالحةالذي يباشر ال كون الشخصيشترط القانون أن ي ::::الإدارةالإدارةالإدارةالإدارة. . . . أأأأ
عن الدولة، وبطريقة مشروعة ويباشر سلطة فعلية خوّلها له القانون أو فوّض في مباشرتها 
من سلطة ذات اختصاص، بمعنى المخالفة، يترتب عن المهام الذي يقوم به شخص غير 

ه أية آثار قانونية ملزمة للإدارة، ولأنّ مؤهل لذلك، أنّه تجاوز حدود سلطته، ولا يترتب علي
لى إ انّه غالبًا ما يسند الاختصاص في مباشرتهإمتاز بأهمية عملية كبيرة فمصالحة تال

 .في القانون الجزائري مصالحة، وهو حال الوب عنهمنأو من ي أشخاص معينين

ية كل من اللجنة الوطن فيدارة المكلفة بالمصالحة في جرائم الصرف تتمثل الإ
  .   )2(، واللجنة المحلية للمصالحة)1(للمصالحة

 10/03تمّ استحداث أعضاء جُدُد بموجب الأمر رقم  :بالنسبة للجنة الوطنية للمصالحةبالنسبة للجنة الوطنية للمصالحةبالنسبة للجنة الوطنية للمصالحةبالنسبة للجنة الوطنية للمصالحة •
والمتعلق بتنظيم جرائم الصرف، كما تمّ إضافة بعض  96/22المعدل والمتمم للأمر رقم 

 :كالتالي مالشروط حتى بالنسبة للأعضاء القدماء وه

  .ثل المديرية العامة للمحاسبة برتبة مدير على الأقلمم -

  .العامة للمالية برتبة مدير على الأقل ممثل المفتشية -

 .ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش برتبة مدير على الأقل -

  .)3(ممثل بنك الجزائر برتبة مدير على الأقل -

وتتخذ قراراته متى تحصلت على أغلبية  ،هة أو ممثلو هذه اللجنة وزير المالييتولّى رئاسة 
ويتم تدوين مداولات . )4(الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس

وقعه الرئيس وجميع الأعضاء، كما يجب أن يكون قبول أو رفض ياللجنة في محضر 

                                      
 .  10/03مكرر من الأمر رقم  90تقابلها المادة  ،، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي  رقم  4المادة  :)1(

 .  10/03مكرر من الأمر رقم  90تقابلها المادة  ،مرجع سابق ،11/35من المرسوم التنفيذي  رقم  6المادة  :)2(

 .  ، مرجع سابق10/03مكرر من الأمر رقم  9المادة  :)3(

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  :)4(
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ديرية الوكالة القضائية ، تتولّى مصالح م)1(وقعه الرئيس نفسهيالمصالحة موضوع مقرّر فردي 
الملفات الخاصة  تكوينللخزينة تسجيل جميع الطلبات التي من اختصاص اللجنة الوطنية، 

 .)2(بها ومتابعتها

 :شكل منتهي تف :لحةلحةلحةلحةااااأمّا بالنسبة للجنة المحلية للمصأمّا بالنسبة للجنة المحلية للمصأمّا بالنسبة للجنة المحلية للمصأمّا بالنسبة للجنة المحلية للمص     •

  .مسؤول الخزينة في الولاية رئيسًا -

  .ممثل الجمارك في الولاية عضوا -

  .البنك المركزي بمقر الولاية عضواممثل وليس مدير  -

  :كما تم إضافة أعضاء جدد وهم    

  .ممثل إدارة الضرائب بمقر الولاية عضوا -

  .ممثل المديرية الولائية للتجارة عضوا -

تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية أمانة اللجنة، وكذا تسجيل جميع الطلبات التي 
  . )3(إلى تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها دخل في نطاق صلاحياتها، بالإضافةت

تجتمع هذه اللجنة بناءًا على طلب من رئيسها، ويتم إعلام جميع الأعضاء بكل الملفات و 
الواجب دراستها قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويلزم حضور كل الأعضاء 

وفي حال تعادل الأصوات يرجح  ، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات،)4(دون استثناء
، كما )6(، ويتم تدوين المداولات في محضر يوقع أسفله الرئيس وكل الأعضاء)5(صوت الرئيس

 ،)7(الرئيس بوقعهموضوع مقرر فردي  اأو رفضه مصالحةكما يجب أن يكون قبول ال

                                      
 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة :)1(

 .  ، مرجع سابق11/35ذي رقم من المرسوم التنفي 5المادة  :)2(

 .  مرجع سابق 11/35من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  :)3(

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  :)4(

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  :)5(

 .ق، مرجع ساب11/35من المرسوم التنفيذي رقم  10/1المادة  :)6(

 ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  10/2المادة  :)7(
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، فإنّ 11/35من المرسوم التنفيذي رقم  02 نص المادة لأحكامبالرجوع : المخالفالمخالفالمخالفالمخالف. ب
وقد يكون  جريمة الصرف، طرف الثاني في المصالحة هو الشخص الجاني، أي مرتكبال

  .طبيعيًا أو معنويًا اشخصً 

قد يكون كامل الأهلية، وبالتالي على دراية تامة بجميع أركان  :بالنسبة للشخص الطبيعيبالنسبة للشخص الطبيعيبالنسبة للشخص الطبيعيبالنسبة للشخص الطبيعي •
نّه بالغ مع الإدارة مباشرة إجراءاتها، لأ مصالحةالجريمة، وعليه يلتزم بنفسه إذا ما أراد ال
ار هو سن البلوغ للشخص ثشكال الذي قد يالإمتمتع بجميع قواه العقلية والبدنية، لكن 

المدني بأنها عقد، والعقد المدني لأنّنا أمام إجراء المصالحة التي عرّفها القانون  ،الطبيعي
سنة كاملة، في حين يشترط  19يشترط في صاحبه أن يكون بالغًا سن الرشد القانوني 

 فبأيسنة،  18نون الجزائي بلوغ الشخص الجاني سن الرشد القانوني الجزائي الذي هو القا
 .!؟يا ترى أخذنالسنين 

، إلاّ أنّ الأمر رقم )1(ى ممثله القانوني طلب إجراء المصالحةيتول: بالنسبة للشخص المعنويبالنسبة للشخص المعنويبالنسبة للشخص المعنويبالنسبة للشخص المعنوي •
لمسؤولية استبعد الشخص المعنوي العام، وحصر ا 96/22المعدل والمتمم للأمر رقم  10/03

عاقب ، وبالتالي أصبحت الدولة لا تُ )2(فقط على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص
عن جرائم الصرف التي تقترفها، علمًا أنّ معظم هذه الجرائم ترتكب أصلاً من طرف 

، وعليه فإنّنا نرفض رفضًا مطلقًا إلغاء انون العام تحت غطاء هذا القانونأشخاص الق
الشخص المعنوي الخاص،  فيائية عن الشخص المعنوي العام وحصره فقط المسؤولية الجز 

حتى ولو علمنا أن نظام الخوصصة عمّ معظم القطاعات، إلاّ أنّه لا تزال قطاعات حساسة 
 .تابعة دائمًا وأبدًا للدولة

           ه وان استفاد منها من قبللإذا سبق  يستفيد الشخص من إجراء المصالحة هذا ولا
إذا كان في حالة العود، أو اقترنت جريمة الصرف التي ارتكبها بجريمة تبييض الأموال أو أو 

تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو 
 . )3(الجريمة المنظمة العابرة للحدود

                                      
 .، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  2/2المادة :)1(

 .  ، مرجع سابق10/03من الأمر رقم  5المادة :)2(

 .  ، مرجع سابق10/03من الأمر رقم  1مكرر  9المادة :)3(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
145 

  

ف هي من أهم الجرائم بإعتبار أن جرائم الصر  :لجنحةلجنحةلجنحةلجنحةاااا    لقيمةلقيمةلقيمةلقيمةاحترام الحدّ المقررّ  احترام الحدّ المقررّ  احترام الحدّ المقررّ  احترام الحدّ المقررّ  . 2
الإقتصادية والهدف من ردعها هو المحافظة على المال العام للدولة، فإنه يكرس الأمر رقم 

مة محل الجريمة فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية معيارا أساسيا يقوم على قي 10/03
وهي  حريك الدعوى العموميةبدل ت إلى المصالحةفيه الميل للجوء  مويضع سقفا أدنى يت
محل  فإذا كانت قيمةمليون دج كحد أقصى،  20ألف دج و  500القيمة المقدرة مابين 

بإمكان اللجنة الوطنية نّه ي، فإمليون دج أو يساو  20دج وتقل عن  ألف 500الجنحة تفوق 
إذا كانت قيمة محل الجنحة  ماأ، )1(المصالحة مقابل دفع مبلغ المصالحةجراء للمصالحة إ

مصالحة إجراء البإمكان اللجنة المحلية للمصالحة دج فإنّه  ألف 500ن تساوي أو تقل ع
      .)2(مقابل دفع مبلغ المصالحة

ولا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة هذا 
عندما تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات و  ،دج1000.000محل الجنحة تساوي أو تفوق 

يستفيد ، ولا )3(دج في الحالات الأخرى 500.000رجية، وطبعًا عندما تفوق التجارة الخا
، أو إذا )4(مليون دج 20تفوق الجنحة  محلإذا كانت قيمة  المخالف من إجراء المصالحة

سبق له أن إستفاد منها، أو في حالة العودة إلى الجنحة، وكذلك في حال إقتران جريمة 
  .كرالصرف بجرائم القطب السالفة الذ

قبل أن  المصالحةتم ييشترط القانون الجزائري أن  :مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةمراعاة الميعاد الذي يجب فيه المراعاة الميعاد الذي يجب فيه المراعاة الميعاد الذي يجب فيه المراعاة الميعاد الذي يجب فيه ال. . . . 3
سواء  بعض التشريعات التي تجيز إجراءه يصبح الحكم نهائيا في الدعوى الجزائية، عكس

   . )5(عد ارتكاب الفعل الإجراميوفي أي وقت ب ،قبل أو بعد صدور الحكم الجزائي النهائي

و بهدف تفعيل  10/03من الأمر رقم  2مكرر  9وع لأحكام نص المادة بالرج
 مصالحةتم التشترط أن ا تنّنا نجدهإفالإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق 

                                      
 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة :)1(

 ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة :)2(

 .  ، مرجع سابق10/03من الأمر رقم  3مكرر  9المادة  :)3(

 .  ، مرجع سابق10/03من الأمر رقم  1مكرر  9المادة  :)4(

 .  255نبيل لوقبياوي، مرجع سابق، ص :)5(
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من تاريخ  ، ابتداءً 03/01 رقم بعد أن كان ثلاثة أشهر في الأمر ايوم 30في أجل أقصاه 
جل لا فة بالمصالحة الفصل في الطلب في أللجنة المكلمعاينة المخالفة، لتتولّى بعدها ا

مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من  يومًا من تاريخ إخطارها، 60يتعدّى 
إلى وإذا تعذّر ذلك تحرّر محضرا بذلك وترسل نسخة منه في أقرب وقت ممكن  الجرائم، 

  .وكيل الجمهورية المختص إقليميا

قبل  المصالحةتم تالتناقض، فكيف من جهة يشترط القانون أن نلاحظ هنا نوع من 
وجه في أجل أن تُ  المصالحةصدور الحكم الجزائي النهائي، ومن جهة أخرى يشترط في 

المدة ص منها المشرع، والأحسن لو أبقى على لّ قيومًا من تاريخ المعاينة التي  30أقصاه 
يوما من تاريخ  30ب بعد انقضاء مدة رفع الطل لو تم ماذاالقديمة وهي ثلاثة أشهر، ف

     ...!المعاينة، وكان الحكم النهائي لم يصدر بعد ودخلنا مرحلة المتابعة؟

لهذا نرى بأنه كان على المشرع وهو يعدّل في كل مرة التحديد الدقيق، فإمّا أن يحدّد 
المدة لا يقبل ذه ابتداء من تاريخ المعاينة، وبالتالي وبمجرد انقضاء ه ايوم 30آجال الطلب بـ

حتى ولو كانت المعاينة قد انتهت ويشرع في مرحلة المتابعة وهو أمر  لمصالحةأي طلب ل
أو أنها  لانّ مثل هذه الجرائم تستغرق معاينتها مدة طويلة جدًا نظرًا لخطورتها وتعقّدها ،نادر

في مثل هذه يوما، وهو ما يغلب اليوم  30، وبالتالي تستغرق مدتها أكثر من لم تنته بعد
مّا وإ ، الجرائم، بل هناك جرائم صرف تستغرق سنين وليس حتى شهور كقضية الخليفة بنك

أن يجعل مجال تقديم طلب المصالحة مفتوحًا من تاريخ المعاينة إلى غاية تاريخ صدور 
    .الحكم الجزائي وهو الحل الذي نراه مناسبًا، حتى لا تقع في التناقضات

  :تقوم هذه الإجراءات على :مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةاجب إتباعها في الاجب إتباعها في الاجب إتباعها في الاجب إتباعها في الالإجراءات الو الإجراءات الو الإجراءات الو الإجراءات الو : : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

، دون أن )1(من طرف المخالف إلاّ بناءًا على طلب يقدّم لمصالحةتم اتلا  ::::تقديم الطلبتقديم الطلبتقديم الطلبتقديم الطلب. . . . 1111
  .!لى شكل الطلب هل هو مكتوب أو يكفي أن يكون شفهيًا؟إيشير المشرع 

من العقود  صالحةمن الأانه طالما  إلىإلاّ أنّه ما يمكن القول في هذه النقطة، 
من ها ونظرًا للآثار القانونية المترتبة عن ، فإنّه يستلزم العودة إلى القواعد العامة،الرضائية

                                      
 .  ، مرجع سابق11/35قم من المرسوم التنفيذي ر  2/1المادة  :)1(
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دارة يهمّها أن تثبت لأنّ الإو في الإثبات من جهة أخرى، جهة، وما للكتابة من دور هام 
تحقق ي ولن مصالحةال حقوقها اتجاه الجناة، والجاني يهمّه بالمقابل إثبات موافقة الإدارة على

فعلى الراغب في  مصالحةلبة، لذلك نستنتج أن الكتابة شرط لذلك إلا عن طريق الكتا
الرفض يصدر مكتوبا كما  أوالحصول عليها أن يقدّم طلبه مكتوبًا، لاسيما وأن قرار الموافقة 

  .سبق ذكره

صول عن الح ريحة وواضحةيكفي أن يتضمن الطلب المكتوب تعبيرًا عن إرادة ص
، لكنّ لابدّ أن تصدر عنه شخصيًا إذا كان شخصًا طبيعيًا بالغا سن الرشد لمصالحةا على

القانوني، أو من ممثله المدني أي الولي أو الوصي إذا كان قاصرًا، أو من الممثل الشرعي 
  .للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص

جنحة لتتولّى يمة محل اللى اللجنة المختصة حسب قيوجه المخالف طلب المصالحة إ
  .الإجراءات المتبقية

تفيد، يس في جرائم الصرف، فحتى اإجباريعتبر دفع مبلغ الكفالة ي ::::    تقديم مبلغ الكفـالةتقديم مبلغ الكفـالةتقديم مبلغ الكفـالةتقديم مبلغ الكفـالة. . . . 2222
 من  %200  الكفالة يساوي  مبلغ عليه أن يودع  ،المخالف من حقه في طلب المصالحة

   .)1(قيمة محل الجنحة أمام المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل

يكون  هطلب نّ إدون دفع لمبلغ الكفالة، ف مصالحةبتقديم طلب الوإذا ما قام المخالف مباشرة 
   .الكفالة يعدّ جوهريا لصحة الطلب باطلا، لانّ دفع مبلغ

وتبقى الكفالة في حالة إيداع إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي في حال رفض طلب 
  . )2(الصلح

القانون القديم يشترط النصاب في اجتماع لجنتي المصالحة وهو كان إذا : مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةقرار القرار القرار القرار ال. . . . 3333

3

، وألزم حضور جميع القانوني نظام النصاب اللجنة، فإنّ القانون الجديد ألغىأعضاء  2

استدعاء من طرف رئيسها، ويتم  على مع كل لجنة بناءًاتأعضاء لجان المصالحة، إذ تج

                                      
 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  3/1المادة  :)1(

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  3/2المادة  :)2(
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أيام على الأقل من تاريخ  10ء بكل الملفات الواجب دراستها قبل إعلام جميع الأعضا
  .)1(كل الأعضاء هالاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلاّ إذا حضر 

جعلها نة دارة، بل هي مكللإ إلزاميا اإجراءالمصالحة ليست حقًا للمخالف ولا نّ ولأ
وإنّما  عليهاة ليست ملزمة بالموافقة دار المشرع بين أيدي مرتكبي الفعل للمطالبة بها، فإنّ الإ

أو عدم حجية الأسباب التي دفعت صاحبها إلى بها،  قناعتهالسبب عدم  هاإجراءقد ترفض 
الإدارة  تسكتلخطورة الفعل الإجرامي الذي اقترفه صاحبها، كما قد  االمطالبة بها، أو نظرً 

قد  قرار المصالحة فإنّ  وعليه منها وليس قبولاً،عن الرد، وهذا من حقها، ويعدّ هذا رفضًا 
  .كما قد يكون سلبايكون ايجابيًا، 

أيام مفتوحة نسخة من محضر المداولات ومقرّر قبول ) 10(يتم إرسال خلال عشرة 
إلى كل من وكيل الجمهورية المختص إقليميًا ووزير المالية ومحافظ  اأو رفضه المصالحة

ل أو الرفض إلى المخالف خلال خمسة عشر لقبو ابعدها يتم تبليغ مقرر ، )2(بنك الجزائر
من تاريخ توقيعه، وذلك بموجب محضر تبليغ ورسالة موصى عليها مع وصل  ايوم) 15(

تحسب  يوما) 20(يمنح المخالف مدّة عشرين بعد التبليغ لة قانونية أخرى، استلام أو أية وسي
اللجنتين ، مع إخطار المترتبة عليها تمن تاريخ استلام المقرر لتنفيذ جميع الالتزاما

ووكيل الجمهورية ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بانتهاء المدّة أي  مصالحةالب المكلفتين
  .  )3(همًا وقيام أو عدم قيام المخالف بتنفيذ التزاماتو ي 20

د ، فبمجر م يقع على عاتق المستفيد من المصالحةهو التزا ::::مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةمبلغ تسوية المبلغ تسوية المبلغ تسوية المبلغ تسوية ال        دفعدفعدفعدفع. . . . 4444
المبلغ الواجب  بموجب مقرر المصالحةيتم بعدها تحديد  ارة على إجراء المصالحةموافقة الإد

ابتداء من  ويمنح المخالف مدة عشرين يومًا كاملة لأجل دفع مبلغ التسوية، وذلك )4(دفعه
وانقضت المدة  مصالحةدفع قيمة الا لم يقم المخالف ب، وإذ)5(مصالحةتاريخ تسليمه مقرر ال

                                      
 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  :)1(

 .  ق، مرجع ساب11/35من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  :)2(

، 11/35من المرسوم التنفيذي رقم  3-  1/2، مرجع سابق، تقابلها المادة 10/03من الأمر رقم  2مكرر  9المادة  :)3(
 . مرجع سابق

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  :)4(

 .  ، مرجع سابق11/35من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  :)5(
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وكيل  إخطارم إيداع شكوى ضده مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة بعد القانونية فإنّه يت
  .الجزائر كأيضًا كل من وزير المالية ومحافظ بن ة المختص إقليميًا، كما يتم إخطارالجمهوري

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  .مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةالآثار القـانونية المترتبة عن الالآثار القـانونية المترتبة عن الالآثار القـانونية المترتبة عن الالآثار القـانونية المترتبة عن ال

إسقاط  ، فإنّه يترتب عن المصالحةدنيمن القانون الم 462حكام نص المادة لأبالرجوع     
يترتب عن وعليه فإنّه ، نهائيةالطرفين بصورة  أحد الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها

ما يميّز و  وبالنسبة للإدارة وحتى بالنسبة للغير آثار قانونية بالنسبة للمتهم، المصالحةإجراء 
تصادية المتشابهة كجريمة الصرف أنها تقريبًا نفسها في معظم الجرائم الاق آثار المصالحة

  .والجريمة الجمركية والجريمة الضريبية

انقضاء الدعوى الجزائية وانقضاء  المصالحة نيترتب ع :بالنسبة للمتهمبالنسبة للمتهمبالنسبة للمتهمبالنسبة للمتهم        مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةآثار الآثار الآثار الآثار ال: : : : أولاأولاأولاأولا
  .الدعوى المدنية وكذا التثبيت

نهائيًا قبل صدور الحكم الجزائي ويصبح  عندما يتم المصالحة :الدعوى العموميةالدعوى العموميةالدعوى العموميةالدعوى العمومية انقضاءانقضاءانقضاءانقضاء. . . . 1
وبالتالي إخلاء ، )1(مصالحةنّه يلتزم القاضي الجزائي بالحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالإف

السابق لم يشر في  96/22، وإذا كان الأمر رقم سبيل المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا مثلا
لى نص بصريح العبارة ع 03/01، فإنّ الأمر رقم العمومية بالمصالحة إلى انقضاء الدعوى

  .)2(هذا الأثر

مختلف حالات المتابعات  بين إمكانية حدوث المصالحة هنا التمييز بين لا بدّ  و
فقد تحدث المصالحة فترة المعاينة وقبل إحالة الملف إلى النيابة العامة، فهنا يتم  ،القضائية

  .الملف على مستوى الإدارة المختصة اتخاذه إجراء حفظ

لابدّ التمييز  فهناالعامة،  المعاينة، أي بعد إخطار النيابةبعد مرحلة  حدث المصالحةيوقد 
فإذا وصل موضوع الملف إلى النيابة العامة، ، بين المراحل التي وصلت إليها الإجراءات

                                      
(1 :)  NAAR Fatiha, opcit, p 70.  

 .  ، مرجع سابق03/01مكرر من الأمر رقم  9المادة  :)2(
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الدعوى الجزائية ويحفظ  فتوق نه أي إجراء، فبمجرد انعقاد المصالحةلكنّها لم تتخذ بعد بشأ
  .الملف على مستوى النيابة العامة

مّا إذا باشرت النيابة العامة بدراسة الملف وقامت بتحريك الدعوى العمومية عن طريق أ
فهنا تعود سلطة اتخاذ الإجراء  ،المحكمة حسب الحالة علىقاضي التحقيق أو على  إحالتها

 ءنقضالقاضي التحقيق، والحكم بابالنسبة التحقيق  فالمختصة، وق الجهةالملائم إلى 
بالنسبة للمحكمة وإخلاء سبيل المتهم إذا كان مثلا محبوسًا  صالحةالدعوى الجزائية بالم

  .احتياطيًا

  .ق المصالحةبأنّ لا وجه للمتابعة بسبب تحقة الاتهام فتصدر قرارًا غرفأمّا إذا كانت أمام 

قد ينشأ عن أية جريمة بالإضافة إلى الحق في توقيع الجزاء  :المدنيةالمدنيةالمدنيةالمدنية        ىىىىدعو دعو دعو دعو الالالالانقضاء  انقضاء  انقضاء  انقضاء  . . . . 2222
  .ضرار الناتجةق في التعويض المدني عن الأالجزائي كذلك الح

 سقط أيضًاه المصالحة تالعمومية، فإنّ هذ، وانقضت الدعوى مصالحةال تفإذا ما وقع
حقة بسبب الجريمة المتصالح م المتصالح معه بالتعويضات المستهالحق في مطالبة المت

، وعدم قبول الدعوى ةبل إجراء المصالحوبالتالي انقضاء الدعوى المدنية إذا رفعت ق عليها
عات نه قد شمل جميع المناز صالحة، لأنه يفترض في اتفاق المصالحة أإذا رفعت بعد الم

يكون قد شمل حتى تلك  نّ مقدار أو مبلغ المصالحةالناشئة بسبب تلك الجريمة، وأ
  .دارةالأمور عن الإ ذهيمكن أن تغفل مثل ه هالتعويضات، إذ أنّ 

رة أن تقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات المستحقة وعليه لا يمكنها هذه الأخي
   .)1(بسبب الجريمة

وق سواء كانت هذه الحقوق تثبيت للحق ةالجزائي يترتب عن المصالحة :تثبيت الحقوقتثبيت الحقوقتثبيت الحقوقتثبيت الحقوق. . . . 3
لإدارة، وفي معظم الحالات يكون فيها للمرتكب المخالفة، أو هذا الأخير الإدارة  اعترفت بها
 إليها بالنسبة لانّ آثار المصالحة حصورًا على الإدارة دون المخالفم لحقوقاأثر تثبيت 

، والذي هو في )2(الذي تمّ الاتفاق عليه بينهما يتجسد في الحصول على مقابل المصالحة

                                      
 .  320نبيل لوقبياوي، مرجع سابق، ص   :)1(

 .  197أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجمركية، مرجع سابق، ص  :)2(
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، وتختلف )1(مبلغًا من المال مضاف إليه محل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها
قيمة محل الجنحة بالدينار الجزائري كما سلف ذكره، أمّا تسوية الصلح باختلاف قيمة مبلغ 

 على مرتكب المخالفة التنازل عنها اووسائل النقل فإنّه يكون إلزامً  الجنحةبالنسبة لمحل 
  .   ةملاك العاما إلى الخزينة العامة للدولة والأقل ملكيتهتنتل

ر بالمصالحة ولا يضار منها، يقصد لا ينتفع الغي :اتجاه الغيراتجاه الغيراتجاه الغيراتجاه الغير        مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةبية للبية للبية للبية للثار النسثار النسثار النسثار النسالآالآالآالآ: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
  .بالغير جميع الشركاء والفاعلين الآخرين المرتكبين لنفس الجريمة

 الأخيروكان لهذا ، ''أ''حت الإدارة مع متهم إذا تصال :مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةلغير باللغير باللغير باللغير بالاااا    عدم إنتفـاععدم إنتفـاععدم إنتفـاععدم إنتفـاع----1111    
ارتكب نفس الجريمة التي '' ب''مجموعة من المساهمين في الجريمة، أو كان هناك شخص 

أو  الشريكدون '' أ''ينحصر فقط على المتهم  نّ أثر المصالحةفإ'' أ''كبها الشخص ارت
فلا تمتد إليهم، فإذا ما  ،الذي اقترف نفس الفعل'' ب''المساهمين الآخرين، ودون الشخص 

  .الإدارة المختصةإلى  ، كان عليهم تقديم طلب إجراء الصلح ن المصالحةمأرادوا الاستفادة 

يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة  ن مقرر المصالحةوعليه، فإذا كا
 تشكل أيلا تفإنّ الأشخاص الآخرين يتابعون بصورة عادية، وبالتالي '' أ''للشخص 
ينحصر أثره على  ، لانّ مقرر المصالحة)2(حاجزًا أمام المتابعة الجزائية لذلك الغير ةالمصالح

  .المتصالح نفسه دون غيره

دة إلى الغير لاسيما إلى التعقيب عليه أن هذه الآثار غير الممت لكن ما يمكن
إذا  المساهمين في نفس الفعل الإجرامي قد تؤدي إلى بعض الإجحاف في الحقوق، لاسيما

الفاعل الأصلي للجريمة ولم يستفد منها الشركاء الذين لم يكن دورهم  استفاد من المصالحة
    .بالأسبقية والأفضلية في منح المصالحةالاعتبار في الجريمة، دون الأخذ بعين  فعّالا

ة المعمول به في القانون تطبيقًا لمبدأ شخصية العقوب :مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةالغير من الالغير من الالغير من الالغير من ال        عدم تضررعدم تضررعدم تضررعدم تضرر. . . . 2222
لا  ، فإنّ المصالحة)3(الغير في خدمةعملاً أيضًا بمبدأ أن العقد لا يرتب التزاما و  الجزائي

                                      
 .  ، مرجع سابق03/111من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة :)1(

، قرار غير منشور، مستمد من 1997ديسمبر  22ه قرار المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ وهو ما أكد علي  :)2(
 .  302أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص 

 .  معدل و متمم ، مرجع سابق  75/58من الأمر رقم  113المادة   :)3(
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على أصحابه، فلا أثر لضرر على غير يمكن أن يتضرر منه الغير لأنّه مقصور فقط 
  .عاقديه

، فإنّ كل من مشاركيه أو فعلا بين مرتكب الجريمة والإدارة مصالحةال فإذا تمّ 
ر في ذمة المستفيد منه، من آثا ه المصالحةهذ عنا ينتج مّ عالمدني غير ملزمين  المسؤول

على الغير لتكملة تلك دارة الرجوع الأخير بأحد التزاماته، لا يحق للإهذا خل وإذا ما أ
كان  ا له أو أن ذلك المستفيد من المصالحةضامنلغير اكان هذا إذا ما  ءاستثنا تالالتزاما

  .)1(وكيلا عنه تهقد باشره بصف

ء الضرر الذي امنح القانون الحق لكل متضرر من الحصول على التعويض جر يفي حين 
إليه، ولا تفقده حقه  اتمتد آثاره التيريمة، دون أن يكون طرفًا في المصالحة لحقه بسبب الج

   . في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض

 تتمتع حتّىدارة بالنسبة لجهة الإ تمتد آثار المصالحة :بالنسبة للإدارةبالنسبة للإدارةبالنسبة للإدارةبالنسبة للإدارة        مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةآثار الآثار الآثار الآثار ال: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
وعدم تقيّيدها بتعويض المتهم  ،من جهة بدل المصالحة بحقها في الحصول على المقابل أو

 ض لها بسبب الجريمة المتصلة فيهاه من أضرار بسبب إجراءات الاتهام التي تعرّ عمّا يلحق
  .من جهة أخرى

قواعد الشريعة العامة أين على عكس  ::::مصالحةمصالحةمصالحةمصالحةبة لحقها في الحصول على بدل البة لحقها في الحصول على بدل البة لحقها في الحصول على بدل البة لحقها في الحصول على بدل الفبالنسفبالنسفبالنسفبالنس. . . . 1111
ية لها، فإنّه وفي الجرائم الاقتصاد للحقوق المتنازع عليها وليس منشئا اثر كاشف للمصالحة

حقوقًا جديدة للأطراف المتصالحة، وبالتالي له أثر  ها جرائم الصرف تنشئ المصالحةبما في
الذي لم تكن  المتفق عليه صول على مقابل المصالحةلإدارة حقها في الحلنشئ يمنشئ إذ 

رادته بدفع هذا ها، إذ يلتزم بإن الجريمة التي ارتكبع تع به من قبل، وذلك مقابل مسؤوليتهتتم
تنازلاً  لإدارةا لصالح لمصالحةا عدتلهذا  ،من آثار جريمته والعقاب لّصيتخالمقابل حتى 

وبالتالي نقل ملكية المقابل لهذه ، منه عن بدل المصالحة لصالح الإدارة واختياريًا إراديا
   . )2(الأخيرة

                                      
 .  305 - 304لجزائي الخاص، مرجع سابق، ص ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ا  :)1(

 .  262 – 261نبيل لوقبياوي، مرجع سابق، ص ص   :)2(
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فله  نعلم أنّه في القواعد العامة، إذا أثبت براءة المتهم، ::::الإدارة غير ملزمة بتعويض المتهمالإدارة غير ملزمة بتعويض المتهمالإدارة غير ملزمة بتعويض المتهمالإدارة غير ملزمة بتعويض المتهم....2222
كامل الحق في مطالبة الشاكي بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقته بسبب الإجراءات 
الجزائية التي تعرّض لها من شكواه، لكن هذه القاعدة غير معروفة في جرائم الصرف، فمتى 

، فلا مجال لمطالبة الإدارة بالتعويض، م بسبب استفادته من المصالحةتمّ إخلاء سبيل المته
ل هذه البراءة هي براءة حكمية وليست أصلية، فهذه الأخيرة تتحقق بحكم القضاء في لانّ أص

حالة عدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، والتي يترتب عليها كامل حقه في المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب جميع الاتهامات الموجهة إليه والتي لا أساس لها 

  .من الصحة

ة الحكمية فهي براءة قانونية أتى بها المشرع وقضى بها حتّى يمنع الجناة من تكرار أمّا البراء
  .الفعل الإجرامي، واضعًا بذلك حدّا للإجراءات الجزائية المتعلقة بها

متد إلى الجرائم العادية المرتبطة ت لا يجب أن الإشارة إلى أنّ المصالحة من لكن لابدّ 
في جريمة الصرف لا يمنع من نظر الجرائم  المصالحةيمة الصرف، فانقضاء الدعوى ببجر 

الأخرى المرتبطة بها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ انقضاء الدعوى العمومية لا يعني 
بب في براءة المتهم لأنّ مصطلح البراءة يقصد به أن جميع الأفعال المنسوبة إليه لم يكن الس

ي أن الشخص المستفيد منه قد ارتكب جرائم الصرف يعنفي  وقوعها، في حين المصالحة
 براءته لما وافق على إجراء المصالحة لأنّ هذه الأخيرة الجريمة فعلا، وإذا كان متأكّدًا من

  .عد بمثابة جزاء من نوع خاص وهو جزاء إداريا تبحدّ ذاته

        ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ....جرائم الصرفجرائم الصرفجرائم الصرفجرائم الصرفالجزاء في  الجزاء في  الجزاء في  الجزاء في  و و و و المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية  المسؤولية  

باختلاف الفعل المرتكب، وكذا اختلاف لكل جريمة جزاء، يختلف هذا الجزاء 
وإنّما  صر فقط على الشخص الطبيعي فحسبالشخص الفاعل، لأنّ الجريمة اليوم لم تعد تقت

 عليه امتدت حتى إلى الشخص الاعتباري، ولهذا فلابدّ أيضًا من مساءلته وتسليط العقاب
 96/22جب الأمر رقم هذا الشخص في القانون الجزائري كان ولأول مرة بمو  ءلةغير أن مسا

العقوبات الجزائري إلا بموجب  المتعلق بتنظيم جرائم الصرف، في حين لم يعترف به قانون
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المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي أقرّ ولاوّل مرة المسؤولية الجزائية  04/15القانون رقم 
وعدم الإقرار  مكرر منه بعد تردّد كبير بين الإقرار 51للشخص المعنوي في نص المادة 

  ).المطلب الأول(

كما يعرف الجزاء في جرائم الصرف تعدّدًا وتنوعًا في العقوبات المقرّرة نظرًا لكثرة 
اقتصاد الدولة والنظام العام، بوخطورتها ومساسها  ،جريمة صرف بأنهاالأفعال الموصوفة 

أو الاعتباري  ير جزائية سواء تعلق الأمر بالشخص الطبيعيغمن عقوبات جزائية وأخرى 
  ).المطلب الثاني(

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        ....مدى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويمدى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويمدى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويمدى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

يعرّف الشخص المعنوي بأنّه مجموعة من الأشخاص والأموال تهدف إلى تحقيق 
معيّن، يمنحها القانون الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الهدف، كما يقرّر غرض 

منحها يلة عن شخصية الأفراد المكونين لها وأصحاب المصالح فيها، و لها شخصية مستق
  .)1(جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها

المدنية  ةالفقه والقضاء والتشريع يتفقون جميعهم على قيام المسؤولي كل منإذا كان 
الأمر صعب التحقيق  صيرية والعقدية، فإنّ هذاإلى المسؤولية التقللشخص الاعتباري استنادًا 
كبيرة حول مدى إمكانية مساءلة الشخص الاعتباري  تشكالاتثور إفي المسؤولية الجزائية إذ 

هذه الجريمة إلى ممثليه  انسابوهل يتم  ؟جزائيًا عن جميع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها
الطبيعي، أم شخص القانونيين الذين يعملون باسمه ولحسابه وبالتالي العودة إلى مساءلة ال

ثم وإذا ما تمّ الاعتراف ) الفرع الأوّل( ؟لة الشخص الاعتباري نفسهانه لابد من مساء
 يعترفالمشرع الجزائري  تجعلفلابد من توافر مبررات لذلك،  المجرّدبمسؤولية هذا الكيان 

في جرائم الصرف  يستثنىلكنه ) الفرع الثاني(بدوره بضرورة مساءلة الشخص الاعتباري 
  ).الفرع الثالث(شخاص الاعتبارية العامة الأ

        
                                      

 .  27، ص2001فتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   :)1(
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        ::::للللالفرع الأو الفرع الأو الفرع الأو الفرع الأو 

        ....المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الإنكار والإقرارالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الإنكار والإقرارالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الإنكار والإقرارالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الإنكار والإقرار

فاختلف  ،ثار جدال فقهي كبير حول وجود مثل هذه المسؤولية من عدم وجودها
ه المسؤولية جانب منهم نفيًا قاطعًا تكريس هذ إذ ينفيكبيرًا  االفقهاء في هذه المسألة اختلافً 

في  ،على الشخص الاعتباري باعتبار أن المسؤولية لا ترد إلا على الأشخاص الطبيعيين
الفقه المدني ضرورة تكريس هذه المسؤولية على الشخص  حين يرى جانب آخر كبير وهو

الاعتباري نظرًا لتزايد أعداده وضخامة إمكانياته وقدراته التي تفوق أحيانا إمكانية العديد من 
مما يجعلها قادرة على ارتكاب جرائم اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار نظام مالي بكامله  ،لدولا

  .  )1(للدولة كما يحدث في وقتنا هذا

لم يكن يعترف بمسؤولية الشخص الاعتباري  :إنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ئية لا تبنى إلا لمسؤولية الجزامسؤولية جزائية خلال القرن التاسع عشر، على أساس أن ا

فقط عند الشخص  في الشخص الاعتباري، وإنّما يوجد غير موجود كار دعلى الإدراك، والإ
  .ل المسؤولية الجنائيةحمّ ، لهذا يكون الشخص الاعتباري غير آهل لت)2(الطبيعي

 كما أن الشخص الاعتباري ما هو إلا افتراض قانوني أو حيلة قانونية ليس لها وجود
وليس له أهلية ولا ذمة مالية، بل هو من صنع واختراع المشرع نظرًا  ،حقيقي أو فعلي

لمقتضيات الضرورة العملية، وحتى يبرز هذا الشخص الاعتباري وجدت له أساليب قانونية 
الاعتراف له بالشخصية  فتمّ  ،لمباشرة تصرفات عن طريق حق التمثيل والتعاقد والتقاضي

لمسؤولية مع مبدأ آخر ألا وهو مبدأ شخصية العقوبة الذي مفادها أن تتعارض االمعنوية، و 
وإذا ما  ولا يسأل أبدا عن جرائم غيره، ،كل واحد مسؤول عمّا يقوم به وما يرتكبه من جرائم

لوجدنا أنفسنا قد خرجنا عن هذا المبدأ المهم، لانّ تسليط  قررنا مسؤولية الشخص الاعتباري
اري سيؤدي لا محالة إلى تسليطه على جميع الأشخاص العقاب على الشخص الاعتب

يشتغلون بداخله، وهذا غير معقول لأنّ الكثير منهم لم يشارك  نله والذي مكونينالطبيعيين ال

                                      
 .  384أنور محمد صدقي، مرجع سابق، ص  :)1(

 .  216في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز  :)2(
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كبوه أو حتى تي، فكيف يمكن معاقبتهم على فعل لم ير أية صورة في ارتكاب الفعل الإجرامب
  .)1(به نيعلمو ا لم يكونو 

وذلك  بهذا المبدأ فقهاء العصر الحديث أقرّ  ::::ؤولية الجزائية للشخص الاعتباريؤولية الجزائية للشخص الاعتباريؤولية الجزائية للشخص الاعتباريؤولية الجزائية للشخص الاعتباريالمسالمسالمسالمس        إقرارإقرارإقرارإقرار: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
أدى إلى كثرة الأشخاص الاعتبارية  لتطور الكبير في مجال الصناعة والتجارة، ممّال انظرً 

  .وارتفاع عددهم المذهل، وبروز دورهم في الحياة الاقتصادية 

عن  ا حياتها الخاصة المستقلةأن الكتلة الاقتصادية له هذا العصر يرى أصحاب
ونشاط أعضائها، فالشخص المعنوي  ميّز بإرادة ونشاط تختلف عن إرادةحياة مكونيها، وتت

مكنه يفي نظرهم هو كائن حقيقي يتمتع بوسيلة تعبير وإرادة جماعية، يستطيع العمل و 
          لحمن  تنوع العقوبات التي يمكن أن تسلط عليهتعليها، و ة لالمساءو ارتكاب الأخطاء 

غرامة مالية لا يشكل أبدًا مشكلة أمام معاقبتها، ومن هنا بدأت تتطور شيئًا أو  ةأو مصادر 
حتى أضحت واقعة حقيقية تبنتها العديد من  ،فشيئا فكرة مسؤولية هذا الشخص الاعتباري

الأمريكية  دا فالولايات المتحدةثم كن 1989منذ سنة  التشريع الانجليزيالتشريعات على رأسها 
   . )2(1992رها لقانون عقوباتها الجديد لسنة إصداوبعدها ايطاليا وفرنسا منذ 

على أساس أن الحجج التي  الجزائية عن تقريرهم للمسؤولية يدافع أنصار هذا الرأ
أصحاب الرأي المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري قديمة ولا تتناسب  اهاعتمد

صرة، وبالتالي أتوا بحجج جديدة تتناسب وطبيعة الحياة الجديدة، ومن وطبيعة الحياة المعا
لانّ  تراض ومجاز غير صحيح وغير مقبولفالمعنوية مجرد ا الشخصية أنفكرة  نأ :أهمها

  .قعةالقانون الجزائي لا يتعامل إلا مع ما هوّ حقيقة وا

التشريعات  عقوبات من نوع خاص على الشخص الاعتباري، لأنّ نه يمكن تسليط كما أ
ت من العقوبات ما يتلاءم وطبيعة ضعالحديثة التي قررت المسؤولية الجزائية لهذا الشخص و 

  ،ةالشخص المعنوي والمتمثلة في الغرامات المالية والمصادر 

                                      
 .   15، ص1997شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية ، القاهرة،  :)1(

 .  217 -  216أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص ص   :)2(
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بما يتلاءم وطبيعة  والجزاء غالبًا ما يعطى ،)1(نشاطه افقيوقد تصل إلى حله نهائيًا أو ا 
الإعدام مثلا تتناسب مع طبيعة الشخص الطبيعي لما تحققه من  الشخص، فعقوبة السجن أو

  .يخافها ويخشاها امئهذا نجده داللم أ

ة للشخص سبنتحقق إلا بالنّ العقوبة تهدف دائمًا إلى تحقيق الردع ولا تأمّا القول بأ
أصبح  عدد الأشخاص الاعتبارية أيضا غير صحيح، لأنّ الطبيعي دون الاعتباري فهذا 

وبالتالي  صادية ومحاولة السيطرة على السوقا وكثر معها المنافسة التجارية والاقتجدً ا كبير 
لأنّ إيقاع أي عقوبة على أي شخص معنوي سيؤدي بالضرورة  ،ضرورة تكريس العقاب عليه

بالتالي تحقيق فكرة الردع و  ،تعويضها لا يمكنهإلى نشر فكرة سيئة عنه وتلحق به خسائر 
  .هالخاص ب

يمكن أن نقوله كباحثين في هذه النقطة أن مسألة تقرير المسؤولية الجزائية  إلا انه ما
ففي ظل النظام  ،الظروف القائمة وطبيعة النظام السائد باختلافللشخص الاعتباري تختلف 

لم تكن معروفة  هوتنظيم تهفي إدار  ارز اب اموجه أين تلعب الدولة وحدها دور الاقتصادي ال
والشركات الكبرى وعلى هذا الأساس لم يكن من ات الاقتصادية مختلف هذه المؤسس آنذاك

كما  معرفة دقيقة وواضحةلم يكن معروفا  لأنهمعاقبة الشخص الاعتباري المعقول تقبّل فكرة 
   .هو عليه اليوم

لعدد  وارتفاعا مذهلاً  عيًاا فظعرف انتشارً  فقدالحرّ  النظام الاقتصاديأمّا في ظل 
شركات ومؤسسات وجمعيات تنشط في جميع المجالات خاصة  الأشخاص الاعتبارية من

وتعمل تحت  ،من ذلك، هناك شركات تنشأ لأغراض إجرامية الاقتصادية منها، بل والأكثر
أعمالها غير المشروعة، بالإضافة إلى التطور المذهل في  لىغطاء قانوني للتستر ع

المنظمة بما فيها جرائم الصرف  الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة خاصة منها الجرائم
ناهيك عن  وتهريب رؤوس الأموال التي لم تعد تعترف بالحدود السياسية أو الجغرافية

تحقيق جميع  إلىالأشخاص الاعتبارية التي تنشأ لأغراض شرعية لكنها تسعى بكل الطرق 
من  أهدافها بطرق مشروعة أو غير مشروعة، فيشجعها ذلك على ارتكاب عدد لا متناهي

                                      
  .150مرجع سابق، ص نائل عبد الرحمان صالح،  :)1(
 .  394ي، مرجع سابق، ص أنور محمد صدق -



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
158 
  

فإذا نظرنا إلى كل  كبرى تفوق قوتها قوّة بعض الدول الجرائم، بالإضافة إلى تواجد شركات
هذه الأسباب، فكيف يمكن القول بأنه لا يمكن مساءلة الشخص الاعتباري؟ بل العكس 
تمامًا، لأجل كل هذه الأسباب، لابدّ من تكريس فكرة مساءلة الشخص الاعتباري مثله مثل 

قصوى للحد من بل والأكثر من ذلك لابدّ من اتخاذ جميع التدابير ال ،الشخص الطبيعي
المخالفات التي ترتكبها هذه الفئة من الأشخاص كإيقافه أو حله حتى يكون ردعًا للآخرين 

  .ل لهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم الماسة باقتصاد الدولة ونظامها العامستو تالذين 

أنّ المساءلة الجزائية للشخص الاعتباري ضرورة لا مفر ب: وبالتالي نخلص إلى القول
فقط لابدّ التقيّد بنصوص قانونية صريحة وواضحة عند إثارة هذه  ،منها في عصرنا هذا

المسؤولية والتحلي بالدقة الكاملة في النصوص الجزائية التي تفترض هذه المسؤولية لأنه 
طبيعي ممثل للشخص الاعتباري،  يبقى في الأخير أن مرتكب الفعل الإجرامي هو شخص

            .ويتعامل باسمه ولحسابه

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباريموقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباريموقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباريموقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري

تطوّر موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري من عدم 
  .لهذه المسؤولية الاعتراف بذلك، إلى الاعتراف الجزئي ثم إلى التكريس النهائي

خلال فترة الاستقلال على القواعد الفرنسية ما عدا ما يتعارض مع السيادة تمّ الإبقاء 
 إقرارالمشرع على نفس الرأي الذي أخذ به المشرع الفرنسي وهو عدم  أبقىالوطنية، لذلك 

 ، وهو ما تم تكريسه بصدور قانون1810المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري منذ سنة 
، وذلك تمسكًا بمبدأ شخصية العقوبة وأن الشخص الطبيعي وحده من 1966العقوبات لسنة 

  . )1(أمام القضاء مقاضاتهيمكن 

، فلم يكن طوال تلك 2004إلى غاية تعديل قانون العقوبات سنة  هحالالوضع على  استمر
 عدها صراحة، إذبالمقابل لم يستب الفترة يؤخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري لكنه

                                      
 سي ، دار الهدى ،تشريع الجزائري و الفرنالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة بين ال صمودي سليم،  :)1(

 .  22 - 21، ص ص  2006الجزائر ، 
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 )1(كان يفهم أحيانا وضمنيًا بأنّ هناك نوعا من المسؤولية كإمكانية حل الشخص الاعتباري
ضمن العقوبات التكميلية التي تعود فيها السلطة التقديرية لقاضي  الحلوإدراج هذا 

  .الموضوع

ات وصراحة لكن على الرغم من هذا فقد كان للقاضي الجزائري أن استبعد في العديد من المر 
  .  )2(تفريدهالى مبدأ شخصية العقوبة و إهذه المسؤولية مستندًا في ذلك 

نّه وبالرغم من عدم اعتراف قانون العقوبات بالمسؤولية الجزائية للشخص ألا إ
المتعلق بالأسعار  75/37الاعتباري، فإنّ بعض القوانين الأخرى اعترفت بذلك، كالأمر رقم 

بصريح العبارة على مسؤولية الشخص  والذي أقر ،نظيم الأسعارمع المخالفات الخاصة بتقو 
 عن بعقوبات مالية منصوص عليها قانونًا، لكنّ سرعان ما تمّ التخلي هلحاقإ الاعتباري و 

ثم جاء ،  89/12م موجب القانون رقوذلك بهذه المسؤولية وإلغاء أساسها القانوني بالعمل 
نص بصريح العبارة على مسؤولية الشخص ي بجرائم الصرفوالمتعلق  96/22الأمر رقم 

  .الاعتباري بإخضاعه لعقوبات الغرامة المالية والمصادرة والمنع من مزاولة بعض النشاطات

قراره لمثل هذه المسؤولية ليس فقط على إشرع على ملنلاحظ هذه الجرأة الكبيرة من ال
للقانون العام بما فيها  الأشخاص الاعتبارية الخاصة وإنّما حتى العامة أي تلك الخاضعة

ليه ا وصل إعدّى حتى متمجال قد مؤسسات الدولة، ليكون بذلك المشرع الجزائري في هذا ال
والتي تحرص كثيرًا على الهيئات الإدارية  ،القانون المقارن من حيث نطاق المسؤولية الجزائية

لكنّ المشرع الجزائري  ،والهيئات العمومية مع استبعاد الدولة والجماعات المحلية من نطاقها
خص ش، إذ ألغى المسؤولية الجزائية لل03/01قد تدارك الأمر بموجب التعديل الأخير رقم 

  . )3(للقانون الخاص الخاضعالشخص الاعتباري  علىالاعتباري العام واقتصر قيدها فقط 

لمسؤولية الجزائية للشخص اس كرّ ومهما يكن من أمر فإنّ المشرع الجزائري 
اد مسؤولية عبتساجهزته وممثليه الشرعيين دون قترفها بواسطة أيري عن الجرائم التي الاعتبا

كرس نهائيًا يالمعدل والمتمم لقانون العقوبات و  04/15ليأتي القانون رقم  ،الشخص الطبيعي
                                      

 .  ابقمتمم ، مرجع سالمعدل و ال 75/47الأمر رقم من  9المادة  :)1(

 .  218أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  :)2(

 .  ، مرجع سابق03/01من الأمر رقم  5المادة  :)3(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
160 

  

، وذلك )1( 06/23بموجب القانون  هديكأتتم وهو ما  ،الاعتباري المسؤولية الجزائية للشخص
ولما أوصت  ،مشروع تعديل القانونليه معظم اللجان التي أوكلت بإعداد إتوصلت  تتويجًا لما

، وبالتالي إقرار المسؤولية الجزائية للشخص )2(2000به لجنة العدالة في تقريرها لسنة 
  .الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ءالاعتباري باستثنا

قد اعترف تدريجيًا بمثل هذه المسؤولية للشخص الاعتباري  وبهذا يكون المشرع
في المنظومة القانونية، وهي نقطة تحوّل جديدة في القانون الجزائري نحو الاعتراف  اوإدراجه

ن جميع الجرائم التي يمكنه أن يرتكبها عبمسؤولية الشخص الاعتباري مسؤولية جزائية 
خلال بمعاقبة الشخص الطبيعي أيضًا في نفس بواسطة ممثليه القانونيين، طبعًا دون الإ

  .الجريمة من توافرت فيها شروطها كما سلف ذكره

        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  .طبيعة الشخص المعنوي المسؤولطبيعة الشخص المعنوي المسؤولطبيعة الشخص المعنوي المسؤولطبيعة الشخص المعنوي المسؤول

الجماعات و لدولة اى جميع التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري تثنتس
مل باسم ولحساب الدولة، وذلك تع لأنهاالمحلية والبلدية من تحملها للمسؤولية الجزائية 

  :إلى مجموعة من المبادئ نذكر أهمها استنادًا

على عكس التشريعات المختلفة، فإنّ المشرع الجزائري  :مبدأ عدم مساءلة الدولة جزائيًا -
بين الأشخاص العامة والخاصة في  أين سوى 96/22ي الأمر رقم لم يستبعد هذا المبدأ ف

نظرًا لتناقضه مع مبدأ عدم مساءلة  كما قلنا سرعان ما تدارك الأمرالمساءلة الجزائية، لكنه 
سلطة الدولة وامتيازها في  يادة أيالدولة جزائيًا، لأنّ هذا المبدأ يرتكز أساسًا على فكرة الس

أو خارجيًا، وهو ما  سلطة أخرى تعلوها داخليًالإدارة جميع مؤسساتها دون تدخل ووجود 
تتولّى توقيع  ع العقاب عليها، لأنها أصلا هي منى وفكرة توقييجعل فكرة السيادة تتناف

                                      
،  1966جويلية  08المؤرخ في  66/157، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006ديسمبر  20خ في مؤر  06/23قانون رقم  :)1(

   . 2006ديسمبر  24، الصادر بتاريخ  84الجريدة الرسمية العدد  المتضمن قانون العقوبات ،

 .  222أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  :)2(
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صالح العامة للأفراد العقاب، فلا تعاقب الدولة نفسها بنفسها، لأنّها أنشئت بهدف حماية الم
  .هايحسن تطبيق القوانين وتسليط الجزاء على مخالفوالسهر على 

دارة تقريب المواطن من الإكما أن الهدف الأول والأخير من إنشاء المرافق العامة هو 
وتقديم هذه الأخيرة لجميع الخدمات اللازمة، وفي حال توقفها عن تقديم الخدمة عند مسائلتها 

، عند )1(سيؤدي لا محالة إلى تضرر الجميع وإلحاق ضرر بالغ بالمصالح العامةجزائيًا 
للمصادرة ولا التنازل غلقها أو حلها أو حتى مصادرتها، مع العلم أن أملاك الدولة غير قابلة 

مسؤوليتها الجزائية عندما تتولّى نشاطات لا يمكن تفويضها، وهي  استبعدت وبالتالي .عنها
 ،التي تتسم بالطابع التنظيمي والمتمثل في نشاطات السلطة العامة كالضبط الإداري مثلا

ظرًا عد من المسؤولية الجزائية نبوعليه فكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يست
  .لاعتبارات المصلحة العامة

بالنسبة لجرائم الصرف المرتكبة من الأشخاص المعنوية، إذ  إتباعهنفس الشيء تمّ 
مسؤولية الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام  وسحب ،الأمرتدارك المشرع الجزائري 

رجية، أمّا دارة المركزية ومصالحها الخاونقصد بالدولة هنا الإ ،03/01بموجب الأمر رقم 
، وحصر هذه المسؤولية في الشخص المعنوي )2(الولايةو الجماعات المحلية فهي البلدية 

المتعلق  05/10من القانون رقم  49المادة   والذي حصرته  ،للقانون الخاص وفقطالخاضع 
في الشركات المدنية والتجارية، والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من  بالتقنين المدني

ولا يسأل عن جرائم الصرف المرتكبة  .ص أو الأموال يمنحها القانون شخصية قانونيةالأشخا
ارتكبها لحسابه أي لا يسأل إلا عن الأفعال التي  خاص الاعتبارية إلا منمن طرف الأش

  .حققها لفائدته ومن قبل أجهزته

        

        

        

                                      
 .  169، ص 1999عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر،  :)1(

 .  288ون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القان :)2(
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        ::::الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

        شروط وإجراءات متابعة الشخص الاعتباريشروط وإجراءات متابعة الشخص الاعتباريشروط وإجراءات متابعة الشخص الاعتباريشروط وإجراءات متابعة الشخص الاعتباري

حتّى تتم مساءلة هذا الشخص الاعتباري الخاضع : اجب توافرهااجب توافرهااجب توافرهااجب توافرهاالو الو الو الو         الشروطالشروطالشروطالشروط        ::::أولاً أولاً أولاً أولاً 
 ، )1(ليس لحساب ممثله القانونيو ارتكاب تلك الجريمة لحسابه ب يقومللقانون الخاص، لابدّ أن 

ل على أساس اقترافه لجريمة من طرف شخص سأإذا كان لحساب هذا الأخير، فإن سي لأنه
مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو طبيعي وليس معنوي، لكن هذا لا يمنع من 
ثار هذه المسؤولية امتدادها إلى الأشخاص آكشريك في نفس الأفعال المرتكبة، إذ من 

أو ممثليه، وهو ما رتكاب الجريمة من طرف أحد أعضائه إن تم ا،)2(المكونين لها الطبيعية
  .مكرر 51شرع الجزائري دائما بموجب نص المادة مأكده ال

، فإنّه 03/01رقم  الأمرمكرر من  5نص المادة  لأحكامبالرجوع  ::::راءات المتابعةراءات المتابعةراءات المتابعةراءات المتابعةإجإجإجإج: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
شخاص الاعتبارية الأجرائم الصرف المرتكبة من طرف في  للنظريعود الاختصاص 

عكس  جراميدائرة اختصاصها الفعل الإب محكمة التي ارتكبالى الخاضعة للقانون الخاص إل
جهة التي وقعت في دائرة اختصاصها الفعل ال بينر الجزائية الذي خيّ قانون الإجراءات 

  .)3(المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري هاأو الجهة التي تقع في دائرة اختصاص يالإجرام

هم  إذا لم يكونوا نممثليها الشرعيي يتم مباشرة الدعوى العمومية ضدها من خلال
لأفعال أخرى ذات  أو لارتكابهم ،بةبدورهم محل متابعة جزائية لنفس الأفعال الإجرامية المرتك

تولى الجهة القضائية المختصة استدعاء مسيّر آخر تف ليهم،الإجرامي المنسوب إ صلة بالفعل
  .غير الممثل الشرعي لتمثيل هذا الشخص الاعتباري

        

        

        

                                      
 .  متمم ، مرجع سابقالمعدل و ال 75/47من الأمر رقم مكرر  51المادة  :)1(

  .، مرجع سابق  03/01من الأمر  51والمادة   75/47من الأمر رقم مكرر  5المادة  :)2(
   .متمم ، مرجع سابق المعدل و ال 75/46الأمر رقم مكرر من  65المادة  :)3(
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        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ....في جرائم الصرففي جرائم الصرففي جرائم الصرففي جرائم الصرف        هاهاهاهاالعقوبات وتعددالعقوبات وتعددالعقوبات وتعددالعقوبات وتعدد

في أمنه واستقراره  هتصيب ضار تنكرة من طرف المجتمع لأنها عملإن الجريمة مس
الفعل الإجرامي الضار بإنزال  ذاتعبير عن غضب هذا المجتمع إزاء هوسلامته، ويتم ال

   .)1(العقوبة بالجاني

نجده ينوّع في الجزاءات والعقوبات المترتبة عن  03/01بالرجوع لأحكام الأمر رقم 
ا الأمر سواء تلك المتعلقة ويخضع جميع الجرائم الواردة في هذ ،ارتكاب جرائم الصرف

بالنقود أو بالأوراق المالية أو بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لنفس العقوبات باستثناء 
الجرائم الواردة على النقود أو القيم المزيفة التي تشكل مخالفات أخطر من تلك الواردة في 

   .)2(قوبات خاصة بهاقانون قمع جرائم الصرف، أي أنها تأخذ حكم الجنايات وتخضع لع

ز بين العقوبات فيها، لكنه ميّ  الشروعو في العقوبات في الجرائم التامة  كما سوى
           على الأشخاص الاعتباريةسلطة مالوتلك ) الفرع الأول(المسلطة على الأشخاص الطبيعية 

  ).الفرع الثاني(

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....على الشخص الطبيعيعلى الشخص الطبيعيعلى الشخص الطبيعيعلى الشخص الطبيعي        موقعةموقعةموقعةموقعةالعقوبات الالعقوبات الالعقوبات الالعقوبات ال

ة هي جزاء جنائي يقررها القانون، ويوقعها القاضي على المجرم بهدف تحقيق فالعقوب
العدالة والردع الخاص والعام، تتمثل العقوبة في إيلام الجاني والانقاص من بعض حقوقه 

  . )3(الشخصية

أو ) أولاً (قد يقضي القاضي بعقوبات تمسّ ذات الشخص في نفسه أو سمعته 
  ).ثالثاً(وأخرى تمس نشاطه المهني والحقوق المرتبطة به ) نيًاثا(عقوبات تمس ذمته المالية 

                                      
 .  416عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص  :)1(

 . ، مرجع سابق03/01من الأمر رقم  4/1المادة  :)2(

 .  229أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  :)3(
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مس بحريته ووجوده تأي  ،وهي تلك التي تمس الشخص المخالف ::::العقوبات الشخصيةالعقوبات الشخصيةالعقوبات الشخصيةالعقوبات الشخصية: : : : أولاأولاأولاأولا
  .القانوني أو قد تمس بسمعته ومكانته في المجتمع

ه، فلقد ووجود بحريتهفبالنسبة للعقوبة الماسة  ):الحبسالحبسالحبسالحبس((((العقوبة الماسة بنفس الشخص  العقوبة الماسة بنفس الشخص  العقوبة الماسة بنفس الشخص  العقوبة الماسة بنفس الشخص  . . . . 1111
المعدل والمتمم في الحبس، وهي عقوبة جزائية أصلية وجدت في  96/22رقم  الأمرحصرها 
لى خمس إلى عقوبتي السجن والإعدام، تتراوح مدتها من شهرين لعقوبات بالإضافة إتقنين ا

 03/01حال الأمر رقم  وّ ، وه)1(سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودًا أخرى
بالصرف  المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 96/22لأمر رقم لعدل والمتمم الم

  .لى الخارجوحركة رؤوس الأموال من وإ 

سنوات، قام  05أشهر إلى خمس  03يحدد مدته من  96/22بعد أن كان الأمر رقم 
تسوّل له  ذلك عبرة لمنسنوات، حتّى يكون  07لى إبرفع مدته من سنتين  03/01الأمر رقم 

المشرع  فقد ارتأىخطير، المذهل و اللتطورها وانتشارها ونظرًا  ،اقتراف مثل هذه الجرائم نفسه
  .واستبعاد التحجج بالنية الحسنة لمرتكب المخالفة حبسهنا إلى تشديد عقوبة ال

ينفذ المحكوم عليه بالحبس مدة عقوبته في مؤسسات إعادة التأهيل لما يتعلق الأمر 
رف أو الجرائم الأخرى التي تتعدى عقوبتها مدة سنة، وفي مؤسسات إعادة بجرائم الص

ر اقر بالتنفيذ وذلك  مع وقفكما يمكن الحكم بالحبس .التربية إذا كانت العقوبات قصيرة
فإنّ  أخرىعقوبة الحبس ألا تتبعها عقوبات في ، وإذا كان الأصل )2(وقف التنفيذبمسبب 

  .    )4(، كما هو الحال في جرائم الصرف)3(قاضي صراحةالاستثناء موجود إذا حكم بها ال

إذ يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون كما قلنا في 
الحقوق الوطنية لمدة لا من جرائم الصرف، أنّ تمنع المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر 

  .تتجاوز خمس سنوات

                                      
 .  ، مرجع سابق 06/23من القانون رقم  5المادة  :)1(

 .متمم ، مرجع سابق المعدل و ال 75/46من الامر رقم  592المادة  :)2(
 .   متمم ، مرجع سابق المعدل و ال 75/47من الأمر  14المادة  :)3(

 .  ، مرجع سابق03/01من الأمر رقم  3المادة  :)4(
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النظام العام ومصالح الدولة  وتصوناع الاجتماعي، عد عقوبة الحبس وسيلة للدفت
دراجهم في بيئتهم العائلية إمن الأشخاص وأموالهم، ويساعد المحكومين على إعادة أوتحقق 

ملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية بما فيها عقوبة بتختص النيابة العامة ، و والمهنية والاجتماعية
لنائب ذ العقوبة أو الامتثال لها يمكن لناع عن تنفيالحبس بعد أن يصبح نهائيًا، وفي حال امت

  .ووكيل الجمهورية استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية العام

لقد استحدثها المشرع في جرائم الصرف بموجب الأمر رقم  ::::سمعة الشخصسمعة الشخصسمعة الشخصسمعة الشخصببببالعقوبة الماسة  العقوبة الماسة  العقوبة الماسة  العقوبة الماسة  . . . . 2222
 رالماجستي مذكرة أشرنا في وكنا قد، 96/22 رقم في الأمر السابق اولم يكن موجود 03/01

نشر الحكم القضائي  مثل في جرائم الصرف فيتالجزاءات، وتإلى ضرورة استخدام هذه 
، )1(الشخص المحكوم عليه أكثر تعينها المحكمة، ويكون على نفقةللإدانة في جريدة أو 

المخالف عن جريمة  بإدانة الشخصتشهير بالحكم لا هوطبعًا والهدف من هذا النشر 
صرف التي اقترفها حتى يكون الجميع على علم بما تمّ اقترافه من طرفه وبالتالي المساس ال

تمثل وسيلة النشر في جرائم الصرف في وسائل الإعلام المكتوبة في جريدة تبسمعته، و 
لخبر وتنقص فيتفاجأون باعدد كبير من الناس،  ، لأن الجرائد يطلع عليهاأكثرواحدة أو 
سوف يسحبونها منه، ممّا سيؤثر لا محالة سلبا على نشاطه الاقتصادي  ن لم نقلثقتهم به إ

   .سبمستقبلا أي بعد خروجه من الح

عند الحكم بالإدانة أن  إذ للمحكمة، )2(خصائص هذه العقوبات أنها تكميليةمن أهم 
جريدة أو  ه فيمله أو مستخرج منتي يحددها القانون بنشر الحكم بأكفي الحالات التأمر 
ينها يعويتم نشر الحكم بنصه كاملا أو الاكتفاء بتلخيصه في جريدة أو أكثر ، )3(عينهاي أكثر

الحكم، بغرض التشهير بالجاني وتنبيه العامة إلى خطورته، وبالتالي الحط من قيمته 
النشر  وتقع مصاريفن، بفطنة وحذر شديدي وتحذير الغير من التعامل معه إلاّ  الاجتماعية

  .ود المبلغ المحدود ضمن حد عاتقهعلى 

                                      
 .  ، مرجع سابق03/01من الأمر رقم  3/2المادة  :)1(

 .  متمم ، مرجع سابق المعدل و ال 75/47من الأمر رقم  9المادة  :)2(

 متمم ، مرجع سابقالمعدل و ال 75/47من الأمر رقم  18المادة  :)3(



  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني                                               الباب ا�ول                   

 

 
166 

  

الأمر الذي جعل بعض  ،أن هذا النوع من العقاب قاسيا بعض الشيء البعض لاحظي
جعله جزاءًا جوازيًا بجميع الضمانات الكفيلة  حفظ بشأنه، ويتقبله بشرط أن توفر لهالفقه يت

   .)1(وإن تم تطبيقه في أضيق الحدود ،يقررّه القاضي متى استدعت الضرورة ذلك

، )2(الغرامةو في المصادرة  03/01لقد حصرها الأمر رقم : العقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة المالية        ::::ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
وتعد هذه العقوبات من أبرز الجزاءات الموقعة في جميع الجرائم الاقتصادية نظرًا للدور 
الردعي الذي تلعبه وأنها كفيلة لاحترام الأنظمة والقوانين السارية، لانّ مثل هذه الجرائم تمس 

للدولة  ما هذه العقوبات المالية إلا حقباقتصاد الدولة بالدرجة الأولى، وفي حقيقة الأمر 
ن في احترام القوانين والأنظمة، ذلك لو استمرّ الأعوان الاقتصاديو كانت ستتحصل عليه ك

، عليهاواستحواذهم  ةبأموال الدولهروبهم عن  إلاّ دليل قاطعمثل هذه الجرائم لبهم اوما ارتك
المبالغ المالية حتى يكون  عفةأموالها بطرق قانونية مع مضا ةلتالي تتولّى الدولة استعادوبا

  .ول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائمسذلك درسا لكل من ت

وإذا عدنا إلى القواعد العامة نجد  ،والغرامة ةتتمثل هذه العقوبات المالية في المصادر 
في  )3(الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي بانّ عقوبة الغرامة مصنفة ضمن العقوبات

  .)4(في العقوبات التكميلية صنف عقوبة المصادرةيحين 

نّه نجده يصنفها معا ضمن العقوبات الأصلية وليس إ، ف03/01أمّا إذا عدنا إلى الأمر رقم 
  .التكميلية

 ة الدولة مبلغًا معينًايدفع إلى خزين إلزام المحكوم عليه بأننقصد بها  ::::عقوبة الغرامة الماليةعقوبة الغرامة الماليةعقوبة الغرامة الماليةعقوبة الغرامة المالية. . . . 1111
نها بأوتتميّز الغرامة الجنائية بنفس خصائص العقوبة الجزائية، في الحكم، من المال المحدد 

والعقوبة، كما حددها القانون طبقًا لمبدأ شرعية الجريمة ي عن جهة قضائية جزائية، وتصدر 
لة للمصالحة غير قاب وأنها ص المحكوم عليهأي تخص الشخ تخضع لمبدأ الشخصيةأنها 

  .فيها، ولا التنازل عنها

                                      
 .  178القبي حفيظه، مرجع سابق، ص  :)1(

   .، مرجع سابق  03/01رقم  الأمر من المادة الأولى مكرر :)2(

 .  متمم ، مرجع سابقالمعدل و ال 75/47رقم  الأمرمن  5المادة  :)3(

 .  متمم ، مرجع سابقالدل و معال 75/47من الأمر رقم  9ادة الم :)4(
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إذا كان أيضًا في القواعد العامة انه يمكن النص على الغرامة المالية كعقوبة منفردة 
مقابل الجريمة، فإنّ الأمر يختلف في جرائم الصرف، التي تتبع هذه العقوبة دائمًا عقوبة 

 يفهم ممّا'' أو''وليس ''الواو''مكرر استعملت فيها حرف  الأولىلأنّ عبارة نص المادة  ،الحبس
  .بالحكم بالحبس والغرامة والمصادرة كلها جميعًا طقالقاضي الن لزم علىمنها أنه ي

 بالمجرمينعن مدى نجاعة هذه العقوبة، لاسيما عندما يتعلق الأمر  لكن نتساءل
إصلاحهم،  على ولا تساعد ،هم دفع قيمة الغرامة الماليةعن بأنّه ستردظنالأثرياء، الذين لا 

لأنها لا تسعى لتحقيق أهداف إصلاحية، كما لا يقتصر تأثيرها على المحكوم عليه، بل تمتد 
ذر عليهم تنفيذها بسبب فقرهم وإعسارهم وتهرب تعحتى إلى عائلته وأقاربه الذين قد ي

وإنّما هي عقوبة تعود بالمنفعة بالدرجة الأولى للدولة فقط دون  ،المحكوم عليهم من دفعها
اء الأفعال المرتكبة ضرار التي لحقتها جر أو هي بمثابة حقها في التعويض عن الأ ،واهاس

ن عقوبة الحبس وحدها إذ يرى المشرع فيها أ ،والماسة باقتصادها، كما في جرائم الصرف
  .اليةميدعمّها بالغرامة الغير كافية، ف

. بذكررف بل اكتفى المشرع الجزائري قيمة الغرامة المالية في جرائم الص لم يحدّد 
 96/22في حين كان الأمر  ،البضاعة محل المخالفة قيمةالحد الادنى فقط وهو ضعف 

لا يمكن أن تقل عن ضعف تحديدها، بأن  شترط القانونيالحد الأقصى والتي بيحدّد قيمتها 
فيجب إذن أن تكون قيمتها تساوي أو تتعدى ضعف ، قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة

من الأجدر أن يحدد المشرع أيضًا  ؤكد بأنهون ،مة محل الفعل المرتكب أو الشروع فيهقي
  .الحد الأقصى عملا بمبدأ الشرعية

مال لالأيلولة النهائية إلى الدولة " :من قانون العقوبات بأنها 15ها المادة تعرف ::::المصادرةالمصادرةالمصادرةالمصادرة. . . . 2222
   ."أو مجموعة أموال معينة أو معاينة قيمتها عند الاقتضاء

  .)1(المصادر، قهرًا وبدون مقابل من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة نقل ملكية المال: يأ

                                      
 .  483عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص  :)1(
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تستعمل في تنفيذها، التي استعملت في الجريمة أو كانت  تنصب المصادرة على الأشياءو 
مّا في جرائم الصرف، فإنّ المشرع قد حصرها في محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في أ

  . )1(الغش

نّها تقتصر في مواد الجنح على جائزة في جميع مواد الجنايات، فإ كانت المصادرةإذا 
المعدل والمتمم والذي  96/22كما هو الحال في الأمر رقم  ،ما نص عليه القانون صراحة

جميع  المشرع فيكعقوبة أصلية وليس تكميلية، مع استبعاد  ادرجهليها وأعنص صراحة 
ا مكونهوالغرامة المالية تجتمعان في  ةكانت المصادر امة، وإن ئم لمصادرة الأموال العالجرا

الأولى تنصب على ن أ من حيث انهما تختلفإنف ،في جرائم الصرف أصليةعقوبة مالية 
مة بحسب تقييم المشرع لها، اتقدر الغر  اما الثانية فتنصب على مبلغ نقدي، وشيء عيني 

كما أن الغرامة تتمثل في تحميل ذمة واتها، ادرة بأشياء ثابتة محددة بذفي حين تتعلق المص
تمثل في نقل ملكية أشياء من المحكوم عليه إلى تالمحكوم عليه بدين الدولة أما المصادرة ف

  .الدولة

كعقوبة لابدّ أن تأتي بحكم قضائي، إذ لا يجوز الحكم بها في حال سقوط والمصادرة 
كما لابدّ أن تكون مسبوقة بإجراء الحجز ثم  ،الدعوى بالتقادم أو الوفاة أو العفو أو البراءة

حجز البضائع أي  ،2/يفهم من نص المادة الأولى مكررتأتي المصادرة لتثبيته، وهو ما 
وكذا جميع وسائل ، ع المستندات الإدارية والتجارية والماليةيوالسلع موضوع الجنحة، وجم

المخالف عن تقديمها لأي سبب  أمّا إذا لم يتم حجزها أو امتنع، النقل المستعملة في الغش
كون تنّه يتوجب على المحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة، و إكان، ف

  . )2(مساوية لقيمة جميع تلك الأشياء المطلوب مصادرتها

 جاء بها نص المادة الثالثة ::::العقوبات الماسة بنشاطه المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بهاالعقوبات الماسة بنشاطه المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بهاالعقوبات الماسة بنشاطه المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بهاالعقوبات الماسة بنشاطه المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بها: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
فها في ظل العقوبات التكميلية للعقوبات الأصلية الواردة في نص وكيّ  03/01رقم  الأمرمن 

  :والمتمثلة فيما يلي الأمرالمادة الأولى مكرر من نفس 
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شاط المهني المحكوم إن المنع من ممارسة الن ::::المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجيةالمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجيةالمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجيةالمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية. . . . 1111
حة الأفراد والدولة، على حياة وص ان ذلك يمثل خطرً كا متىه من مزاولته له عليه هو حرمان

أن يلحق أضرار بنشاط الدولة واقتصادها، وثبت للقاضي أن هذه الجريمة  أو كان من شأنه
  .المرتكبة لها علاقة مباشرة بذلك النشاط

ونظرًا لأهمية هذا العقاب في مكافحة الجريمة الاقتصادية، فقد أوصى مؤتمر روما لعام 
أخذ به معظم التشريعات الحديثة بما لت، )1(اجه في قوانين العقوبات الاقتصاديةبإدر  1953
  .ل والمتممدالمع 96/22زائري بموجب الأمر رقم شريع الجتفيها ال

فطالما أن جرائم الصرف تمس عمليات التجارة الخارجية فإنه بإمكان القاضي حرمان 
عه من مزاولتها، وذلك لمدة لا تتعدى المحكوم عليه من مواصلة هذه العمليات وبالتالي من

هذه تصرّف يقضي بمزاولة فأي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيًا، 
  .امطلقً  اقع باطلا بطلانً يالعمليات 

دخل ضمن فهو أيضًا صنف ي ::::المنع من ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصةالمنع من ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصةالمنع من ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصةالمنع من ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة. . . . 2222
 5الخارجية، لاسيما الأوراق المالية، لمدة لا تتعدى نشاطه المهني، نظرًا لصلته بالتجارة 

  .سنوات

علم أن أعوان الصرف هم أيضًا يلعبون دورًا ون :ون في الصرفون في الصرفون في الصرفون في الصرفعععع    ظيفةظيفةظيفةظيفةن ممارسة و ن ممارسة و ن ممارسة و ن ممارسة و ممممالمنع  المنع  المنع  المنع  . . . . 3333
بارزًا في سياسة الصرف والرقابة عليها، ولهذا يمنع المحكوم عليه من ممارسة هذا النشاط 

  .سنوات 5لمدة لا تتعدى 

هي بدورها عقوبات تكميلية لأنها جوازية لا تنزل بالجاني إلا  ::::من الحقوق الوطنيةمن الحقوق الوطنيةمن الحقوق الوطنيةمن الحقوق الوطنيةالحرمان  الحرمان  الحرمان  الحرمان  . . . . 4444
قاضي لل يمكن، لكن )2(سنوات كحد أقصى 5ومدتها لا تتجاوز  ،بعد أن ينطق بها القاضي

هدفها عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف  ،إضافتها إلى جانب العقوبات الأصلية
نّ في استمراره في هذه ميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة، لأوج ،السامية في الدولة

  .الوظائف خطرًا على الجماعة وبالتالي خطرًا على الدولة
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لتولي  ءفيحرم المحكوم عليه ممّا يمكن الحصول عليه بعد الحكم، ويصبح غير كف
لجنح كما في في ا اأي منصب أو وظيفة عامة أخرى في الدولة، ولكنّ يبقى هذا العزل جوازي

دة لا يجب أن تتجاوز الخمس سنوات، في الجنايات، وذلك لم اجرائم الصرف، وإجباري
ل هذه الحقوق التي يحرم منها في جرائم الصرف حسب نص المادة الثالثة من الأمر ثمتوت

  :فيما يلي 03/01رقم 

ن يكون مساعدًا من أأو  –من أن يكون منتخبًا أو ناخبًا في الغرف التجارية وذلك  ::::المنعالمنعالمنعالمنع. . . . أأأأ
ه من حق الانتخاب والترشح في جميع الغرف التجارية وهي من أهم أي حرمان. قضائيًا

  .تمتع بها الشخصالحقوق الوطنية والسياسية التي ي

يحطّ القانون من قيمة المحكوم عليه وينزع ثقته منه،  ::::المنع من أن يكون مساعدا قضائيًـاالمنع من أن يكون مساعدا قضائيًـاالمنع من أن يكون مساعدا قضائيًـاالمنع من أن يكون مساعدا قضائيًـا. . . . بببب
ا لدى الجهات القضائية لأنه مشكوك في نزاهته وذلك إذ يصبح غير آهل لانّ يكون مساعدً 

  . )1(بأنه ناقص الأهلية لشأنه وإظهار تهوين

سنوات لتحقيق غايتها وأهدافها في حماية  5 ونرى في هذه العقوبات أنها كافية لمدة
 .المجتمع

            ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....العقوبات المقررة للشخص الاعتباريالعقوبات المقررة للشخص الاعتباريالعقوبات المقررة للشخص الاعتباريالعقوبات المقررة للشخص الاعتباري

الخاصين بالصرف  التشريع والتنظيملمخالفة  يتعرض الشخص المعنوي عند ارتكابه
مادة الخامسة من الأمر رقم نصها في أحكام ال ؤوس الأموال إلى العقوبات الواردوحركة ر 

العقوبات الأصلية في تتمثل  ،وتنقسم بدورها إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية،03/01
  .في تلك الماسة ببعض الحقوق مثلتالعقوبات الماسة بالذمة المالية أما العقوبات التكميلية فت

    .مثل في الغرامة المالية والمصادرةتوت :العقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة الماليةالعقوبات الماسة بالذمة المالية: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

نة يه بدفع مبلغ من المال لفائدة خزيوهي كما سلف ذكره التزام المحكوم عل :الغرامة الماليةالغرامة الماليةالغرامة الماليةالغرامة المالية. . . . 1
  .الدولة
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الاعتباري وتأخذ شكل العقوبة وتعتبر الغرامة من أهم العقوبات المطبقة على الشخص 
، )1(الأصلية، لأن الحبس غير ممكن، كما تتفق هذه العقوبة مع طبيعة شخصيته القانونية

، لا تقل على أربع مرات عن قيمة 03/01وحدّدت قيمتها المادة الخامسة من الأمر رقم 
دون الأقصى، محل الجريمة أو الشروع فيها، لنلاحظ أيضًا بأنّ المشرع حدّد الحد الأدنى 

الأقصى دون الأدنى، بألا تتجاوز  الحد الذي حدّد 96/22عكس ما جاء في الأمر رقم 
خمس مرات قيمة محل الجريمة، وغالبًا ما يحكم بالحد الأقصى للغرامة على الشخص 

، لكن 96/22المعنوي لاستحالة توقيع عقوبة الحبس عليه، مثلما هو الحال في الأمر رقم 
، وحدّد الحدّ الأدنى دون الأقصى 03/01المألوف في الأمر الجديد رقم شرع خرج عن مال

  .والهدف في رأينا دائما هو تشديد العقاب على المخالف وتحقيق الردع العام والخاص

تعد الغرامة من أبرز العقوبات التي تفرض على الشخص الاعتباري، نظرًا لأنّ معظم 
فكان ولابدّ  ورائها هو تحقيق ربح غير مشروع نجرائم الصرف التي ترتكبها يكون الهدف م

أن يكون لهذه العقوبة الأثر البالغ على الذمة المالية لهذا الشخص، وعلى هذا الأساس تمّ 
دائمًا فرض غرامة مالية كبيرة تحقق الردع الخاص لدى الجاني وتضمن احترامه للقوانين 

للشخص الاعتباري في جرائم الصرف،  والأنظمة، كما هو الحال في الغرامة المالية المحددة
بتحديد المشرع للحدّ الأدنى دون الأقصى، تاركًا السلطة التقديرية للحد الأقصى للقاضي، 

  . )2(بهدف تشديد العقاب على الجاني

، وهي أيضًا عقوبة )3(تعد ثاني عقوبة أصلية تسلط على الشخص الاعتباري: المصادرةالمصادرةالمصادرةالمصادرة. . . . 2222
ياء التي حصلت نتيجة ارتكاب الجريمة، حيث تنتقل ملكية مالية ويقصد بها مصادرة الأش

احترام حقوق الغير على جميع هذه الأشياء للدولة وهناك بعض التشريعات من تطبق شرط 
، في حين لم يشر المشرع الجزائري إلى هذا الشرط، مما )4(نيةني الإذا كانوا حسهذه الأشياء 

                                      
 .  170نائل عبد الرحمان صالح، مرجع سابق، ص  :)1(
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الخامسة حددت لنا الأشياء الواجب مصادرتها  لكن المادة ،انه غير مأخوذ به يجعلنا نفهم
  .في جرائم الصرف وهي محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش

للشخص الطبيعي فلا داعي نسبة تخضع المصادرة لنفس الأحكام التي سبق ذكرها بال
 ذفانتم استأيضًا إلى انه حتى في هذه المصادرة، وإذا لم ي ةار ش، فقط لابدّ من الإلتكرارها

 تقديمها لأي إجراءات حجز جميع الأشياء المراد مصادرتها أو رفض الشخص الاعتباري
محل  تقومسبب مهما كان، فإنّه يتوجب على المحكمة المختصة أن تقضي بعقوبة مالية 

   .)1(المصادرة وتكون قيمتها مساوية لقيمة تلك الأشياء المطلوب مصادرتها

تمثل في استرجاع الكسب غير تف عقوبة مالية ثالثة، هناك من التشريعات من تضي
طبيعيا أو معنويا بدفع كل الفائض من المبالغ  االمشروع، أي إلزام الجاني سواء كان شخص

 .الضرر العام جبرالدولة بهدف  خزينةفائدة لالمالية التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة 

لمؤتمر العربي العاشر للدفاع وا روماوأوصت به العديد من المؤتمرات كمؤتمر  
  .)2(الاجتماعي

لكن المشرع الجزائري لم يأخذ بمثل هذا العقاب لاسيما في جرائم الصرف، ولعل 
السبب في ذلك هو أن هذا الكسب يكون قد ضمنه القاضي في حكمه وفي تقديره لمبلغ 

خطورة الجريمة و بالجريمة أخذ بجميع الظروف المحيطة يالغرامة المالية والمصادرة، لأنه 
دّ الذي يمكن وله السلطة التقديرية الكاملة في رفع مبلغ الغرامة إلى الح ،والدافع إلى ارتكابها

 من سلب مثل هذه العقوبات الماليةأن الغرض  فأكيد ،غير المشروعأن يعطي به الكسب 
غير نّ تغطي تلك الأرباح مشروع، فهي كافية لأاللى الكسب غير هو المنع من الحصول ع

  .المشروعة

هي عقوبات تكميلية، تعود فيها السلطة التقديرية  :العقوبات الماسة بالنشاط المهنيالعقوبات الماسة بالنشاط المهنيالعقوبات الماسة بالنشاط المهنيالعقوبات الماسة بالنشاط المهني: : : : ثانياثانياثانياثانيا
  .سنوات 05شرط ألا تتعدّى مدتها بغير الزامية، لكن  جوازيةللقاضي، فهي 
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  :فيما يلي الفقرة الثالثة من المادة الخامسةولقد حصرتها 

أي كل ما يتعلق بتجارة السلع  ،ف والتجارة الخارجيةالمنع من مباشرة جميع عمليات الصر  -
  .لى الخارجوإ والخدمات وحركة رؤوس الأموال من 

  .يقصى الشخص الاعتباري من دخوله إلى أية صفقة عمومية -

  .يمنع منعًا باتا من الدعوة العلنية إلى الادخار -

  :وهي 96/22مر رقم كما أضاف هذا الأمر الجديد عقوبة جديدة لم تكن واردة في الأ    

 احقق أرباحً البورصة، نظرًا لانّ هذا النشاط ينه يمنع من مزاولة أي نشاط الوساطة في أ -
  .في الحياة الاقتصاديةطائلة للأشخاص الاعتبارية ويلعب دورًا بارزًا 

ما نلاحظ حول هذه العقوبات أنها تأخذ شكل الحل أي حل الشخص الاعتباري، وهي     
بقة عليه في التشريعات، بما فيها التشريع الجزائري وهذا الحل قد يأخذ أشكالا العقوبة المط

  :مختلفة نذكر منها

أي حرمان الجاني من مزاولة  :المنع النهائي أو المؤقت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطةالمنع النهائي أو المؤقت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطةالمنع النهائي أو المؤقت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطةالمنع النهائي أو المؤقت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطة. . . . 1111
باقتصاد الدولة، وهو الحال في  اويشكل ضررً  ،على حياة الأفراد اخطر  يشكلنشاطه لأنه 

ائم الصرف، إذ يمنع الشخص الاعتباري الجاني من ممارسة جميع عمليات الصرف جر 
، ويشترط اوليس نهائي امؤقت امدة لا تتجاوز خمس سنوات، أي منعللكن  ،والتجارة الخارجية

لتطبيق هذه العقوبة أن تكون هناك صلة بين نشاط الشخص الاعتباري ونوع الجريمة التي 
  .جرائم الصرفارتكبها كما هو الحال في 

أي يمنع الشخص الاعتباري من المشاركة : العامالعامالعامالعام        من السوقمن السوقمن السوقمن السوقالإبعاد النهائي أو المؤقت  الإبعاد النهائي أو المؤقت  الإبعاد النهائي أو المؤقت  الإبعاد النهائي أو المؤقت          ....2222
وبصورة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الصفقات العمومية ومن التعامل مع أشخاص 

لا يمكن أن يتعدى  ذفي جرائم الصرف، ا االقانون العام، وهو منع أيضًا مؤقت وليس نهائي
  .سنوات 05مدته 

أي منعه من جميع الاستثمارات أو : العامة للادخارالعامة للادخارالعامة للادخارالعامة للادخار        لمنع النهائي أو المؤقت من الدعوةلمنع النهائي أو المؤقت من الدعوةلمنع النهائي أو المؤقت من الدعوةلمنع النهائي أو المؤقت من الدعوةاااا. . . . 3333
توظيف السندات أيا كان نوعها، ومن اللجوء إلى مؤسسات الائتمان وجميع المؤسسات 
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المالية أو إجراء أي نوع من الإعلانات الخاصة بالدعوة للادخار، كما هو الحال أيضًا في 
  .الصرف، لكن منعًا مؤقتا وليس نهائيًا، لمدة لا تتعدى الخمس سنوات جرائم

لكن في جرائم الصرف تقتصر العقوبة في المنع من مزاولة  ::::المنع من دخول البورصةالمنع من دخول البورصةالمنع من دخول البورصةالمنع من دخول البورصة. . . . 4444
   .سنوات 05نشاط الوساطة في البورصة فقط لمدة لا تتجاوز 

 أن التعقيب عليه هولكن ما يمكن  ةناقص ناأنّ هذه العقوبات في نظر  ما يمكن ملاحظة
لأنّ الحل هو جزاء يصيب الشخص المعنوي في وجوده  ،لا تنطبق على المنعالحل عبارة 

خطورته على المجتمع واقتصاد  الاقتصادية نظرًا لثبوت حياتهلقانوني، وبموجبه تنتهي ا
معقدة وتترتّب عنه نتائج محدّدة على الشخص  فالحل في حدّ ذاته هو عملية ،الدولة
كان على المشرع أن يأخذ بها لاسيما في جرائم  اعفهناك عقوبات أخرى أكثر رد تباري،الاع

  :الصرف الماسة باقتصاد الدولة، وتمثل هذه العقوبات فيما يلي

وهي من أهم العقوبات المنتشرة في الجرائم الاقتصادية  ::::نشاطهنشاطهنشاطهنشاطه        غلق المحل الذي يمارس فيهغلق المحل الذي يمارس فيهغلق المحل الذي يمارس فيهغلق المحل الذي يمارس فيه •
سيلة فعالة لمكافحة مثل هذه الجرائم ولها الدور و  لأنها ،التي يرتكبها الشخص الاعتباري

 .الجريمة والحدّ منها ال في إزالة الأثر الذي تحدثهالفعّ 

منع من مزاولة النشاط هو في حدّ ذاته غلق للمؤسسة، ولكنّ النّ لكن يمكن القول بأ
قد منع من ممارسة النشاط، ال، لأنّ الأحوالأيضًا لا يمكن اعتبار ذلك صحيحًا في جميع 

يقتصر على نشاط معين فقط، أما الغلق، فهذا يعني بأنّ الشخص الاعتباري ممنوع عليه 
  .ممارسة جميع النشاطات التي اعتاد القيام بها

بتطبيق العقوبة على أداء مهمته  :إخضاع ممارسة نشاط الشخص الاعتباري للرقـابة القضائيةإخضاع ممارسة نشاط الشخص الاعتباري للرقـابة القضائيةإخضاع ممارسة نشاط الشخص الاعتباري للرقـابة القضائيةإخضاع ممارسة نشاط الشخص الاعتباري للرقـابة القضائية •
بالوضع تحت الحراسة  نطقتة التي وبناءا على هذا التقرير يخطر القاضي الجهات القضائي

أو رفع الحراسة القضائية على الشخص  عقوبة جديدةالنطق بالقضائية، ولهذا الأخير إما 
   .الاعتباري

للهدف  المدانالهدف من الحراسة القضائية هو ضمان احترام الشخص الاعتباري ن إ
قع في الآثار والانعكاسات وتعويض الضحايا حتى لا ن ،الاجتماعي وقواعد التجارة والاقتصاد

ها بعقوبة فكن استخلايمالسلبية لمنع الشخص من مزاولة نشاطات المهنية أو غلق محله، 
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الرقابة القضائية والإدارية، بتعيين ممثل قانوني آخر للشخص الاعتباري في مكان المحكوم 
   .عليه

مثل هذه العقوبات بقواعد العامة تقضي بجواز القضاء ال نتوإن كا :تعليق الحكم ونشرهتعليق الحكم ونشرهتعليق الحكم ونشرهتعليق الحكم ونشره •
، وبعض القوانين الاقتصادية الأخرى كقانون المنافسة، )1(لاسيما بالنسبة للشخص الاعتباري

العقوبات في مثل هذه الجرائم فإنّ الأمر مخالف في جرائم الصرف، فلا وجود لمثل هذه 
مخالف أكثر ى سمعة ومكانة المثل هذا الجزاء أثر بالغ عللباقتصاد الدولة، علمًا أن  الماسة
ن الآثار التي ترتبها العقوبات الأخرى، لأنه بمثابة جزاء معنوي يثير استياء الغير حتى م

ن كان المشرع قد تدارك إ و  ،ويزعزع مكانة هذا الشخص في السوق من الأعوان الاقتصاديين
الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنّه اغفل هذه العقوبة على الشخص الاعتباري، ونتساءل 

  .!لماذا؟

كما يمكن للقاضي أن يحكم بعدم وضع الحكم في صحيفة الحالة الجنائية للشخص 
 .يتم قيد العقوبات في صحيفة السوابق القضائيةو  ،الاعتباري عندما يقرّر إعفائه من العقوبة

أصبحت تفرض إلزامًا على كل من  03/01شير إلى أنّ المادة العاشرة من الأمر رقم نهذا و 
ية ومحافظ بنك الجزائر مشتركين معًا في عرض تقرير سنوي لفخامة رئيس وزير المال

الجمهورية يتضمن جميع الجرائم التي اقترفت في مجال سياسة الصرف وحركة رؤوس 
  .الأموال من وإلى الخارج

                                      
 .  متمم، مرجع سابقالمعدل و ال 75/47الأمر رقم مكرر من  18المادة  :)1(
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تندرج سياسة تحرير الصرف في إطار سياسة أخرى هي سياسة الإصلاح 
الاقتصادي، والتي يمكننا تعريفها بأنّها تلك الإجراءات التي تُتخذ من طرف السلطات 

بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي حسب قواعد معيارية تكون مختارة مسبقا  ،الاقتصادية
خلال مدة قد تكون قصيرة أو طويلة حسب عمق المشكلات الاقتصادية التي تعيشها الدولة 

  .والاختلالات الموجودة

ن أداء النشاط الاقتصادي، لكن يتهدف سياسة الإصلاح الاقتصادي إلى تحس
اسات غير مرغوب فيها، خاصة في الدول النامية ومن الجوانب عنها انعك رّ بالمقابل تنج
  .)1(الاجتماعية

ما وإنّ  تحولا طبيعيا 1989ل الديمقراطي الذي شهدته الجزائر منذ فيفري لم يكن التحوّ 
كان من أهم أسبابه تلك الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ النصف الثاني من 

مظاهرها العجز في ميزان الحساب الجاري وانخفاض قيمة الثمانينيات، والتي من أبرز 
ة المديونية وارتفاع قيم ،الصادرات من المحروقات نتيجة انخفاض أسعار المحروقات

ضراره إ و  ،، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد في بعض القطاعات الحكوميةالخارجية 
  .)2(ول والغاز بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني لاسيما في قطاع البتر 

طت فيها الجزائر تطلبت مع نهاية الثمانينيات ضرورة الأزمة الاقتصادية التي تخبّ إنّ 
التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق مع إجراء إصلاحات عميقة على كامل هياكل 

بسبب تلك القيود المتولدة  ةالاقتصاد، وحيث أن ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستعانة الخارجي
ب الاستعانة ة وسائل الدفع الخارجي، فإن ذلك تطلّ حمة المديونية الخارجية وشعن ضخا

بمؤسسات النقد الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك من أجل 
منه الاقتصاد الوطني منذ أزمة البترول  اللاتوازن الاقتصادي الذي ظل يشكوالقضاء على 

إذ كانت خزينة الدولة  الإصلاحات الداخلية المنتهجة تصحيحه، طعتالتي لم تسو العالمية، 
فارغة وخالية من العملة الصعبة، كما أن المؤسسات التي كانت تابعة للقطاع العام كان قد 

                                      
، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسة تحليلية تقييمية –المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد المجيد قدي، :)1(

 .271 - 270، ص ص2003الجزائر، 

 .8 -  2، ص ص1996، دون دار نشر، القاهرة، جمال الدين حسين، الجزائر فوق بركان :)2(
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انتابها الشلل بشكل كامل، بسبب الاختلاسات وسوء التخطيط والمديونية والتذبذب بين 
 1994سنة دت الدولة الجزائرية نفسها في بداية اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه، حتى وج

  . على حافة الهاوية والإفلاس

 ما تضمنها حرية التجارة الخارجية،كانت الضرورة إلى إعادة تنظيم قطاع التجارة ب
ا ل هذه المؤسسات المالية الدولية الفرصة وتزيد في طرح شروطها التي انعكست سلبغّ ستلت

  ).الفصل الأول(دعلى الوضعية الاجتماعية للبلا

الشروط التي أملتها عليها  على إلى اتخاذ عدة إجراءات بناءسارعت الدولة الجزائرية 
المؤسسات المالية الدولية لأجل التحكم في السياسة المالية عن طريق تشجيع الصادرات 

خضع لقاعدة يح تحديده اء نظام جديد لسعر الصرف الذي أصبخارج المحروقات، وإنش
، فبدأت بالفعل تظهر بوادر تكريس مبدأ )الفصل الثاني( لطلب عليه في السوقالعرض وا

إلى إقامة  الاستثماراته المؤسسات المالية الدولية، من تشجيع بتحرير الصرف الذي نادت 
  .)الفصل الثالث(شراكات متعدّدة، والتّفكير جليًا في الانضمام لمناطق التبادل الحر المختلفة
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قدي الدولي قبل الحرب العالمية الثانية السبب نتعد الاضطرابات التي عاشها النظام ال
الرئيسي والدافع إلى ضرورة إعادة النظر من طرف الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول موضوع التحكم في أسعار الصرف، مع إلزامية 

ن إلى توصل الدولتالتق التوازن لميزان المدفوعات ادلات الدولية بما يحقّ تسهيل حركة التب
، )1(1944لسنة  Britton Woods بريتون وودزي بمؤتمر م عرضه في مؤتمر سمّ تاتفاق 

جهازين دوليين هامين هما صندوق النّقد  إنشاء إلى التوصل فيه تمّ  دولة، 44 حضرت فيه
  .)2(عميرالتّ و للإنشاء  عالمينك البالدّولي وال

تحقيق الاستقرار النقدي الدولي عن طريق رز المهام التي أوكلت للصندوق هي من أب  
، و التزام  مراقبة أسعار الصرف، بتثبيت سعر الدولار بالذهب مع إمكانية تحويله إلى ذهب

الدول الأعضاء في الصندوق بضرورة رفع القيود الجمركية والحد من الرقابة على الصرف 
  .)3(الي حرية المبادلات فيما بينهاوبالت

إلا أن مشكل العجز في موازين المدفوعات، خاصة الأمريكي منه وانتشار ظاهرة تهريب 
رؤوس الأموال الأمريكية إلى أوربا، وبداية فقدان الدولار لقيمته، دفعت الولايات المتحدة 

حويل الدولار إلى ذهب الأمريكية إلى تبني سياسة جديدة على الصندوق وهي عدم قابلية ت
، مع فرض رسوم جمركية على جميع المبادلات التجارية، ائمعوتبني نظام سعر الصرف ال

 ،من أجل الصندوق عن سياسة الصرف الثابت الذي أنشئ ا يفهم منه مباشرة بداية التخليممّ 
ل تسيطر ص لاسيما في مواجهة الدول المتقدمة التي كانت ولا تزاالأمر الذي جعل دوره يتقلّ 

                                      
(1 ) :  F.FABER, ''Administrateur de FMI, le Fond Monétaire International et les pays en voie 
développement'', thèse pour le doctorat des sciences économiques, Université de Panthéon 
faculté de droit et sciences économiques de Paris, pp 63 -73. 

دراسات اقتصادية، العدد الأول،  -'' لصندوق النقد الدولي وهيكلة التنظيمي الأهداف الأساسية'' صالح صالحي، ):2(
  .91 – 90، ص ص1999السداسي الأول، مركز البحوث والدراسات الإنسانية، البصيرة، دار الخلدوني، الجزائر، 

  .287 - 286، الورّاق للنشر والتّوزيع، الأردن، دون سنة نشر، ص فليح حسن خلف، التمويل الدولي -
 ،2004، اتحاد المصارف العربية ، مارس ''البنك وصندوق النقد الدوليان ودورهما في الاقتصاد العالمي'' إبراهيم عاكور، -

 . 47ص

  .45 – 44مرجع سابق، ص ص  إبراهيم عاكور، :) 3(
ة، السنة الأولى، مجلة الحقيق ،"قراءة في العولمة من خلال سياسات مؤسسات بريتون وودز" بن عبد الفتاح دحمان، -

 .15، ص 2002، جامعة أدرار، أكتوبر 01العدد
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على إدارته، فأصبح دوره ينحصر في الإشراف والرقابة على تنفيذ سياسة إرساء قواعده في 
  .)المبحث الأول( و كالجزائرمالبلدان النامية والسائرة في طريق الن

في نفس يوم إنشاء  الدوليتأسيس البنك  بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، تمّ 
وره، ففي الوقت الذي يتولى الصندوق معالجة ، بغرض تكملة د1944الصندوق سنة 

تلالات في موازين المدفوعات للدول الأعضاء وبالتالي تحقيق الاستقرار والثبات في خالإ
تنفيذ سياسة إعادة إعمار الدول المتضررة من الحرب  الدوليأسعار الصرف، يتولى البنك 

الاستثمار للنهوض باقتصاد الدول العالمية الثانية والدول النامية، عن طريق تشجيع عمليات 
تشجيع الاستثمارات الأجنبية مع توفير الشروط والضمانات و الأعضاء وإعادة إعمارها، 

   .اللازمة، وتنظيم المبادلات الدولية لأجل تحقيق التوازن أيضا لموازين مدفوعاتها

امية، لكن ر فيما بعد، وبدأ يبرز خاصة في الدول النتطوّ  الدوليدور البنك  إلا أنّ   
تحت شروط أحيانا تكون قاسية، تصل في بعض الحالات إلى التدخل في الشؤون الداخلية 

التنمية في الدول النامية بالتنسيق مع سياسة  إستراتيجيةليتطور دوره في وضع  ،للدول
حتى يتمكنا من صيانة النظام الاقتصادي العالمي وضمان  ،صندوق النقد الدولي

   .)الثانيالمبحث (هاستمراريت

فيعود سبب ظهورها إلى انهيار القطب الاشتراكي ، أما المنظمة العالمية للتجارة
وجد نفسه منفردا بإدارة الاقتصاد العالمي والتحكم في مسار  ،وبروز معسكر رأسمالي جديد

تطوره، مع فشل مسيرة التنمية وتعاظم مشكلة المديونية، والتزايد المستمر لمشاكل الدول 
  .)1(الكبرى مع رغبتها في توسيع أسواقها الخارجية الصناعية

لتمدّد المهام  ةجاءت الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة في مادتها الثالث
السهر على تنفيذ الاتفاقيات ذات الصّلة بتنظيم التجارة الدّولية،  بينها المنوطة لها والتي من

تابعتها وتوجيهها بما يتلاءم والقواعد المتّفق عليها، على السّياسات التجارية ومفرض الرّقابة 

                                      
(1): Virgile PACE, ''L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la 
réglementation juridique des échanges commerciaux internationaux'', Thèse pour obtenir le 
grade de docteur de l’université panthéon, ASSAS (Paris II), 1999, pp 8 – 22.  
- André PIATIER, ''la libéralisation des relations économiques internationales'', série analyse 
économique, sans lieu et année d’édition, pp21 - 31 
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مع ضرورة التّعاون والتّنسيق مع كل من صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي للإنشاء 
والتّعمير من أجل توجيه وضع السّياسات الاقتصادية الدّولية ليكون دورها تكميليًا للجهازين 

على الصندوق أن «: العام لصندوق النّقد الدولي بقولهالسّابقين، وهوّ ما أكّد عليه المدير 

يواصل قيامه بدور نشاط في دعم تحرير التجارة على نطاق أوسع، وذلك بتعاون وثيق مع 

، لكن وحتى تصبح أية دولة عضوًا داخل المنظمة لابدّ لها من )1(»المنظمة العالمية للتجارة
يزية مع إلحاحها المستمر في زائر أنّها تعجقبول قواعدها وشروطها كما هي، والتي تبدو للج

إليها، لأنّ هذه المنظمة جاءت لتزيل جميع القيود والعراقيل التي تقف عائقًا أمام  الانضمام
عرفت تحقيق نتائج إيجابية وتطوّر اقتصادي إذ  ،حركة السلع والخدمات وتنقل الأشخاص

اتها تؤكّد على حسن سير تماع، وكانت في كل مرّة تعقد فيها اج1996ابتداءً من سنة 
    ). المبحث الثالث( )2(برامجها

        ::::الأولالأولالأولالأولمبحث  مبحث  مبحث  مبحث  الالالال

   .تأثير سياسة التعديل الهيكلي على نظام الصرفتأثير سياسة التعديل الهيكلي على نظام الصرفتأثير سياسة التعديل الهيكلي على نظام الصرفتأثير سياسة التعديل الهيكلي على نظام الصرف

لأوضاع والظروف لالصندوق نتيجة ب استنجدتكانت الجزائر من بين الدول التي 
  اتيلتسعينات وبداية ايالاقتصادية المتأزّمة التي عاشتها خلال فترة نهاية الثمانين

والتي انعكست سلبا على سياسة الصرف المنتهجة  ،1986إثر أزمة البترول العالمية لسنة 
  آنذاك، الأمر الذي أجبرها على الدخول في سياسة جديدة من وضع الصندوق 

جميع المسائل و إدارة شؤون النقد والصرف  لتتولى، سياسة التعديل الهيكلياسمها 
   .)3(ونظام الصرفالصلة بالبنك المركزي ذات 

                                      
، 2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )والسياسات الآليات(قادري عبد العزيز، صندوق النقد الدولي ): 1(

 .14ص

(2  ): Après deux années exceptionnelles, la croissance du commerce mondial revient en 1996 à 

son rythme antérieur, FOCUS, Bulletin d’information, N°18, Avril 1997, p1 

، وهي عضو 1963مت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مباشرة بعد الاستقلال، وبالضبط سنة نضللإشارة فقط، فقد ا :)3(
  .في مجلس المحافظين، وفي لجنة الأربعة والعشرين التي تعد بمثابة نقابة داخل الصندوق

 .     193ص  ،1996الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق التقد الدولي، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
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تحرير الصرف في الجزائر، سميت بسياسة الإصلاح التي كان سياسة ب فكانت البداية
تتميّز  ي من حالة متدهورة إلى حالة أفضلالهدف من ورائها هو تغيير الوضع الاقتصاد

لاقتصاد بغرض تحسين المستوى العام لبالأداء والفعالية سواء في الإنتاج أو التسيير 
لكن لن يتحقق هذا كله الا بفضل تلك المساعدات المالية والتقنية المقدّمة من الوطني، 

الأمر الذي دفع  ،سميّ بسياسة التصحيح أو التعديل الهيكلييالصندوق تحت غطاء ما 
 يبالسلطات الجزائرية إلى إبرام مجموعة من الاتفاقات سميّت باتفاق الاستعداد الائتمان

هذه السياسة إنعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على مختلف  ولقد عرفت، )الأول المطلب(
   ).المطلب الثاني(المجالات 

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        ....إخضاع الجزائر لبرنامج تعديل هيكلي خاص بهاإخضاع الجزائر لبرنامج تعديل هيكلي خاص بهاإخضاع الجزائر لبرنامج تعديل هيكلي خاص بهاإخضاع الجزائر لبرنامج تعديل هيكلي خاص بها

التعديل الهيكلي من مجموعة من الدولي في تصميمه لسياسة يستمد صندوق النقد 
اك بولاك مدير دائرة البحوث لدى سيما تلك الدراسات التي قام بها جالأسس النظرية، لا

دراسة التحليل النقدي لميزان المدفوعات : والتي من أبرزها، 1957سنة صندوق النقد الدولي 
على طبيعة ه أو تدهور  نهسياسة الصرف المنتهجة، والذي يتوقف تحسّ بالذي له صلة مباشرة 

الي من حيث الحرية هذه السياسة، بالإضافة إلى تكريس المبادئ العامة للنظام الرأسم
  .)1(وتقليص دور الدول في الحقل الاقتصادي ،الاقتصادية

ائرية بعد أزمة البترول و نظرا للوضعية المزرية التي وصلت إليها الدولة الجز  
إلى هذه السياسة عدم قدرتها على النهوض باقتصادها بنفسها فلقد لجأت مجبرة العالمية، و 

، لتدخل بعدها )الفرع الثاني(جموعة من الوسائل و الأساليب م ، التي تقوم على)الفرع الأول(
  ) .الفرع الثالث(وعة من الاتفاقات مباشرة في مجم

        

        

                                      
 .180محمد مظلوم حمدي، مرجع سابق، ص : ) 1(
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        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        مفهوم التعديل الهيكليمفهوم التعديل الهيكليمفهوم التعديل الهيكليمفهوم التعديل الهيكلي

مجموعة من السياسات الاقتصادية التي يكون الهدف من وراءها  هو: بهبهبهبهالمقصود  المقصود  المقصود  المقصود  : : : : أولا  أولا  أولا  أولا  

ومؤطر من طرف المؤسسات المالية هو الإصلاح الاقتصادي، ضمن برنامج مسطر 
   .)1(الدولية، ممثلة في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير

ترتكز سياسة التعديل الهيكلي على الحدّ من الطلب الاجتماعي عن طريق تقليص 
يزان لى التضخم وعجز مالواردات ورفع الأسعار، وتعديل السياسة المالية التي انعكست ع

المدفوعات، وذلك بهدف استرجاع التوازن في الاقتصاد الكلي من خلال السياسة النقدية 
مع  الإنفاقوالمالية وتلك المتعلقة بأسعار الصرف، وذلك سعيا وراء تحقيق سياسة تخفيض 

    . )2( التي تحقق وفرة في العملة الصعبة الأنشطةتوجيهه نحو 

الهيكلي هي عبارة عن عملية جدّ منظمة لإحداث إذن يتضح لنا بأنّ سياسة التعديل 
التغيير في الاقتصاد، بغرض إزالة وإنقاص الاختلالات الداخلية أو الخارجية من خلال 

تكون ، هذه التغيرات )3(لاستمرارلمجموعة من التغييرات في السياسة العامة لتحقيق نمو قابل 
أو الطويل حسب الحالة الاقتصادية  القصير والمتوسط يينمدالمرتبطة بهذا البرنامج على 

 .للدولة

تبدأ : كل أزمة اقتصادية عبر ثلاثة مراحل أساسية تمرّ : أسباب اللجوء إليهأسباب اللجوء إليهأسباب اللجوء إليهأسباب اللجوء إليه: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
 بمرحلة انفجار الأزمة، ثم مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تحاول الدول 

  .كليالتعديل الهي بعدالقيام بها داخليا، وصولا إلى مرحلة الوضع الاقتصادي 

فبالنسبة لمرحلة انفجار الأزمة في الجزائر، برزت في ظهور عجز في تمويل البلاد 
دولار  10أين انخفض سعر البرميل إلى حدّ  1986البترولية لسنة  والأزمةبالمواد الأولية 

                                      
      .200، ص المرجع نفسه  :)1(

، مجلة الخلدونية في العلوم ''للجزائر من خلال برنامج التعديل الهيكلي يوصفة صندوق النقد الدول''مدني بن شهرة، ): 2(
      .17 -  16سنة نشر، ص صتيارت، دون  –الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة ابن خلدون 

(3 : )  KOUIDER Aissa, ''Conception des P.A.S par le F.M.I'', Revue BANK of Algeria, 1994.    
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الاقتصادي ونقص فادح في مستوى للبرميل الواحد، مع انخفاض مذهل في معدّل النموّ 
، وانخفاض في نسبة الاستثمارات وارتفاع في معدّل التّضخم ممّا أدّى إلى الاستهلاك العائلي

انخفاض حادّ في معدّل النموّ للإنتاج الصناعي خارج المحروقات وتبعه انخفاض في قيمة 
  .الدينار الجزائري

شروع فيها مباشرة بعد حدوث الالتي تم  أمّا بالنسبة لمرحلة الإصلاحات الاقتصادية
أين تمّ إلغاء الدستور  1989وانعكاساتها السلبية، وبالضبط سنة  1986مية الأزمة العال

والتغيّرات الاقتصادية التي  حتى يتماشى ،1989وإصدار دستور جديد سنة  1976الجزائري 
دوق النقد الدولي والبنك شرعت فيها الدولة الجزائرية، وحتى تتماشى وسياسة كل من صن

هو النظام الليبرالي وبداية التخلي  اجديد اياسة جديدة ونظامتبنّى هذا الدستور س العالمي،
عن النظام الاشتراكي الذي كان سيبقي الجزائر منعزلة عن العالم الخارجي إذا لم تتخل عنه 

حصر الملكية : بمبادئ وأفكار جديدة على رأسهاك به، فأتى هذا الدستور الجديد مسّ تت تبقيو 
قرير مبدأ الملكية الخاصة دون أي شرط أو قيد، بالإضافة العامة في الثروات الطبيعية، وت

ثرها إليتقرّر على احتكار الدولة للتجارة الخارجية  إلى مبدأ هام جدًا وهوّ مبدأ التخلّي عن
عدم تدخل الدولة في تسيير وإدارة المؤسسات الاقتصادية العمومية، مع تحديد سياسة جديدة 

 ،الاستثمارات الأجنبية: ج في ظل سياسة جديدة اسمهالى الخار إ من و لحركة رؤوس الأموال 
إلاّ أن المرحلة الثالثة المتعلق بالنقد والقرض، 90/10رقم وتكرّس ذلك بفضل صدور القانون 

، حيث أبرزت ةمزري ت جدّ كانفلقد التعديل الهيكلي  بعدفي الحالة الاقتصادية  والمتمثلة
نتقال ولو تدريجيا إلى التنمية، وبالتالي عدم الاالنتائج عدم تحقيق النموّ المنتظر وإنعاش 

  . اقتصاد السوق

بالإضافة إلى هذه الأسباب البارزة في اللجوء إلى سياسة التعديل الهيكلي، لا يمكننا 
تبني هذه السياسة، نذكر إلى دورها في وصول الدولة الجزائرية أسباب أخرى لعبت  إخفاء
تحت غطاء الحماية، وذلك بالتمييز بين  دارة الجماركسياسة التحيّز التي تبنّتها إ :منها

منتهجة في فشل سياسة الانفتاح ال، و منتوجات الدول النامية ومنتوجات الدول الرأسمالية
، وانتشار ظاهرة تهريب داريتفشي ظاهرة الفساد الإ، بالإضافة إلى رة الخارجيةقطاع التجا

 .رؤوس الأموال إلى الخارج كما سلف ذكره
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        ::::نينينينيالثاالثاالثاالثا    الفرعالفرعالفرعالفرع

  ....تنفيذ برنامج التعديل الهيكليتنفيذ برنامج التعديل الهيكليتنفيذ برنامج التعديل الهيكليتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي

تتوقف مساعدة صندوق النقد الدولي للدول النامية بما فيها الجزائر على ما يسمّى 
كما سلف ذكره بشرطية الصندوق، إذ يقوم الصندوق بتقديم تسهيلات مقابل شروط يمليها 

ت باتفاقيا: ىيات تسمّ تتمّ هذه التسهيلات في إطار اتفاق .على الدولة طالبة المساعدة منه
والتي يتم إعدادها على فترة تتراوح ما بين  ،1952حداثها سنة الاستعداد الائتماني التي تمّ إ

شهرًا، ويمكنها أن تصل إلى حدّ ثلاث سنوات، أين يتم سحب القيم المالية الممنوحة  18و 12
ولة طالبة المساعدة على مراحل متفرّقة يتم خلال كل مرحلة تقييم ودراسة مدى التزام الد

      .)1(بمعايير الأداء المتّفق عليها

لجأت الجزائر إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، ودخلت معه في 
ات بعد خطاب النواب الذي قام بإرساله وزير المالية الجزائري يمفاوضات في نهاية الثمانين

، أين تعهّدت الحكومة 1989سنة  للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر مارس من
ير قُدُما في عملية اللامركزية على السّ  ةؤكدمالسوق،  الجزائرية بتبنّي سياسة اقتصاد

الاقتصادية لكن بصورة تدريجية، وخلق البيئة التي تمكّنها من اتخاذ القرارات على أساس 
صة سياسة سعر الصرف، المسؤولية المالية والربحية، مع الاعتماد على ميكانيزم الأسعار خا

كما تعهدت الحكومة الجزائرية بتنفيذ برنامج  ،)2(التأكيد على توسيع دور القطاع الخاصو 
 : التكييف والاستقرار الوارد في الاتفاقات التالية

        

        

        

        
                                      

 .    283 – 282مرجع سابق، ص ص عبد المجيد قدي،  ):1(

فريقيا، السنة الأولى، ، مجلة اقتصاديات شمال إ''سياسة التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر'' بطاهر علي،  ):2(
، السداسي الثاني، مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشلف، 00العدد

 .   182 – 181:، ص ص،2004الجزائر، 



 تأثير المؤسسات النقدية، المالية والتجارية على سياسة الصرف الجزائري : الفصل ا�ول          الباب الثاني                

 

 
187 
  

تمّ عقد هذا الاتفاق سريا لمدة  ::::))))1989198919891989ماي  ماي  ماي  ماي      30303030((((اتفـاق الاستعداد الائتماني الأوّل  اتفـاق الاستعداد الائتماني الأوّل  اتفـاق الاستعداد الائتماني الأوّل  اتفـاق الاستعداد الائتماني الأوّل  : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
،  ةمليون وحدة حقوق سحب خاص 155.7مة يفيه الصندوق مبلغًا بققدّم  ،سنة كاملة

 ةمليون وحدة حقوق سحب خاص 315.2واستفادت الجزائر من تسهيل تمويل تعويضي بمبلغ 
 . )1( 1988ر الحبوب سنة ابسبب انخفاض أسعار البترول وارتفاع أسع

فتمّ بموجب  ،تقرارتعهّدت الجزائر في هذا الاتفاق على تنفيذ برنامج التكييف والاس
خطوة لتحرير التجارة الخارجية تكييف الاقتصاد الجزائري كأوّل  إعادةهذا الاتفاق دائما 

والمدفوعات، عن طريق تبنّي سياسة إلغاء التخصيص المركزي للعملة الصعبة، وانهاء العمل 
عرض والطلب سياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، مع الشروع في تنفيذ آليات وقواعد الب

في تحديد الأسعار لا سيما سعر الصرف، كما تمّ تقليصْ قائمة السلع والمنتجات التي تتولّى 
الدولة تحديد أسعارها، والشروع في اتخاذ إجراءات منح الاستقلالية القانونية لبعض البنوك 

  . التجارية

اق على ضرورة أمّا بالنسبة لسياسة سعر الصرف داخل هذا البرنامج، فإنّه تمّ الاتف
العمل على تطبيق سياسة سعر صرف مرنة، وتطبيق سياسة إحلال الواردات، والعمل على 

لاّ إذا طبقت السلطات توفير معدلات مناسبة من احتياطات الصرف، ولن يتحقق كل هذا إ
الأول من من قيمة الدينار كما سبق ذكره في الباب سياسة التخفيض التدريجي الجزائرية 
التوحيد التدريجي لسوقي الصرف الرسمي ونظيره ب إذ يسمح هذا التخفيض لا محالة الرسالة، 

  .سنوات 3الموازي في مدّة أقصاها 

أحدث هذا الاتفاق تغييرا جذريا وملحوظا على المنظومة التشريعية في الجانب 
للجهاز  والمتعلق بالنقد والقرض، الذي أعاد الاعتبار 10/  90النقدي، تجسّد في القانون رقم 

ومنح الاستقلالية للبنك المركزي، سمح  ،)2(المصرفي بصفته المسؤول عن السياسة النقدية
والتأطير الشامل ضبوطة، كرّست أدوات السوق الحرّة مهذا القانون بتطبيق سياسة نقدية 

للقروض، لكن على الرغم من هذه الإيجابيات إلاّ أنّ هذا لم يمنع من بروز اختلالات 

                                      
      .182المرجع نفسه، ص ):1(

 – 1988دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري للفترة  –ة التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولي  قدي عبد المجيد، ):2(
 .  277، أطروحة دكتوراه دولة، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، دون سنة مناقشة، ص 1995
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بالإضافة إلى العجز   % 17.2إلى  1990تضخمية، إذ ارتفعت نسبة التضخم سنة  واختناقات
مليار دولار وانخفاض في مستوى النشاط  0.44في ميزان رؤوس الأموال الذي بلغ قيمة 

الاقتصادي، كما أنّ الظروف السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال هذه الفترة 
، وما رحيل حكومة السيد مولود حمروش االبرامج المتفق عليه ساعدت في عدم إمكانية تنفيذ

إبرام اتفاق الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى ضرورة  ،إلاّ أحسن دليل على ذلك
         .         استعداد ائتماني ثان

، 1991إبرامه في الثالث جوان  تم ::::))))1991199119911991جوان  جوان  جوان  جوان          03030303((((    لاستعداد الائتماني الثانيلاستعداد الائتماني الثانيلاستعداد الائتماني الثانيلاستعداد الائتماني الثانياااااتفـاق  اتفـاق  اتفـاق  اتفـاق  : : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
أربعة  إلىمليون وحدة حقوق سحب خاصة مقسّمة  300منح بموجبه الصندوق مبلغا بقيمة 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة ويمتد هذا الاتفاق إلى غاية  75أقساط، قيمة كل قسط 
 .1992مارس 

كان هذا الاتفاق مكمّلا للأول، وذلك بغرض تطبيق برنامج التعديل، لكن هذه المرّة 
جالات، كمنح الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في اتخاذها للقرارات الإدارية في معظم الم

والمالية حسب قواعد السوق ومؤشر الربح الاقتصادي والمالي، وحرية تحديد الأسعار، مع 
تقليص الخزينة العمومية في تمويل عجز هذه المؤسسات، كما اتخذت إجراءات عديدة 

العام والخاص في مسألة القروض  التمييز بين القطاعين نظام الأجور وإلغاء إصلاح: أهمّها
    . )1(وأسعار الفائدة، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في التجارة الخارجية

، والثاني في 1991أقساط منه فقط، كان الأوّل في جوان  03قامت الجزائر بسحب 
ي كان من المفروض سحبه ، أمّا القسط الرابع الذ1991، والثالث في ديسمبر 1991سبتمبر 

فقد تمّ تجميده من طرف الصندوق بسبب عدم احترام حكومة السيد أحمد  1992في مارس 
  .، السالفة الذكر1991أفريل  27التي تم تحريرها في  النيةغزالي مضمون رسالة 

لدولة من الحقل الاقتصادي جاء هذا الاتفاق الثاني ليكرّس مبدأ ضرورة انسحاب ا
و الاقتصادي بواسطة المؤسسات العمومية وكذا الخاصة عن طريق العمل على النم وتطوير

وذلك بهدف التخفيف فقط على الصادرات من المحروقات، وعدم الاعتماد  ،تنويع الصادرات

                                      
 .183 – 182سابق، ص ص عمرج ، بطاهر علي ):1(
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وكذا ضرورة تحرير كل من التجارة الداخلية ،  )1(التوازنات المالية الخارجية من خفة وهشاشة
محالة على المدى القصير من تحقيق قابلية تحويل الدينار  والخارجية التي ستمكّن لا

قصد التقليص من الفرق الموجود في تخفيض قيمة الدينار الجزائري بالجزائري، مع الاستمرار 
  . %25بين سعر الصرف الرّسمي ونظيره الموازي، شرط أن لا يتعدى هذا الفرق نسبة 

تدابير قصد تحقيق الأهداف المسطرة بالفعل اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من ال
إذ وبالنسبة للسياسة المنتهجة في مجال تسعير الدينار الجزائري الذي شهد في الاتفاق، 

وقعت بين اختيارين كلاهما  ، إذ1991إلى بداية سنة  1990بالفعل تخفيضا من نهاية سنة 
اء من منتصف شهر أوت من الثاني، تمثل الأوّل في بداية انتهاج سياسة التعويم ابتد رّ أم

ة مثل هذه السياسة، الأمر الذي لأول مر  تعرفعلما أن الدولة الجزائرية  ،1991من سنة 
شكل لها مصاعب ميدانية كبيرة في تنفيذها لأنّها تفتقد إلى الخبرة والتجربة في هذا المجال، 

صرف سيؤدي لا ن لم نقل قلّة احتياطات الإلأنّ التعويم في هذه المرحلة بالذات ومع ضعف 
محالة إلى تدهور كبير في قيمة الدينار الجزائري وإلى انعكاسات وخيمة على جميع 

  . المستويات سواء المعيشية أو الاستقرار السياسي أو حتى على قطاع الإنتاج

قيمة الدينار الجزائري حيث لا يتجاوز نسبة الفرق بين سعر  منتخفيض الالثاني فهوّ  أمّا
  . %25نظيره الموازي كما قلنا سابقا نسبة الصرف الرسمي و 

وهو الإجراء الذي وقع اختيار السلطات الجزائرية عليه، نظرا لانعكاساته الأقل تأثير من 
الخيار الأول، لكن وجدت السلطات بعض الصعوبات في تطبيق هذا الخيار، وذلك بسبب 

ذ ركّزوا على بعض لاتفاق، إالضغوطات التي مارسها خبراء الصندوق عند مراجعتهم ا
دج، ثم المواصلة في إتباع  24.5 على رأسها جعل سعر صرف الدولار في حدود ،لالمسائ

من خلال الاستمرار في التخفيضات الجزئية، وتثبيت الدولار في حدود  مرنةسياسة صرف 
     . )2(1991دج في نهاية ديسمبر  26.5

ا البلاد خلال هذه الفترة أعاقت إلاّ أن الاضطرابات والمشاكل السياسية التي عرفته
السلطات على الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق على أكمل وجه، وحاولت الحكومة بقدر 

                                      
 .112نعمان سعيدي، مرجع سابق، ص ):1(
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المستطاع التوفيق بين الأمرين في نفس الوقت، لكنّ خبراء الصندوق وعند معاينتهم لنتائج 
ائج المحققة في نظرهم، ذلك لعدم جدية النتمشدّدة و  لبوا باتخاذ إجراءات إضافيةاالبرامج، ط
الاستمرار في الضغط على الدينار الجزائري نحو الانخفاض والحدّ من  طريق وذلك عن

  .مليار دج 31.8التّوسع النقدي والعمل على تحقيق الفائض للخزينة في حدود 

الحكومة الجزائرية صعوبات كبيرة في المواصلة في اتخاذ مثل هذه  وجدت
ا السلبي والمباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أجبرها الإجراءات، نظرا لتأثيره

، التزمت فيها بالانتقال بسعر 1991سبتمبر  3على تحرير رسالة النية للمرة الثانية بتاريخ 
دج، وإعادة تقييم الإيرادات ورفع الدعم عن المنتوجات  22.5دج إلى  18.5الدولار من 

   .)1(تهلاك الواسعوالخدمات لا سيما ذات الاس

 إذالإجراءات الجديدة النور بسبب إلغاء الانتخابات التشريعية بالجزائر،  لم تعرف هذه
مجموعة من الإجراءات من الجانب  فيها اتخاذم جدّ صعبة ت انتقاليةعرفت البلاد مرحلة 

 استيراد قيفوتو دج  7000رفع الحدّ الأدنى للأجر الوطني إلى : الاجتماعي على رأسها
بعض المواد، مع دفع الرواتب في إطار الشبكة الاجتماعية للعائلات، علما أن هذه 

شروط الصندوق، الأمر الذي أجبر هذا الأخير على تجميد القسط و الإجراءات كلّها تتناقض 
  .الرابع

لنستنتج بأنّ أداء السياسة النقدية والمالية خلال هذه الفترة كان غير فعّال نظرًا 
ف التي عرفتها البلاد خلال هذه الفترة، الأمر الذي أجبر السلطات للمرة لمختلف الظرو 

           .     الثالثة على ضرورة إبرام اتفاق استعداد ائتماني ثالث

تأزم  1994عرفت بداية سنة  ):):):):1994199419941994أفريل  أفريل  أفريل  أفريل          1111((((    اتفـاق الاستعداد الائتماني الثالثاتفـاق الاستعداد الائتماني الثالثاتفـاق الاستعداد الائتماني الثالثاتفـاق الاستعداد الائتماني الثالث: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
ابرام اتفاق ثالث سنة  في سراعالإلطات إلى الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالس

وبالضبط في شهر أفريل مع الصندوق، وكان الطرف الجزائري ممثلا في هذا الاتفاق  1994
وتمّ على إثره تسطير برنامج تكييفي لمدة سنة كاملة تمتد من في حكومة السيد رضا مالك، 

امج مجموعة من البنود ترتكز تضمن هذا البرن، )2( 1995أفريل  1إلى  1994الفاتح أفريل 
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على تحرير التجارة الخارجية، ودعم سعر صرف الدينار،كما تمّ وضع معايير تحقيق أهداف 
للدولار الأمريكي، بمعنى  دج 36هذا البرنامج والممثلة في تعديل معدّل الصرف ليرتفع إلى  

التجارة الخارجية تحرير  في سبيل نظام  %10.17تخفيض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة 
دماج في الاقتصاد العالمي وصولا إلى تحقيق قابلية نحتى يتمكّن الاقتصاد الوطني من الإ

حتى يتمكّن كل المتعاملين الحائزين لرؤوس تحويل الدينار الجزائري على المدى المتوسط 
ر الأموال بالعملة الوطنية من الحصول على العملة الصعبة ولن يتحقق هذا إلاّ بتوفي

 .احتياطات صرف كافية

كما كان يتوجب ربط سياسة سعر الصرف بحجم الواردات، إذ كان الصندوق يرى 
بأنّه من الصعب اختيار سعر الصرف وحجم الواردات بصورة مستقلة، وإلاّ ترتّب عليه 
اختلالات خطيرة في الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة اصلاح نظام تسعيرة الدينار من خلال 

  .   )Fixing( )1(وب التثبيت تبني أسل

التزمت السلطات الجزائرية ببنود الاتفاق هذا، الأمر الذي أدّى بالضرورة إلى بداية 
إيقاف عملية التدهور الاقتصادي من خلال ارتفاع نسبة السلع المحرّرة، وتوفير احتياطات 

تحسن العجز  ، والنسبي لسوق الصرف تحقيق التوازن، و مليار دولار 2.5صرف التي قدّرت 
   .على مستوى الحساب الجاري الذي انعكس إيجابا على مستوى ميزان المدفوعات 

من الشروع في تطبيق برنامج بفضل هذه النتائج المسجلة تمكّنت الحكومة الجزائرية  
 وق، ثمّ أخرجه في شكل اتفاق آخر سمّيطبعا من طرف الصند اجديد متوسط المدى مدعّم

     .  عباتفاق القرض الموسّ 

شرعت الجزائر في تطبيقه  ::::1998199819981998إلى  إلى  إلى  إلى          1995199519951995لفترة الممتدة من  لفترة الممتدة من  لفترة الممتدة من  لفترة الممتدة من  للللاتفـاق القرض الموسع  اتفـاق القرض الموسع  اتفـاق القرض الموسع  اتفـاق القرض الموسع  : : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
، بلغت قيمة القرض المتحصل عليه 1998و يمتد إلى غاية مارس  1995بداية من أفريل 

، يقدّم على شكل ةمليون وحدة حقوق سحب خاص 1.169.28من طرف الصندوق ما يعادل 
    .)2(موافقة على رسالة النيّة المتضمنة برنامج التعديل الهيكليأقساط بمجرّد ال

                                      
 .117مرجع سابق، ص نعمان سعيدي، ):1(
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على مجموعة من البنود على رأسها ضرورة السعي لإرساء نظام  قركّز هذا الاتفا
ليتم التخلي  ،الصرف واستقراره، وإنشاء سوق الصرف ما بين البنوك وإقامة مكاتب صرف

ويم الدينار الجزائري والاستمرار عنظام ت تدريجيا عن نظام الربط لسعر الصرف ليحل محلّه
 .في العمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية مع الخارج

لإعادة  1995في جويلية  رم مع الصندوق إلى عقد اتفاق ثانالاتفاق المبأدى هذا 
تدريجي في كما سمح اتفاق القرض الموسّع بالتحكم ال .)2(مع نادي باريس )1(جدولة الديون

مليار دولار بعدما كانت  8.05 إلى 1998معدّلات التضخم وارتفاع احتياطات الصرف سنة 
تدعّم تنافسية  مرنةمليار دولار، بالإضافة إلى إقرار سياسة صرف  2.5لا تتعدّى  1995سنة 

الاقتصاد الوطني في مجال الصادرات وإحلال الواردات، ولهذا وضعت السلطات النقدية 
 ،ا مضمونه وضع سوق بينية للعملات الصعبة اسمه سوق الصرف ما بين البنوكبرنامج

  .، كما سنراه لاحقًا1996وإنشاء مكاتب صرف بداية من شهر جانفي 

        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

    ....تقييم برنامج التعديل الهيكليتقييم برنامج التعديل الهيكليتقييم برنامج التعديل الهيكليتقييم برنامج التعديل الهيكلي

ة صندوق النقد الدولي بعد وضعه لبرنامج التعديل الهيكلي مع الدولة طالبة المساعد يتولّى    
منه، متابعة وتقييم ما توصّلت إليه الدولة المطبقة لبنود هذا البرنامج، وهذا التقييم مرتبط 

الخ، ويؤكد ... بعدّة مؤشّرات على رأسها مستوى الأسعار، والواردات واحتياطات الصرف 

                                      
إعادة ترتيب للدين الخارجي للدولة، ويكون غالبا بتأجيل مواعيد دفع تلك الديون، وهي إحدى : يقصد بإعادة الجدولة ):1(

ائد المترتبة كالجزائر وتعجز عن دفع ديونها الرئيسية وكذا الفو  ،ن ضائقة ماليةم التي تلجأ إليها الدول التي تشكو الطرق
  .صندوق النقد الدولي والبنك العالمي دورًا بارزًا في إعادة الجدولةعنها، ويلعب كل من 

  .148 – 144، مرجع سابق، ص صالعزيز قادري عبد   -
- Hocine ZAHOUANE:  '' La dette Algérienne'', Bulletin d’information et de liaison, N°4, 

Mai 1995, pp152 – 157.     
ضمّ نادي باريس بالإضافة إلى الوفد الجزائري كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة الأمم المتحدة  ):2(

  .ممثلين عن بعض بنوك التنمية الجهوية المعنيةللتجارة والتنمية والمجموعة الاقتصادية الأوربية و 
  .183مرجع سابق، ص بطاهر علي، -
 .151 – 149قادري عبد العزيز، صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص ص -
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سديد الديون هما مؤشران بارزان على نجاح تخبراء الصندوق أن توازن ميزان المدفوعات و 
        .سياسة التعديل الهيكليتطبيق 

هذا  إنجاحوعليه، فإنّه يمكننا القول بأنّ الدولة الجزائرية قد بذلت كامل جهودها في 
، وهوّ ما صرّحت به في العديد من المناسبات بتمكّنها من ع تحقيقهالبرنامج، إلاّ ما لم تستط

والجهود  ،الدوليةوإعادة جدولة ديونها والدفع من احتياطاتها  ،التخفيف في نسبة التضخم
السارية في العالم، وذلك المبذولة من طرفها حتى تتمكّن من مواكبة التطورات الاقتصادية 

ن هذا البرنامج من جميع النواحي الانعكاسات السلبية التي ترتبّت عرغم اقتناعها الكبير ب
  .خاصة الاجتماعية

نّ الجزائر قد شهدت حيث صرّحت بأ ولية،وهوّ ما اعترفت به الهيئات المالية الد
تحوّلات جذرية في اقتصادها، أين تحوّل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد موجّه يسيطر عليه 

يطر عليه القطاع الخاص ويسير لتخطيط المركزي إلى اقتصاد حرّ، يسالقطاع العام وا
زامها حسب آليات السوق، وبالتالي فقد حقّقت الجزائر في نظرها التوازنات الكبرى وذلك بالت

بتطهير المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، وهو نفس رأي الخبراء الاقتصاديين الذين أكّدوا 
رات عن في عجز الميزانية بفضل ارتفاع الصاد أن الجزائر استطاعت تحقيق تقليص على

مليار  8.5إلى  1998سنة احتياطات الصرف  عاارتف، وما طريق رفع رصيد المحروقات
دليل لا أحسن إ ،دج 56= دولار  1ستقرار في سعر صرف الدينار في حدود دولار وتحقيق ا

على ذلك، الأمر الذي جعلها قادرة كل المقدرة على منح ضمانات ومزايا للمستثمرين، كما 
اعتماد الجزائر ملحوظا بسبب اكتشاف آبار جديدة وبداية  اعرف قطاع المحروقات انتعاش

  . )1(على تصدير الغاز

على كل من سياسة  رغم كل هذا فإنّ برنامج التعديل الهيكلي قد أثر سلباإلاّ أنه و 
 .)يالفرع الثان(والتجارة الخارجية  ، وسياسة الصرف)الفرع الأول(التخفيض 
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        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        سياسة التخفيض  سياسة التخفيض  سياسة التخفيض  سياسة التخفيض  بالنسبة لبالنسبة لبالنسبة لبالنسبة ل

المعتمدة من طرف الصندوق، لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج  إنّ سياسة التخفيض
وفي  ،)1(و كان ذلك ظاهريا، لأنّ التخفيض يؤدي في بعض الحالات إلى التضخمايجابية ول

حالات أخرى إلى التوجه والتركيز على المنتوجات غير الضرورية للتنمية في غياب سياسة 
 اإذالرقابة، كما أن تحرير الاستيراد يؤدي لا محالة إلى التقليل من حماية الصناعات المحلية 

  .رادما قارناها بالاستي

لا سيما المعارضة  ،العديد من الصعوبات السياسية لاقى برنامج التعديل الهيكلي إن
الشديدة من النقابات وبعض الأحزاب السياسية، التي لا تزال إلى يومنا هذا تعارض هذه 

أداة مباشرة لتدخل الأخيرة باعتبار أنّ هذه  ،سياسة تخفيض العملة الوطنية خاصة ،السياسة
الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، لأنّ الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية  الصندوق في

قصير، هذا  التي تعاني منها الدولة لا يمكن حلّها بواسطة الآليات المالية والنقدية في أجل
فإنّ كل التسهيلات المرتبطة بهذا البرنامج والتي أقرّها الصندوق  من جهة، ومن جهة أخرى

تنموية موضوعية ومقرّره من طرفه دون أن يكون اسا في فرض أنماط وسياسات تصُبّ أس
      .للدولة الجزائرية حقّها في اختيار طريقها التنموي المستقل، بل هي مجبرة على ذلك

  ::::الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  الفرع الثاني  

        بالنسبة لسياسة الصرفبالنسبة لسياسة الصرفبالنسبة لسياسة الصرفبالنسبة لسياسة الصرف    

صلة ينتهج صندوق النقد الدولي في برنامج التعديل الهيكلي برامج تقليدية ذات 
بالإضافة إلى تحرير التجارة الخارجية كدور مكمّل لدور المنظمة  ،مباشرة بسعر الصرف

العالمية للتجارة، وهوّ ما أدّى في نظر البعض إلى فشل هذه السياسة في تحقيق التنمية في 
، ، لأنّه يقوم على السياسة النقدية والمالية لتحقيق هذه الأهداف)2(الدول النامية كحال الجزائر

                                      
 .157، صالمرجع نفسه :)1(

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ''صاد الجزائريأثر إعادة الهيكلة على الاقت''أحمد باشي،  ):2(
 .37، ص2003، 02، العدد 41الجزء
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لتحقيق التنمية الاستعانة بجملة من السياسات المتكاملة وليس في حين يتطلّب الأمر 
  .الأدوات المالية والنقدية وحدها

بأنّ التنمية هي هدف الصندوق،  و يرى الأول: نلهذا برز هناك اتجاهان متناقضا
بأنّ  الثاني فيرىارجية، أما ثم تليه جميع السياسات الاقتصادية الأخرى بما فيها التجارة الخ

  .التجارة الخارجية هي الهدف الأوّل ثمّ تليه التنمية والسياسات الاقتصادية الأخرى

لنظر في برنامج التعديل الهيكلي، لوجدناه يتماشى ومتطلّبات العولمة، معنا الكن إذا أ
اية لأنّه ينصب كله في إعادة هيكلة وتأهيل اقتصاديات الدول النامية، وهو ما يحقق في نه

سيطرة عليه، كونه لا يهتم أصلا بعمق المشاكل مالمطاف مصالح الدول الكبرى فيها وال
عكس سلبا على الحياة الاجتماعية لدول النامية، الأمر الذي ينالأساسية الحقيقية لهذه ا

طبعا ورغم ذلك فهو يسعى جاهدا إلى تعزيز لمواطني الدول النامية، كما هو حال الجزائر 
   . دوره

        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        بحثبحثبحثبحثالمالمالمالم

        ....تأثير سياسة البنك الدولي على نظام الصرفتأثير سياسة البنك الدولي على نظام الصرفتأثير سياسة البنك الدولي على نظام الصرفتأثير سياسة البنك الدولي على نظام الصرف

، ولكل دولة الحق في أن )1(1944لسنة  زتن ووديو انبثق هوّ الآخر من مؤتمر بر 
هو ف .)2(ة إلى اتفاقية صندوق النقد الدوليمّ تكون منضتكون عضوا بداخله، لكن شرط أن 

بدقّة تتعلّق بقضايا  يع خاصة ومحددةبنك تنمية أسّس خصيصا بهدف تمويل مشار 
  . )4(كان فيه اهتمام الصندوق منصبا حول قضايا الاستقرار النقدي في الوقت الذي، )3(التنمية

هذا البنك في البداية لأجل مساعدة أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم  نشئأ   
لتنبثق  )5(يةالدول النام ةمهامه شيئا فشيئا مثل الصندوق، ليصبح يتولى مهام مساعد تتطوّر 

                                      
 . 84، ص2005، الطبعة الأولى، دار الطليعة الجديدة، سوريا، خدعة الديون ان،دامييان مييه، إريك توس: )1(

، 2006مؤسسة رؤيا للطباعة والنشر والتوزيع، بدون بلد نشر،  ، الطبعة الأولى،أشرف أحمد العدلي، التجارة الدولية ):2(
 . 237ص

(3 ) : Roland SEROUSSI : OPCIT, pp129 -140.  

 .286مرجع سابق، ص د قدي،عبد المجي ):4(

 . 85 - 84مرجع سابق، ص ص دامييان مييه، إريك توسان، ):5(
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الشركة المالية : منظمات أخرى يُطلق عليها بمجموعة البنك الدولي وتتمثل في 04منه 
بهدف تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والجمعية  1956وأنشئت سنة  SFIالدولية 

الأكثر فقرًا، ثم المركز الدولي بهدف منح القروض للدول  1960سنة  AIDالدولية للتنمية 
لحلّ النزاعات المتعلّقة  1966سنة  CIRDIة النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات تسويل

 AMGIبالاستثمارات الأجنبية، وأخيرًا الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات 
       )1(بهدف تسيير الاستثمارات في الدول النامية 1988سنة 

دياد حركة السلع ة تساعد في تدقيق واز إن المساعدات التي يقدمها إلى الدول النامي
لحركة التجارة الدولية من خلال عمله على  اذلك في رأي البنك تشجيعا وازديادً فيما بينها، و 

سياسة ببداية  ،القضاء على مختلف الاختلالات التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية
ولا إلى سياسة التمويل التصحيح الهيكلي التي يمارسها مع الصندوق بالتوازي، وص

  .الإنمائيةالاستثماري التي ترتكز على تقديم القروض اللازمة لتمويل المشاريع 

أمّا بالنسبة لموضوع الصرف في برنامج البنك الدولي فهو يحتل مكانة بارزة ويعدّ 
إرتكاز سياسة هذا الأخير على  أيضا أهم أهدافه المكمّلة لأهداف الصندوق، على الرغم من

التنمية، وهذان المصطلحان يختلفان عن  علىالبنك ، في حين ترتكز سياسة تصحيحال
هدفه وضع بنية اقتصادية واجتماعية على  التنمية تعبّر عن مشروع ديناميكيبعضهما، لأنّ 

المدى الطويل، يتضمّن بداخله مجموعة من السياسات تهدف في الأخير إلى تحقيق سياسة 
عن طريق تحرير التجارة الخارجية وتحرير أسعار وإزالة المية الانفتاح على الأسواق الع

وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولن تتحقق هذه  ،التجارة التي تمسجميع القيود والعراقيل 
السياسات إلا بتخفيض لقيمة العملات ورفع الدعم عن الأسعار وإزالة جميع القيود الإدارية 

  .والكمية عن الواردات وتحرير الصرف

كثيرا عن برنامج التصحيح لكن ما يمكن ملاحظته أن برنامج التنمية هذا لا يختلف 
المطلب (الهيكلي، إذ يعتمد البنك على سياسة منح القروض وفق إجراءات وشروط يضعها 

  ). المطلب الثاني(، كتلك التي فرضها على الجزائر )الأول

                                      
 .288زيع، عمان، دون سنة نشر، ص، الوراق للنشر والتو فليح حسن خلف ، التمويل الدولي  ):1(
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        ::::الأولالأولالأولالأول        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

  ....منح القروض مقـابل شرطية البنكمنح القروض مقـابل شرطية البنكمنح القروض مقـابل شرطية البنكمنح القروض مقـابل شرطية البنك

البنك الدولي منح القروض للجزائر مقابل ما يسمّى بشرطية البنك، وذلك بالتزام يتولى 
بتنفيذ مجموعة كبيرة من السياسات التي تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المتاحة الجزائر 

أمام حركة  اقيود الإدارية والتنظيمية التي تقف عائقالوتحرير التجارة الخارجية بإزالة كل 
ات ورؤوس الأموال، ولن يتحقق ذلك إلاّ عن طريق تبني سياسة سعر صرف السلع والخدم

  . )1(مرنة، مع إصلاح التعريفات الجمركية والاحتكام لقواعد السوق وإعادة هيكلة القطاع العام

يتفرّع عن هذا الدور الأساسي للبنك وظائف أخرى لا تقل أهمية وخطورة عن تلك 
، وذلك عن طريق ادارة وتوجيه المشاكل الاقتصادية للدول التي يقوم بها صندوق النقد الدولي

وتقديم النامية والقيام بتشخيصها حسب رؤيته الخاصة حتى يتمكن من الوصول إلى الحلول 
  . )2(توصيات واقتراحات لمعالجة مختلف تلك المشاكل

د اقدامه دوره لا يتوقف عند التمويل فقط، وإنّما يتعدّاه إلى التحفيز، إذ وبمجرّ  كما أنّ 
على تقديم التحويلات للمشاريع فإنّه يدفع بالعديد من مؤسسات التمويل ووكالات المساعدات 

تلك المؤسسات توليها الأخرى إلى المشاركة في تمويل ذلك المشروع، وذلك نظرا للثقة التي 
  .ة بمثابة شهادة صلاحية للمشروع المعنيتللبنك الدولي، إذا تعدّ مشارك

الاستعانة بوسيلتين  من لبنك الدولي من تحقيق هذه السياسة، لا بدّ لهحتى يتمكّن ا
هاتان ) الفرع الثاني(، و التمويل )ولالفرع الأ(تقديم المساعدات الفنية : ن هماأساسيتي
 .ر السياسة الاقتصادية في الجزائرن كان لهما الدور في تغييالوسيلتا

        

        

                                      
  .289مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، ):1(
 .104 – 103مرجع سابق، ص ص دبيش أحمد، -

، رسالة مقدمة لنيل درجة ولييندالدور التمويلي لصندوق النقد الدولي والبنك الالعزيز محمّد أحمد،  محمّد عبد ):2(
 .257ة مناقشة، صالدكتوراه، جامعة طنطا، كلية الحقوق، دون سن
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        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....تقديم المساعدات الفنيةتقديم المساعدات الفنيةتقديم المساعدات الفنيةتقديم المساعدات الفنية

المحترمة لنشاطه المقترضة و  ةبتقديم المساعدات الفنية للدول قوم البنك الدوليي   
ض في تمويل المشروعات الائتمانية، والحصول على ما قدّمه من قرو والمتمثل  الأساسي

مساعدات الفنية التي يقدّمها، البنك مقابلا نقديا نتيجة ال عند حلول آجال الاستحقاق، ويتلقى
 نشئسبق عمليات الاستثمار التي تعدّ من بين أهم أهداف البنك التي أتسيما تلك التي لا 

   .)1(من أجلها

م تكن لديها أية خبرة في مجال الاستثمارات لالجزائر كالمقترضة  ةبما أن الدول
تولّى على عاتقه هذه المسؤولية، يوالدراسات الفنية ذات الصلة بها، فإنّ البنك الدولي هو من 

هذا الشأن، والتي تعمل على تفعيل تلك المساعدات ي دراسات الضرورية فجميع البإجرائه 
  .التي ستقدّمها من أجل عملية التنمية

في مجال الاستثمارات، فإنّه تتولّى مجموعة اقتصاديات التنمية أنشطة البحوث مع ف
 عن مناخ تجرىغيرها من الوحدات الأخرى للبنك لأجل تنفيذ الدراسات الاستقصائية التي 
الدولة من تمكّن تالاستثمار، والتي تتمثل في استطلاعات لأراء شركات تكون عشوائية، حتى 

  .  )2(ة الإصلاحيلملها بع ولىقياس مدى تقدّمها وتحديد المجالات التي يجب أن ي

بالإضافة إلى مختلف المطبوعات والمنشورات التي تصدر عن البنك الدولي والمتعلّقة 
سنويا، وتلك المتعلّقة بالفقر،  هالذي يصدر  »قرير عن التنمية في العالمت«: بالتنمية، كمنشور

مع  »تخفيض أعداد الفقر والبنك الدولي«من خلال التقرير الذي يصدر عن البنك بعنوان 
  .استعراضه لأثار أنشطته على تخفيض حدّة الفقر

ادي  والقطاعي الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك، فتأخذ شكل العمل الاقتص اأمّ 
 ليها التحليل المتعلق بإستراتيجيةإصية الأساسية التي يستند يشختشمل التقارير اليالذي 

النامية بشأن السياسات بشكل عام،  ةبينه وبين الدوليدور المساعدة وكذا الحوار الذي 

                                      
 .277ص، 2002مثلث قيادة الاقتصاد العالمي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،  خالد سعد زغلول حلمي،  ):1(
 .259 -  258مرجع سابق، ص ص محمّد عبد العزيز محمّد أحمد، ):2(
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مواضيع قوم فيها بتقديم المشورة بشأن يبالإضافة إلى التقارير الاستشارية والإقليمية التي 
ولأنّ هذا  .خاصة، بالإضافة إلى المذكرات التي يقوم بإعدادها والمؤتمرات التي يحضرها

الاستشارية والتحليلية البارزة  الأداةالعمل الاقتصادي والقطاعي هوّ البرنامج المتعلق ب
  .والرئيسية للبنك، فإنّه يتولّى شخصيا متابعة تنفيذه بكل اهتمام ودقة

 591حوالي  2003ذا العمل والتي سلمت جميعها للبنك خلال سنة لقد بلغت تقارير ه
تقريرا آخر الأقل  272و ،تقرير بحث وإقليمي 160و ،تقرير تشخيصي 159منها  ،تقريرًا

  .ا يوحي لنا بالفعل مدى اهتمام البنك بهذه السياسة، ممّ )1(اتساما بالصيغة الرسمية

لدولي على دورات تدريبية داخل معهد تقوم المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك ا
إنشاء وبناء القدرات في الدول النامية، ، يتولّى هذا الأخير معهد البنك الدوليخاص يسمى 

والمشورة في سياسات معيّنة، ونتائج الأبحاث والخدمات المتعلقة بمساعدة الدول المقترضة 
  .لأجل تحقيق أهدافها الإنمائية

نّما يُشرك معه في العديد من إلا يقوم بها البنك لوحده، إنّ هذه المساعدات الفنية 
وليين يتمتّعون بميزات نسبية، كل شريك ومجال اختصاصه، ومن أهم دالحالات شركاء 

ومنظمة  ،والمنظمة العالمية للتجارة ،نجد على رأسهم صندوق النقد الدولي الشركاءهؤلاء 
  .ال الاقتصادي والاتحاد الأوربيالأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في المج

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  تقديم القرضتقديم القرضتقديم القرضتقديم القرض

تهدف اتفاقية إنشاء البنك الدولي إلى المساعدة على تعمير الدول الأعضاء وتنميتها، 
بتوفير رأسمال للاستثمار في الأغراض الإنتاجية، بما فيها الاقتصاديات التي دمّرتها الحرب 

  .  ع تنمية الموارد والإمكانيات في الدول الناميةوتمويل الإنتاج لأغراض سلمية، وتشجي

من بين أهم نشاطات البنك لأنّه يشجع على التنمية النشاط الاستثماري يعد 
الاقتصادية، ومن هنا يبرز الدور التمويلي طويل الأجل الذي يقوم به البنك من أجل التنمية 

                                      
 .260 - 258المرجع نفسه، ص ص ):1(
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ياسات التجارية مثله مثل البنوك فيتبع البنك كمؤسسة دولية تمويلية السالاقتصادية دائما، 
يعتمد عند قيامه بمهامه على تلك الأموال التي يقترضها من الأفراد  أينالتجارية العادية، 

      . )1(والهيئات الخاصة أكثر من اعتماده على موارده الأصلية

وإدارة الديون  ،الاقتصادي للنمويتولّى البنك تنفيذ العمليات ورسم السياسة اللازمة 
تحسين  ربالاستمراكما يحاول  ،والتقارير التشخيصية المختلفة ،ووضع الإستراتيجيات اللازمة

على الخبرات السابقة والدروس التي استخلصها من مختلف التجارب  امساعداته بناءتوزيعات 
التي قام بها، ومساعدات الحكومات في تولّي بنفسها إعداد استراتيجيات التنمية، لكن 

يخضع اقتصاد هذه الحكومات وبناءًا على تلك الاستراتيجيات للرقابة والإشراف من بالمقابل س
طرف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ممّا يكرّس التبعية الدائمة لاقتصاديات 
الدول الرأسمالية الكبرى المسيطرة على إدارة هاتين المؤسستين، كما ينقص من مبدأ سيادة 

  .سيما النامية، ناهيك عن التدخل في الشؤون الاجتماعية الدول الأعضاء لا

كون تحتى تتمكّن أية دولة من الحصول على قرض من البنك الدولي لا بدّ أن 
ا عضوا فيه، وتتوقف عملية الاقتراض على مجموعة من العوامل والشروط التي يتم بناءً 

لي كامل الحرية والصلاحيات في يملك البنك الدو منح القرض للدولة طالبة الائتمان، و عليها 
  :تحديد شروط منح القروض، لكنّه لا يجب أن يخرج عن هذه الشروط التالية

تمثل في الشكل القانوني لعقد القرض المبرم بينه وبين الدولة طالبة تو  ::::الشروط الإجرائيةالشروط الإجرائيةالشروط الإجرائيةالشروط الإجرائية: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ة التمويل أو التمويل، ويجب أن يتضمن هذا العقد الضمان الحكومي الصادر من الدولة طالب

البنك المركزي بما يضمن أصل القرض والفوائد المترتبة عليه والعملات وغيرها من الأمور 
 .)2(ترتب عنهاتالتي 

ن، لابدّ على البنك أن يتأكد من هناك شرطان موضوعيان هاما: : : : الشروط الموضوعيةالشروط الموضوعيةالشروط الموضوعيةالشروط الموضوعية: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
 :وهما ،حتى يتمكن من إقراض الدولة طالبة التمويل امتوافره

                                      
 .266، صالمرجع نفسه ):1(

 .271المرجع نفسه، ص  ):2(
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بالرجوع إلى أحكام  :راض من السوق العالمية لرأس المالراض من السوق العالمية لرأس المالراض من السوق العالمية لرأس المالراض من السوق العالمية لرأس المالتتتتدم أهلية الدولة طالبة التمويل للإقدم أهلية الدولة طالبة التمويل للإقدم أهلية الدولة طالبة التمويل للإقدم أهلية الدولة طالبة التمويل للإقعععع. . . . 1111
اتفاقية إنشاء البنك الدولي نجد إحدى نصوصه تؤكد على أن عملية الضمان أو الإقراض 

نّ الشروط السائدة في السوق من اقتناع البنك بأ: لابدّ أن تخضع لعدّة شروط، من أهمها
 .)1(جعل الدولة عاجزة عن الحصول على القرضت أننها شأ

فالبنك الدولي لا يقوم بعملية الإقراض ما لم يتأكد من عدم قدرة الدولة طالبة التمويل على 
الاقتراض بالشروط السائدة في سوق رأسمال العالمي، فإذا كانت تستطيع الاقتراض من هذه 

 .السوق فإنّها لا يمكنها الاقتراض من البنك

البنك الدولي هذا الشرط بتشجيعه للاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق يبرّر 
وذلك لمّا  ،الضمان  والمساهمة في القروض والاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص

الخاص  فيتولّى البنك تكميل الاستثمار ،يكون رأس المال الخاص غير متاح بشروط معقولة
ممّا يجعلنا نلاحظ هنا بأنّ دور البنك  ،ط معقولةو وبشر  ،إنتاجيةبتقديمه للتمويل لأغراض 

التمويلي في هذه الحالة هوّ دور تكميلي وليس أساسي، طالما أن هدفه هو تكميل 
الاستثمارات الخاصة حتى يكون مكمّلا لأسواق رأس المال العالمية وليس منافسها، كما كنّا 

  .نعتقد

كان البنك الدولي يحصل على معظم  وإنرّر أيضا هذا الشرط هوّ انّه لعلّ ما يب
ن كانت الدولة طالبة التمويل قادرة على إ أمواله التي يقوم بإقراضها من أسواق رأس المال، و 

بنفسها ودون تدخل البنك، في حين أن تقترضها  ىالاقتراض من هذه الأسواق، فمن الأول
  .من هذه الأسواق لدول التي تعجز عن الاقتراضلترك مسألة الاقتراض من البنك تُ 

بعد أن أصبحت قروض البنك الدولي مرتكزة على  ::::راض من البنك الدوليراض من البنك الدوليراض من البنك الدوليراض من البنك الدوليتتتتأهلية الإقأهلية الإقأهلية الإقأهلية الإق. . . . 2222
ى أساسه تحديد الدول يتم عل بأساس متوسط الدخلالدول النامية تم وضع معيار يسمّى 

ستفيد من تمويلات البنك، ويعني هذا المعيار أن الدولة التي يبلغ متوسط التي يمكن أن ت
  .)2(الفرد فيها حدًا معينا هي التي يمكنها الاستفادة من قروض البنك الدولي دخل

                                      
 .272المرجع نفسه، ص ): 1(

  .يتغير هذا المتوسط من فترة لأخرى تماشيا مع القوة الشرائية للدولار: )2(
 .76ص صفوت عبد السلام عوض االله ، العلاقات الاقتصادية الدولية، دون دار النشر، القاهرة، دون سنة نشر،  -  
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دولار هي  5.115مثلا، كانت الدول التي يقلّ متوسط دخل الفرد فيها عن  2003ففي سنة 
دولار  1.760للاقتراض من البنك، ولقد كان متوسط دخل الفرد في الجزائر يقدّر بـ  المؤهلة

 .  قتراض من البنكممّا جعلها مؤهلة للا

تعد هذه الهيئة أكبر مصدر للمساعدات المالية  ::::أهلية الاقتراض من الهيئة الدولية للتنميةأهلية الاقتراض من الهيئة الدولية للتنميةأهلية الاقتراض من الهيئة الدولية للتنميةأهلية الاقتراض من الهيئة الدولية للتنمية. . . . 3333
 .الميسّرة المقدّمة إلى أقل البلدان فقرًا

  :لا بد من تحقيق معيارين هامين هماوللحصول على مواردها 

 . أن يكون الفقر نسبيا للدولة طالبة التمويل •

دولة طالبة التمويل إلى الأهلية الائتمانية للحصول على موارد البنك الدولي ر الأن تفتق •
 .للإنشاء والتعمير

بعدها يقوم البنك الدولي بدراسة الحالة والوضعية الاقتصادية للدولة ومدى تطوّر 
ل فيه قروض البنك تدريجيا إلى ان ادية، مع وضعه لها برنامجًا تتضاءمؤسساتها الاقتص

الدولة من وضع الاقتراض، أين تصبح بعدها مؤهلة للاقتراض  فيهامدة تخرج تتلاشى بعد 
ليس من البنك وإنّما من الأسواق المالية والبنوك التجارية حسب الشروط السائدة في السوق، 

ن طلبت منه المساعدة فيما بعد، وإ وبالتالي تصبح الدولة ليست بحاجة لمساعدة البنك وحتى 
وضا، لعدم تحقيق شرط الأهلية والمتمثل في عدم التأهل للاقتراض من نّ طلبها سيكون مرفإف

  .مالال سوق رأس

تمييز واضح  إجراءأن الاعتماد على هذا المؤشر سيؤدي إلى  لكن ما يمكن ملاحظته
ضد الدول الفقيرة والتي تُمكّنها مواردها المحدودة من أجل وضع الموارد المتاحة لها في 

  .استخدام الأمثل

لا يقدم البنك الدولي تمويلاته إلى     ::::الشروط المفروضة على المشاريع المستفيدة من القرضالشروط المفروضة على المشاريع المستفيدة من القرضالشروط المفروضة على المشاريع المستفيدة من القرضالشروط المفروضة على المشاريع المستفيدة من القرض: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
اء ظروف خاصة، ستثنكل المشاريع، وإنّما فقط على مشاريع محددة للتعمير أو التنمية بإ

ويتعيّن عليه أن يدرس ظروف كل مشروع من المشاريع المقترح تمويلها واحتياجاتها من 
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المحلية والأجنبية، مع مراعاة أن توجه قروضه إلى المشاريع التي لها القدرة طبعا  العملات
   .)1(على دفع عجلة التنمية للدول طالبة التمويل

مرحلة  تأتيبعد أن يقع اختيار البنك الدولي على مشروع أو مجموعة من المشاريع، 
حتّى ينال إجراءات ) 07( سبعةالإجراءات التي يجب أن يمرّ عليها هذا المشروع وهي 

  :وهي ،)2(البنكموافقة 

وهي خطة العمل التي تسترشد بها أنشطة البنك في الدولة طالبة  ::::إستراتيجية المساعدةإستراتيجية المساعدةإستراتيجية المساعدةإستراتيجية المساعدة....1111
التمويل، ويتم إعداد هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني 

 .والشركاء في التنمية

لمشاريع المناسبة التي تدعّم إستراتيجيات التنمية اأي يحدد البنك الدولي  :التحديدالتحديدالتحديدالتحديد....2222
الوطنية، والتي يراها عملية ومُجديّة طبقا لمعايير البنك المالية والاقتصادية والاجتماعية 

 .والبيئية، بعدها يتم إدراج المشاريع في برنامج البنك لإقراض الدولة

ل فنية أو اقتصادية أو مالية أي معرفة كل ما يتطلبه تنفيذ المشروع من وسائ: الإعداد.3
وتقوم الدول الأعضاء المتعاملة مع البنك بإجراء الدراسات والوثائق النهائية للمشاريع وعادة 

البنك في هذه يبطئ ، وغالبا ما ما تتطلب هذه المرحلة مدة زمنية تتراوح بين سنة أو سنتين
  . المرحلة ممّا يجعل إجراءاته ثقيلة وبطيئة

يتولى البنك عملية تقييم لجميع جوانب المشروع، سواء الاقتصادية أو : : : : سبقسبقسبقسبقالتقييم المالتقييم المالتقييم المالتقييم الم....4444
و المالية أو الاجتماعية أو البيئية، ثمّ يعدّ وثيقة تسمّى بوثيقة التقييم المسبق للمشروع أ الفنية

مع المسودات المرفقة تسمى بمسودّات الوثائق القانونية، فيقوم بإعداد تقرير التقييم الذي يعدّ 
 .اس المفاوضات مع الدولة طالبة التمويلأس

يتم الاتفاق في هذه المرحلة على مختلف الوثائق  :المفـاوضات وموافقة المجلس التنفيذيالمفـاوضات وموافقة المجلس التنفيذيالمفـاوضات وموافقة المجلس التنفيذيالمفـاوضات وموافقة المجلس التنفيذي....5555
لتنفيذه وجميع  يتحديد الهدف من القرض والبرنامج الزمن المتضمنو المتعلّقة بعقد القرض 

                                      
 .269 - 268مرجع سابق، ص ص خالد سعد زغلول حلمي، ):1(
 .270-269لمرجع نفسه، ص ص ا: )2(



 تأثير المؤسسات النقدية، المالية والتجارية على سياسة الصرف الجزائري : الفصل ا�ول          الباب الثاني                

 

 
204 
  

ن على اتفاقية منح افق الطرفاولة طالبة التمويل، فيو الالتزامات التي تقع على عاتق الد
 .القرض، ثم يعرض المشروع على المجلس التنفيذي للموافقة عليه

تم الاتفاق التمويل أي المقترضة تنفيذ المشروع الذي  ةتولى الدولة طالبت: : : : التنفيذ والإشرافالتنفيذ والإشرافالتنفيذ والإشرافالتنفيذ والإشراف....6666
تنفيذ من خلال مختلف تقارير سير الهو المشرف على  الأخيرعليه مع البنك، ويكون هذا 

عمل التي يقدّمها المقترض والزيارات الميدانية الدورية، ويستعرض البنك سنويا لخبرته في ال
حصيلة القرض تستخدم  أنمن  يتأكدالإشراف على جميع المشاريع السارية تنفيذها، كما 

 .لأغراض التي تمّ من أجلها منح القرضل

المقرضة، ومهام إحلال حراسة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال اليتولّى البنك مهام 
العقد بالمشاركة مع الوكالة المنفذة للمشروع من أجل تحديد وحل مختلف المشاكل والعوائق 
التي تقف عائقا أمام تنفيذ المشروع في مواعيده المحددة، وبإمكان البنك توقيف التمويل في 

 .ترضيه وحسب وجهة نظره ةلحظة يشعر بها أن  المشروع لا ينفذ بطريق ةأي

خر قسط من آبها المشروع، وتأتي بعد  مرّ هي المرحلة الأخيرة التي ي :التقييم اللاحقالتقييم اللاحقالتقييم اللاحقالتقييم اللاحق....7777
عرض تقرير الانجاز الذي سبق وان تمّ  للبنكإدارة تقييم العمليات تمويل البنك، فتتولّى 

إعداده من طرف موظفي المشاريع بالبنك، وتتولّى هذه الإدارة أيضا القيام بمراجعتها 
ع، ويستخدم هذا التحليل في تصميم المشاريع المستقبلية، وكأنّه يقدّم الدروس الخاصة للمشرو 

        .   )1(المستفادة من المشاريع السابقة

  :يقدم البنك الدولي نوعين أساسيين من القروض هما ::::أشكال القروض التي يقدمها البنكأشكال القروض التي يقدمها البنكأشكال القروض التي يقدمها البنكأشكال القروض التي يقدمها البنك        ::::رابعًارابعًارابعًارابعًا
تمويل السلع والخدمات والأعمال يستخدم هذا النوع من القروض ل :لأجل الاستثمارلأجل الاستثمارلأجل الاستثمارلأجل الاستثمار        لإقراضلإقراضلإقراضلإقراضا ....1111

لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استخدم هذا النوع من الإقراض بكثرة من قبل 
 .البنك في الماضي

وذلك لتدعيم الإصلاح الاجتماعي الهيكلي  ،)2(1980تم استحداثه سنة  :إقراض التكييفإقراض التكييفإقراض التكييفإقراض التكييف ....2222
 .ةيرجة عالية من المشروطالموضوع من طرف صندوق النقد الدولي، وهي تتسم بد

                                      
 .270المرجع نفسه، ص ): 1(

  .286 -  284مرجع سابق، ص ص محمد عبد العزيز محمد أحمد، :)2(
 .109مرجع سابق، ص ،دبيش أحمد -
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كفاءة لى تحقيق مجموعة من الشروط أهمها يتوقف منح مثل هذه القروض ع
استخدام الموارد عن طريق انتهاج معايير اقتصادية يتم فيها اختيار وتنفيذ الاستثمارات من 
خلال تحديد أولويات الاستثمار وسياسات الإشعار والحوافز في مختلف القطاعات 

 .الاقتصادية

        ::::مطلب الثانيمطلب الثانيمطلب الثانيمطلب الثانيالالالال

        . . . . الشروط التي فرضها البنك على الجزائرالشروط التي فرضها البنك على الجزائرالشروط التي فرضها البنك على الجزائرالشروط التي فرضها البنك على الجزائر

تأسيس اليدعو البنك العالمي في برامج التكييف الهيكلي طويل الأجل إلى 
التراجع من طرف الدولة في دورها التدخلي الدائم والمبالغ فيه  معلاقتصاديات الأسواق الحرة 

عملية توزيع الثروات والدخول في إطار  مّ وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، ووفقا لذلك فقط تت
وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى  ،يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات ، ممّاالمنافسة

إلى خوصصة القطاع العام كما سلف ذكره وتحرير الأسعار  الجزائر، وبالتالي فإنّه يدعو
يقدّمها، والتي تدخل بدورها وجعلها ترسو حسب قواعد السوق الحرّة، من خلال القروض التي 

في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية لكن شرط تحرير التجارة الخارجية تحريرا 
  .كليّا، من خلال دعوته للاعتماد على الرسوم الجمركية بدلا من القيود الكمية

تخبّط البنك الدولي بمساعدة الجزائر بسبب كثرة المشاكل المالية التي كانت ت اهتم
يعتمد على كان لا يزال  ات، بسبب أن اقتصاد الجزائريات وبداية التسعينيفيها نهاية الثمانين

 المحروقات وهو ما جعله يستجيب للصدمات الخارجية لأن أسعاره تتحدد في الأسواق الدولية
  .   )1(في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي من جهة أخرى ، وفشلهمن جهة

لمديونية وتنامي تأشيراتها السلبية، اتجه تفكير الحكومات المتعاقبة على بتفاقم أزمة ا
تصالات السرية ثم العلنية مع البنك الدولي لأجل الاالسلطة على الحلول المستوردة، فبدأت 
زمات ببرامجها كحلول جاهزة لتسكين الأ كالاسترشاد ،كسب تأييدها ودعمها من نواحي عديدة

مين انسياب التمويل هادة حسن السير كوثيقة ضرورية لتأها على شوالحصول من ،المتنامية

                                      
 .148 - 147ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص ص ):1(
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الخارجي، فتولّدت عن هذه العلاقة سياسة التمويل المشروط بضرورة الالتزام ببرنامج 
  . )1(الإصلاحات الليبرالية مع التعديل الهيكلي وبرنامج التكييف والاستقرار

ب للبنك، وهذا الأخير بدوره يتيح لأجل تحقيق هذه السياسة، تلتزم الجزائر بتقديم طل
الفرصة لصندوق النقد الدولي على منح القرض، فإذا رفض الصندوق منح القرض فإن البنك 

  .بدوره يرفض منحه للجزائر، والعكس صحيح
على منح القرض للجزائر، يجعلها مرتبطة بمجموعة من الشروط  نا يوافق الجهازامّ ل

ئها هو الإصلاح الليبرالي ومواكبة الحياة الاقتصادية يكيّفها ببرامج يكون الهدف من ورا
فيشترط البنك  أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجيلانّ الجزائر أصبح لا يمكنها و العالمية، 

  :الشروط التالية الدولي عليها
م تدعيم هذه السياسة بواسطة تلأنّه لمّا ي :الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائريالاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائريالاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائريالاستمرار في تخفيض قيمة الدينار الجزائري: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
نّه سوف يؤدي إلى رفع الأسعار الرسمية للصادرات إياسة النقدية والمالية المناسبة فالس

كما يؤثر سعر الصرف على نظام الأسعار الداخلية من خلال تأثيره على  ،)2(والواردات
البنك في برنامجه إلى عقلانية  أسعار الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار، لذا يهدف

 وإحلالريجيا، وتحرير المبادلات التجارية الخارجية وتشجيع نمو الصادرات نظام الحماية تد
 .الواردات

سياسة سعر بإن تحرير التجارة ذات صلة لصيقة  ::::تحرير التجارة الخارجية الجزائريةتحرير التجارة الخارجية الجزائريةتحرير التجارة الخارجية الجزائريةتحرير التجارة الخارجية الجزائرية    ::::ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
زالة كل إ على تصحيح نظام الصرف و  رالصرف، لهذا يشجع البنك الدولي الجزائر بالاستمرا

تعيق نموّ التجارة العالمية، لأنّ هذا التحرير يشجع على النموّ الاقتصادي في ز التي جالحوا
جميع المجالات، لكن لا تتم عملية التحرير هاته حسب البنك إلا بعد تطهير الاقتصاد من 

وهو ما حدث فعلا  ،عن طريق إعادة جدولة الديون الخارجية، )3(ثقل المديونية الخارجية
 .دي باريسبالنسبة للجزائر في نا

                                      
 .20، ص 1999، سنة 01، دار الخلدونية، العدد ''دراسات اقتصادية''صالحي صالح، : )1(
 .148مرجع سابق، ص ليندة بلحارث، ):2(

(3  ) . ''Evaluation de la dette extérieure de l’Algérie 1992 – 2002'', Média Bank, n°:64, 2002, 

pp 4 – 7. 

-  ''Situation de la dette extérieure de l’Algérie au 31 décembre 2002'', Média Bank, n°:04, 

2002, p8. 
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البحث عن الوسائل الكفيلة للرفع  من جهة أخرى،  يتوجب على السلطات العمومية   
من مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بوضع سياسة أكثر مرونة في التعامل مع 

ها لتسهيل دراسة الملفات، لأنّ فوتخفي تسياسة الاستثمار الأجنبي، كتبسيط الإجراءا
جنبي يعاني دوما من بطء الإجراءات وتعقيدها، وإعطاء فرصة للأجانب في المستثمر الأ

المساهمة في امتلاك حصص في المؤسسات العمومية ممّا سيؤدي طبعا وحسب رأي البنك 
فعالية الجهاز الإنتاجي الوطني، والتقليل من شدّة الاختلالات الاقتصادية  تحسين إلى

    .)1(المدفوعات نيزاإيجابا على مالداخلية، وهو ما ينعكس 

اهتمّ بأغلب  دولي عدّة مشاريع في الجزائر، وعلى هذه الشروط، موّل البنك ال بناءً 
جانفي  28القرض المقدّم بتاريخ :قدّم لها عددّا كبيرًا من القروض، من أهمّهافالقطاعات، 

م بتاريخ المقدّ و ذلك  لصرف،يون دولار لأجل تنظيم نظام امل 20، والذي بلغت قيمته 1988
 .مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية150، والذي بلغت قيمته 1995جانفي  12

        ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

            ....دور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموالدور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموالدور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموالدور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموال

عرف العالم تغيرات جذرية عديدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، هذه التغيرات     
  ،1995نية النظام الاقتصادي العالمي وذلك بداية من سنة أثّرت على ب

، وسيرورته نحو المزيد من )2(التي تعتبر بمثابة مفتاح تغيير النظام الاقتصادي العالمي 
إسمها الانفتاح والتحرر لتجارة السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال، بقيادة منظمة خاصة 

   .)3(المنظمة العالمية للتجارة

                                      
 .150مرجع سابق، ص دة بلحارث،لين ):1(
النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق،  جمعة سعيد سرير الزاوي،) : 2(

  .96 – 94، ص ص1998جامعة عين الشمس، 
, FOCUS, Bulletin d’information, N°13, Janvier 1997.''Succès à Singapour''-   

 

المنظمات الدولية المعاصرة، منشاة المعارف الإسكندرية، القاهرة، دون  السعيد الرقاف، مصطفى سلامة حسن، محمد: )3(
   .330 – 327سنة النشر، ص ص
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(1 ) :. ''Début des activités '', Fiche d’information, FOCUS. Bulletin d’information, N°01, 
Janvier – Février 1995, pp 2 – 6. 
- Richard BLACKHURST, Nicolas MARIAN: ''Libéralisation des échanges commerciales, 

GATT'', sans maison d’édition, France, sans année d’édition, pp1 – 5.    

)2 :(2  

2004 136. 

(3 ) : M.Ruggiero préconise, ''L’adoption de mesures commerciales pour aider les pays les 

moins avances'', FOCUS, Bulletin d’information, N°11, Juin – Juillet 1996.     
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فإنّه  دوق النقد الدولي والبنك العالميبرامج كل من صن دوالانفتاح على العالم الخارجي، وبع
الاقتصاد العالمي  الاندماج في رة واحدة حتى يكتمل مشوارها نحولم يبق للجزائر سوى مسي

  .الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وهو

المعسكر الشيوعي  ارهيان ة انضمام الجزائر إلى المنظمة هولعلّ ما يبرّر ضرور 
واتجاه أغلب دول العالم خلال  ،اقتصادها عليه بَنتالدول التي كانت الجزائر من أهم  الذي

لحرب العالمية الثانية إلى تحرير تجارتها الخارجية مرحلة ما بين الحربين العالميتين وبعد ا
  . عن طريق إزالة كل القيود والحواجز الجمركية على حدودها

ما  اناهيك عن إمكانية استفادة الجزائر كغيرها من الدول النامية، بمبدأ المعاملة التمييزية إذ
بالإضافة  الانضمام لةأانضمت إلى المنظمة، وهو ما شجعها أكثر على التفكير جديا في مس

  .إلى استحالة بقاء الجزائر منعزلة عن العالم الخارجي

 ق الدولية على الصادرات الأجنبيةإنّ الانفتاح الذي استفادت منه الجزائر من السو 
وبالتالي تقليل  ،وضعف الجهاز الإنتاجي الوطني ممّا ترتب عليه نقص التبادلات التجارية

ن كل هذا جعل الجزائر إغلبها ناتجة عن إيرادات المحروقات، الموارد المالية التي كانت أ
الانفتاح على السوق تفكر مليّا في آليات جديدة لتحرير التبادل التجاري والاستثمار، لأجل 

العالمية عن طريق توسيع مجال المنافسة، وتسهيل عملية فتح وتمثيل البنوك والمؤسسات 
 ية التبادلات التجارية مع الخارجساهم في تسهيل عملوالتي ت ،المالية الأجنبية في الجزائر

وتشجيعها على الاستثمار في  ،وضمان الشراكة بين المؤسسات العالمية والشركات الوطنية
جلب العملة الصعبة، دون أن ننسى الاستفادة من التكنولوجيا العالية والمتقدمة الجزائر لأجل 

خلال تواجدها داخل السوق الوطنية، وبالتالي من  ،والمتوفرة لدى الدول الصناعية الكبرى
اكتساب الخبرات والنهوض بالاقتصاد الوطني مع الحفاظ على الموارد المالية الكبيرة التي 

 .تنفقها الدولة لا سيما في مجال المحروقات وذلك من خلال إشراك رأس المال الأجنبي
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        : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....شروط قبول الانضمامشروط قبول الانضمامشروط قبول الانضمامشروط قبول الانضمام

الحق لكل دولة أو إقليم  من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية 12تمنح المادة 
علاقاته التجارية الخارجية في الانضمام جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا كاملا في إدارة 

، ويتخذ المؤتمر الوزاري قرار )1(وبين المنظمة ظمة بالشروط التي يتفق عليها بينهإلى المن
  .بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة مط اتفاق الانضماالانضمام ويوافق على شرو 

قبول الدولة الراغبة في الانضمام اتفاقيات الجات  في تتمثل هذه الشروط:  :  :  :  شروط عامةشروط عامةشروط عامةشروط عامة: : : : أولاأولاأولاأولا
على تعريفات جمركية تشمل تحتوي والتعهدات  لاتوان ترفق بها جدولا للتناز  ،1994لسنة 

لات خاصة، كما تقدم الدولة جدولا لا في حاإمن حيث المبدأ  فضهاالتزامات لا يمكن ر 
بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات، يشمل على قائمة بالحواجز والشروط التي 

، وتتفاوض حولها مع مختلف الأعضاء، ا القطاع ووضع جدول زمني لإزالتهتعترض هذ
             .على أن يتم الاتفاق حول الالتزامات العضو الجديد

من أهم الشروط الخاصة التي تفرضها المنظمة على كل دول تودّ  ::::شروط خاصةشروط خاصةشروط خاصةشروط خاصة: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
لى تحقيق التحرر أو الانفتاح إالانضمام هي إتباع نظام اقتصاد السوق، حتى تتوصل 

ة جميع الرسوم الجمركية وتعديل بالإضافة إلى إزال ،الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية
، وقبل أن تتولّى أية دولة إتباع هذا النظام، مةها الداخلية بما يتماشى وقوانين المنظقوانين

يتها القانونية من لابدّ لها مسبقا أن تعرّف بنفسها عن طريق تقديمها لمذكرة تلخص بداخلها بن
  .جميع الجوانب

الانضمام، فقط على الدولة الراغبة في  مسألة لا وجود لها فيالحقيقة     في: : : : شروط شكليةشروط شكليةشروط شكليةشروط شكلية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
        .)2(ي تعبّر فيه عن إرادتها في الانضمامأن تقدم طلبها الذ ذلك

        

                                      
  .230جمعة سعيد سرير الزاوي، مرجع سابق، ص ): 1(

الجامعة الجديدة، دون بلد النشر، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، دراسة نقدية، دار  ابراهيم أحمد خليفة،): 2(
  .33 -  30، ص ص2008
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            ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ....الانعكاسات المتوقعة من وراء الانضمام إلى المنظمةالانعكاسات المتوقعة من وراء الانضمام إلى المنظمةالانعكاسات المتوقعة من وراء الانضمام إلى المنظمةالانعكاسات المتوقعة من وراء الانضمام إلى المنظمة

 ئما في المنظمة العالمية للتجارةكل دولة مهما كانت، وبمجرّد أن تصبح عضوا دا
نعكاسات فإنّه يترتب عن هذا الانضمام انعكاسات وأثار ايجابية وأخرى سلبية، وبسبب تلك الا

، كما كان حال الجزائر إليهاالسلبية المنتظرة فإنّ العديد من الدول ترفض فكرة الانضمام 
نّ تلك الانعكاسات ستترتب لا محالة سواء شاءت الدولة إف الأمرسابقا، لكن مهما يكن من 

ية إيجابانعكاسات مام الجزائر إلى المنظمة ترتيب لهذا ينتظر في حال انض ،المنظمة أم أبت
 ).الفرع الثاني ( ،و أخرى سلبية ) الفرع الأول ( 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....الانعكاسات الايجابيةالانعكاسات الايجابيةالانعكاسات الايجابيةالانعكاسات الايجابية

  :سوف تبرز في عدّة مجالات أهمّها

إنّ تخفيض  :انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الجزائرانعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الجزائرانعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الجزائرانعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الجزائر: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ومن ثمة زيادة وانتعاش  ،يالحواجز الجمركية سيؤدي إلى زيادة حجم وحركة التبادل الدول

حركة وحجم الإنتاج الوطني في معظم بلدان العالم خاصة المتقدمة منها والتي تعاني حاليا 
 .)1(ركودًا حادًا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي

التي  تنظرا للإجراءا :زيادة إمكانية نفـاذ صادرات الجزائر إلى أسواق الدول المتقدمةزيادة إمكانية نفـاذ صادرات الجزائر إلى أسواق الدول المتقدمةزيادة إمكانية نفـاذ صادرات الجزائر إلى أسواق الدول المتقدمةزيادة إمكانية نفـاذ صادرات الجزائر إلى أسواق الدول المتقدمة: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
ح فرصة كبيرة لصادرات الجزائر خارج المحروقات نالمنظمة، فإنّ هذا سيمها اتفاقية تنتضمّ 

  .)2(من التوغل داخل الأسواق العالمية تدريجيا

العالم تتطلب ضرورة زيادة الكفاءة إنّ حدّة المنافسة بين دول  :زيادة الكفـاءة الإنتاجيةزيادة الكفـاءة الإنتاجيةزيادة الكفـاءة الإنتاجيةزيادة الكفـاءة الإنتاجية: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
ن جودة الإنتاج حتى تتمكن من الإنتاجية في تأدية المشاريع داخل الدول النامية، وتحسي

المنافسة داخل الأسواق العالمية، والحصول على حصة بداخلها مع الاحتفاظ بسوقها 

                                      
  .147مرجع سابق، ص السيد، عاطف :)1(
  .316مرجع سابق، ص ،عادل المهدي -
  .160 -  159حسام علي داود، مرجع سابق، ص ص ):2(
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المحلية، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تكييف اقتصادها حسب معيار قوى السوق الحرة 
وأمام  ،)1(والتحرير الاقتصادي وفقا لتوجيهات ومعالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد

تخذها في سبيل توالتدابير التي يجب أن  تمن الإجراءا رية الكثيرالهيئات الاقتصادية الجزائ
 جعل وحداتها الإنتاجية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، فعليها أن تستعدّ لهذا الأمر جيّدًا

جنبية، ل المنافسة الأالإنتاجية في ظوذلك من خلال تحسين كفاءة الفرد وفعالية المؤسسات 
وتوفير السلع الصناعية وتنويعها وبجودة عالية، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي 

  .المعروف في الصناعة الأجنبية

وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات  ::::انتعاش بعض قطاعات الإنتاجانتعاش بعض قطاعات الإنتاجانتعاش بعض قطاعات الإنتاجانتعاش بعض قطاعات الإنتاج: : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
الذي يؤدي إلى تخفيض  ومستلزمات الإنتاج المحلي ،السلع الأساسية نالدول النامية م

أعباء وتكاليف الإنتاج المحلي، وتخفيض معدلات التضخم، ومن ثمة استقرار المستوى العام 
للأسعار وزيادة الإنتاج، وبالتالي تصبح أمام المنتوجات الجزائرية فرصة محققة لفرض 

لى وجودها داخل الأسواق العالمية، ولعلّ تواجد الشركات متعددة الجنسيات سيساعد ع
منتوجات، كما تأخذ على عاتقها ترقية المهارات والطرق والمعايير الإيصال تلك 

 .  )2(التكنولوجية

كما أن تحرير تجارة الخدمات سيسمح للجزائر بالحصول على التقنيات الحديثة ومدى     
غ يحضى باهتمام بال، و الذي  )3(مساهمته في الإنتاج الداخلي الخام لا سيما القطاع المالي

من خلال تطور خدمات الجهاز المصرفي ، )4(من طرف جميع أعضاء المنظمة منذ نشأتها
الوطني وذلك عن طريق التعاملات والائتمانات المالية والاستثمارية التي تقدمها مع 

كما أن تواجد البنوك الأجنبية في الجزائر يعتبر بمثابة ضمان للمستثمر ، المصارف الدولية
  .وبالتالي تسهيل مختلف عملياته الماليةالأجنبي بالجزائر 

                                      
  .150مرجع سابق، ص عاطف السيد، ):1(
  .87مرجع سابق، ص: سليم سعداوي ):2(

3.''Libéralisation du commerce des services financiers'', Pourquoi c’est important, FOCUS, 

Bulletin d’information N°22, Septembre 1997, pp2 - 4.     

(4) : ''Pourquoi les négociations spéciales sur les services financiers?'', FOCUS, Bulletin 

d’information N°5, Septembre 1995, p7.     
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نظرا للدور البارز والفعّال لإدارة الجمارك في التجارة  :دارة الجماركدارة الجماركدارة الجماركدارة الجماركإإإإعلى مستوى  على مستوى  على مستوى  على مستوى      ::::خامسًاخامسًاخامسًاخامسًا
الخارجية، فإنّ الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة سيعود عليها بمجموعة من 

اهما في اتخاذ القرارات على طرفا مسأنّها تجعل منها  على رأسها ،الانعكاسات الإيجابية
وذلك عن طريق تشجيع التجارة الدولية وحرية دخول وخروج ، )1(مستوى التجارة الدولية

     .)2(لمنتوجات، وبالتالي منح فرص أفضل لاختيار المنتوج المناسبا

وبالتالي حرية  ،حقيقةالكما أن تحرير القيود الجمركية يساعد على تقييم السلع بقيمتها 
الجمركية لا سيما الإدارية منها وتوفير  تها من وإلى الداخل، أمّا تبسيط الإجراءاتنقل

بالإضافة إلى  اميكية أكثر للمؤسسات الاقتصاديةالمعلومات بسرعة سوف يولّد تحفيزًا ودين
التقليل من تكلفة إقامة البضائع لدى مصالح الجمارك والتنسيق في استعمال وسائل التحليل 

هدف دعم ب ئع في الموانئ والمطارات والحدودتخفيف من مدى بقاء البضاوالرقابة وال
الإنتاج والتصدير، ووضع البضائع في متناول المستوردين في أقرب المتعاملين على 

ل إمكانية المستورد في تقديمه الجمركية من خلا تبالإضافة إلى تسهيل الإجراءا.الآجال
ستيفائه للمعلومات الضرورية لتحضير تصريحه ريح غير كامل أي مؤقت في حالة عدم التص

   .المفصّل وعدم حيازته لكل الوثائق المطلوبة

يمكن للجزائر  :حق الدولة في الدفـاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول المتقدمةحق الدولة في الدفـاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول المتقدمةحق الدولة في الدفـاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول المتقدمةحق الدولة في الدفـاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول المتقدمة: : : : سادسًاسادسًاسادسًاسادسًا
أن تدافع عن مصالحها التجارية بعد الانضمام وتستفيد بأكبر قدر ممكن من انفتاح الأسواق 

   .)3(لعالمية وزيادة صادراتهاا

وعليه، فإنّه يحق لها أن تحتفظ بحاجز جمركي حسب ما تراه مناسبا لمصلحتها في     
 التخفيضات التي قدّمتها للمنظمة حماية الصناعات الناشئة، لكن شرط أن تلتزم بجداول

تزمت بها في ظل وبالتالي فهي ستفقد حقّها إذا زادت في رسومها الجمركية عن النسبة التي ال
أو تتخذ تدابير وإجراءات غير جمركية تعيق التجارة  الأسواق،المفاوضات بغرض فتح 

ستخدام تدابير غير جمركية، سواء كانت قيود إكما يحق لها القيام بتقييد وارداتها ب، الدولية

                                      
  .160مرجع سابق، ص طارق بن زياد حواش، ):1(
  .95 - 94مرجع سابق، ص ص سليم سعداوي،: )2(

  .315 -  314مرجع سابق، ص ص ،عادل المهدي ):  3(
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ان كمية أو اختراق الحواجز الجمركية التي سبق الالتزام بها، لا سيما عندما يتعرض ميز 
  .المدفوعات لخلل خطير

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....الانعكاسات السلبيةالانعكاسات السلبيةالانعكاسات السلبيةالانعكاسات السلبية

بعض  الانضمام لا يمكن للجزائر أن تنضم إلى المنظمة دون أن ينجر عن هذا
  : لاسيما في المجالات التاليةالإنعكاسات السلبية، 

ل إن الإلغاء التدريجي للدعم المقدّم للمنتجين الزراعيين في الدو  :على الوارداتعلى الوارداتعلى الوارداتعلى الواردات: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
وهذا  لمواد الغذائية في الدول الناميةالصناعية سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أسعار استيراد ا

   .)1(ما سينتج عنه أثارًا سلبية على ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم

 3ما يقارب هاما من الواردات، تبلغ  شكل السلع الغذائية معدلاتللجزائر  فبالنسبة

تحرير التجارة التي تنادي بها المنظمة يتطلب طبعا رفع الدعم من  وبالتالي فإنّ مليار دولار، 
طرف الدول الصناعية على صادراتها الزراعية، وبالتالي سينتج عنه ارتفاع أسعار تلك 

  ،)2(مليون دولار 400إلى  300لا تقل عن  بقيمةالسلع، ممّا سيحمّلها الجزائر خسائر سنوية 
  .راد الغذائيةوبالتالي ارتفاع فاتورة الاستي

كما أن إلغاء القيود الكمية على الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية لا سيما خلال 
برنامج التعديل الهيكلي مع السعي حاليا إلى إلغاء جميع القيود الجمركية، كل هذه  ةفتر 

، )3(الأمور زادت من رفع الواردات السلعية وانعكس ذلك في ارتفاع عدد الشركات المستوردة
سوف تلزم الجزائر  مع قرب نهاية مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فإنّهو 

دّدة بالنسبة للبلدان النامية في مجال السلع الصناعية والزراعية، ممّا سيؤدي حبالمعدلات الم

                                      
  .150مرجع سابق، ص ،عاطف السيد ):1(
 .311مرجع سابق ، ص عادل المهدي، -

، مخبر 02، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد''يأثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائر '' خالدي خديجة، ):2(
 .90 -  89، ص ص2005العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ماي 

 .90ص المرجع نفسه، ):3(
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إلى تزايد تدفق الواردات السلعية في ظل أوضاع اقتصادية داخلية لا تساعد على تطور 
   .نتاجية الأساسيةالأنشطة الإ

من   % 3ن الصادرات الصناعية للجزائر لا تتجاوز نسبة إ ::::على الصناعة الوطنيةعلى الصناعة الوطنيةعلى الصناعة الوطنيةعلى الصناعة الوطنية: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
إجمالي الصادرات، الأمر الذي يؤكد بقاء احتكار صناعة المحروقات للصناعات الوطنية 

ت المختلفة خارجها، وبالتالي استمرار وزيادة تبعية الجزائر للخارج من حيث المنتوجا
 .الاستهلاكية الصناعية

كما سينعكس ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي يرافقه ضعف استعمال 
التكنولوجيا الحديثة، ونقص الخبرات اللازمة بسبب انعدام مراقبة التسيير وطرق الإنتاج داخل 

حضى المؤسسات الإنتاجية، مع إهمال الدور البارز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ت
    .)1(س الصناعات المحليةالأنها أس بالغينواهتمام الدول الصناعية بأهمية  يف

ن مسألة الانضمام إلى المنظمة تعني بالضرورة فتح الأسواق الجزائرية أمام كل ولأ
يعني بالضرورة إغراق السوق الجزائرية بالسلع الأجنبية،  فهذادول الأعضاء داخل المنظمة، 

ة الوطنية بسبب ميول اختيارات المستهلك إلى ما هو أفضل وسيترتب عنه كساد الصناع
وأجود وأتقن حتى ولو كان بسعر مرتفع، وهنا قد تلجأ الجزائر إلى فرض الحماية على 

شرط المعاملة ناهيك عن الصحة،أسواقها من السلع المستوردة بحجّية احترام معايير الجودة و 
لمنتوجات الوطنية، ممّا سيؤدي لا فضيلية  لة معاملة تيترتب عليه إلغاء أيالذي الوطنية 

محالة إلى فقدان المنتوجات الوطنية للحماية والتفضيل وبالتالي تدهور العديد من الصناعات 
 .    )2(لعدم قدرتها على المنافسة

يستنتج عنه احتمال مزاحمة الشركات الدولية للاستثمار الوطني  :على سياسة الاستثمارعلى سياسة الاستثمارعلى سياسة الاستثمارعلى سياسة الاستثمار: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
تطبيق اتفاق إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة، وبالتالي تزايد أنشطة الدمج  لا سيما بعد

، )3(والاستحواذ وانتشار الكيانات الكبرى المسيطرة على حركة الاستثمارات في الدول النامية

                                      
 .88مرجع سابق، ص سليم سعداوي، ):1(

 .312مرجع سابق، ص عادل المهدي، ):2(

 .331، صالمرجع نفسه ):3(
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تلقي و ضعف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لهذه الكيانات الكبرى القطاع الوطني وبالتالي قد تُ 
   . )1(فرض نفسها تدريجيا داخل السوقتا، و عة الوطنية خارجً بالصنا

يحتل قطاع الخدمات المراتب الأولى في اقتصاديات البلدان  ::::على سياسة الخدماتعلى سياسة الخدماتعلى سياسة الخدماتعلى سياسة الخدمات: : : : رابعارابعارابعارابعا
الصناعية، الأمر الذي دفع بها إلى ضرورة الاهتمام به وإدخاله في بنود اتفاقية المنظمة 

من العملة الصعبة التي ورغواي، نظرا للإيرادات الكبيرة العالمية للتجارة عند انتهاء جولة الأ
لهذا  .لاّ مؤخرا فقطإعكسها في الدول النامية التي لم تعرف أهمية هذا القطاع  تنجرّ عنه

سيترتب عند انضمام الجزائر إلى المنظمة انعكاسات سلبية على هذا القطاع لأنّ تدهور 
ة التقدّم الكبير لهذا القطاع في الدول أنشطة الخدمات فيها يجعل من الصعوبة مواجه

المتقدمة، وبالتالي فإنّ تحرير هذا القطاع حسب شروط المنظمة سوف يترتب عنه لا محالة 
  .)2( اختفاء وزوال بعض أنشطة الخدمات في الميادين التي لا تقوى على المنافسة

سيجعلها غير  ستتحوّل إلى وضعية غير تنافسية، الأمر الذي إنّ المؤسسة الجزائرية
قادرة على الصمود والبقاء في السوق نظرا لمحدودية إمكانياتها وخدماتها وضعف مستويات 
أدائها لتلك الخدمات، خاصة الخدمات المالية، كما سيترتب عنه أيضا استمرار مشاكل سعر 

عن وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المترتبة  ،الصرف مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية
  . )3(في المنظمة الأعضاءتزايد عمليات التبادل التجاري مع الدول 

تؤدي كما أنّ تحرير حركة رؤوس الأموال سيؤثر على السياسة النقدية، حيث 
التدفقات إلى زيادة التوسع النقدي والزيادة في سعر الصرف الحقيقي ممّا سيرتّب عنه أزمات 

ب في إشاعات خطيرة يمكنه أن يُسبّ  الرساميلة فجائية خطيرة، وحتى صعوبة التحكم في حرك
، )4(لاقتصاد الوطني، كما حدث في بعض دول شرق آسيالسواء اقتصادية أو سياسية مدمّرة 

على خفض القدرة التنافسية  وأثارهستواجه الدول مشاكل إضافية تتعلق بقيمة سعر الصرف و 
  .راق المالية الحكوميةللاقتصاد الوطني، لا سيما أمام انعدام سوق لتداول الأو 

                                      
مجلة  ،" لتجارة بين التفاؤل و التشاؤم أثر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية ل" عياش قويدر، ابراهيمي عبد االله ،  ):1(

 .72، ص 2005، الجزائر ، ماي  2اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 

 .312مرجع سابق، ص عادل المهدي، ):2(

 .92 - 91مرجع سابق، ص ص سليم سعداوي، ):3(

 .352 - 347مرجع سابق، ص ص السعيد الرقاف، مصطفى سلامة حسن، محمد ):4(
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انخفاض كبير في حصيلة  سينتج عن تحرير التجارة الخارجية :على إدارة الجماركعلى إدارة الجماركعلى إدارة الجماركعلى إدارة الجمارك: : : : خامساخامساخامساخامسا
الرسوم الجمركية، ممّا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والإيرادات العائدة للدولة والتي 

شك على تشكل هذه الرسوم نسبة كبيرة من مجموعها، وبالتالي سيؤثر سلبا ومن دون أي 
ا ، كمميزان المدفوعات والدخول أكثر في سياسة الاقتراض والديون واستمرار التبعية للخارج

سيؤدي هذا التحرير إلى عدم القدرة على السيطرة الفعّالة على السلع الداخلة والخارجة لكثرة 
  .تدفقها نتيجة سياسة التحرير وفتح الأسواق

ية التي قد تنجر من وراء انضمام الجزائر إلى بالرغم من مجموع هذه الانعكاسات السلب  
نّه لا بدّ على الجزائر أن تستمر في مسار إالمنظمة العالمية للتجارة، والتي لا مفرّ منها، ف

وإنّما على  ات سوف لن ترد عليها فقطإلى الوراء، لانّ هذه الانعكاسالانضمام وان لا تتراجع 
  .د العالمي الحرّ ندماج في الاقتصاكل دولة نامية تودّ الا

فإنّ المنظمة ستسمح للجزائر كغيرها من  هذه الانعكاسات السلبية حدة نيف موللتخف     
كمبدأ المعاملة التفضيلية وفترة ، )1(مؤقتةالدول النامية من الاستفادة من بعض المزايا ال

سياسة السماح أو الترتيبات الخاصة بالنسيج والملابس أو الترتيبات الخاصة بالتضرر من 
   .بالرعاية ىالأول لةالانفتاح وتخفيض التعريفة الجمركية بالإضافة إلى مبدأ الدو 

وللحدّ من هذه الانعكاسات السلبية  ،وحتى تستفيد من هذه الاستثناءات على الجزائر    
أن تستمرّ في سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإقامة عقود شراكة مختلفة يجب عليها 
و متعددة الأطراف، مع تعديل وتكييف المنظومة القانونية بما يتناسب ومتطلبات سواء ثنائية أ

والتأهل الإداري  ومة البنكية والجبائية والجمركيةمع الاستمرارية في إصلاح المنظ ،الانضمام
مع الزيادة في الحوافز الممنوحة  ،وتطوير النسيج الصناعي المحلي ،للمؤسسات الاقتصادية

                                      
في اتفاق الدعم، سيسمح للجزائر على حق منح دعم للتصدير دون تعرضها لرسوم تعويض على صادراتها في : فمثلا): 1(

ن إجراءات الاستثمار سنوات شأ 05أسواق الدول الأخرى، وفي اتفاق الاستثمار سوف تحصل على فترة انتقالية مدّتها 
المحضور استخدامها، وفي اتفاق الخدمات وفي حال العجز في ميزان المدفوعات فإنّ لها الحق في فرض قيود مؤقّتة على 
المدفوعات والتحويلات المتعلّقة بأنشطة الخدمات التي تلتزم الدول النامية بتحريرها، وفي اتفاق التثمين الجمركي تمنح لها 

  .سنوات قابلة للزيادة مع حقها في الإبقاء على نظام الحدّ الأدنى للقيمة الجمركية 05مدّتها  فترة انتقالية
اقتصاديات التجارة الخارجية، دار المسيرة للنشر  ، أحمد الهزايمة، عبد االله صوفان،حسام علي داود، أيمن أبو خضير -

 .158 – 154، ص ص2002والتوزيع والطباعة، الأردن، 
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فإذا استطاعت الجزائر  المنافسة وتطوير الأسواق الماليةصد تحقيق الجودة و للقطاع الخاص ق
تحقيق كل هذه الأمور بطريقة ديمقراطية وشفّافة بعيدا عن البيروقراطية والفساد، فإنّها سوف 

  .لن تتأثر كثيرا من الانعكاسات السلبية التي سوف تنجرّ لا محالة بعد الانضمام
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بعد الرضوخ ، و ثلث قيادة الاقتصاد العالمي الحربعد استنجاد الدولة الجزائرية بم
للقواعد و الشروط التي فرضها هذا الهيكل كان لزاما على الجزائر أن تتخذ مجموعة من 

، بداية من ضرورة إيجاد تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموالالإجراءات حتى تكرس مبدأ 
ينار ثم الشروع تدريجيا في تعويم الد )المبحث الأول ( تقابديل للتصدير من المحرو 

  )حث الثالثالمب(إلى إنشاء سوق صرف مابين البنوك، وصولا )المبحث الثاني ( الجزائري

        ::::الأولالأولالأولالأول    بحثبحثبحثبحثالمالمالمالم

  ترقية الصادرات خارج المحروقـاتترقية الصادرات خارج المحروقـاتترقية الصادرات خارج المحروقـاتترقية الصادرات خارج المحروقـات

كيف بمقدورها : هو بصورة أساسية واجهه سياسة الدولة الجزائريةتإنّ التحدّي الذي 
 ات البشرية؟ياع الحاجإشبتواجه عناصر القوة في التجارة والصناعة لخلق الثروة، و أن 

فالتّحول الذي يعرفه الاقتصاد الوطني من تصدير المواد الأولية إلى إنتاج وتصنيع السلع 
الصناعية هو وسيلة لزيادة إسهامه الفعّال في تقسيم العمل الدولي، لأنّ السلع الصناعية توفّر 

آفاقا أفضل للعائدات من الصادرات، وبالتالي تجنب تدهور شروط التجارة التي  لا محالة
  .أحبطت أداء النمو على المدى الطويل لاعتمادها فقط على تصدير المواد الأولية

ات على يوفي نهاية الثمانين 1986لقد عملت الجزائر مباشرة بعد الأزمة العالمية لسنة 
لمحروقات، بهدف إعادة التوازن لميزانها التجاري على وضع أوّل برنامج للتصدير خارج ا
 على المدى الطويل، تكرّست هذه السياسة امستديمً  االمدى المتوسط حتى يحقق فائضً 

الجديدة بصورة واضحة ومطلقة مباشرة بعد تحرير التجارة الخارجية ورفع الدولة الاحتكار 
لعمليات التجارية الخارجية، الذي على التجارة الخارجية وتحرير الصرف المتعلق بدفع ا

انبثقت عنه العديد من التسهيلات التي تسمح مباشرة بالخوض والدخول في مجال المبادلات 
السماح لكل شخص طبيعي أو  فتمّ ، )1(التجارية خاصة في مجال التصدير خارج المحروقات

دخل بصفته  معنوي يكتسب صفة التاجر ممارسة نشاطه في مجال التجارة الخارجية سواء
  .أخرى رًا للجملة أو للتجزئة أو أية مؤسسةمنتجا أو تاج

                                      
(1) : BENHAMOU.A :''Le Cadre juridique du commerce de l’Algérie'', Revue Idara, N° : 02,  

1999 , p31.     
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أجهزة وهياكل مختصة،  إنشاء حتى تتم عملية ترقية الصادرات خارج المحروقات تمّ 
مجموعة من الأدوات والوسائل  متقوم باستخدا) الأول مطلبال(مكلفة بمتابعة هذه السياسة 

لا بدّ من إتباعها حتّى تتم عملية  توضع إجراءا مع) الثاني المطلب(التي تحقق الترقية 
  .)الثالث المطلب(تنفيذ هذه السياسة 

        ::::الأولالأولالأولالأولالمطلب  المطلب  المطلب  المطلب  

  ....الهيئات المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقـاتالهيئات المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقـاتالهيئات المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقـاتالهيئات المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقـات

الهيئات أسندت إليها مهام تأطير وترقية الصادرات خارج المحروقات  مجموعة من تم إنشاء
، ثم الغرفة الوطنية )الفرع الأول ( 1971والتصدير سنة بداية بالشركة الجزائرية للمعارض 

 1996وضمان الصادرات سنة  ، فالشركة الجزائرية للتأمين)الفرع الثاني( 1980للتجارة سنة 
، لتليه مباشرة )الفرع الرابع( 2004، ثم المجلس الوطني لترقية الصادرات سنة )الفرع الثالث(

الصندوق ، وأخيرا )الفرع الخامس(  2004ارجية  سنة الخ الوكالة الوطنية لترقية التجارة
  ).الفرع السادس( 2007الوطني لدعم الصادرات سنة 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....الشركة الجزائرية للمعارض والتصديرالشركة الجزائرية للمعارض والتصديرالشركة الجزائرية للمعارض والتصديرالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير

ص يسمّى بالديوان الوطني مّ إنشاء ديوان خاى الوجود تهذه الشركة إل تظهر أنقبل 
، مهمّته تحضير )1(71/61ار رقم ، وذلك بموجب قر ONAFEX 1971سنة  للمعارض

إنشاء المركز الوطني للتجارة  تمّ  1982في سنة و وخارج الوطن،  داخل وتنظيم المعارض
وكان هذا المركز تابعا للديوان ، الخارجية بهدف تطوير المبادلات التجارية مع الخارج

ته إلى الديوان تغيير تسمي 1987ر إعادة هيكلة الديوان تمّ سنة إثالوطني للمعارض، وعلى 
يقتصر عمله  )2(87/63بموجب المرسوم التنفيذي رقم وذلك  ،الوطني للمعارض والتصدير

  .على ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعم ومتابعة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

                                      
 .1971أوت  5مؤرخ في  71/61قرار رقم  ):1(

، يغيّر اسم المكتب الوطني للأسواق الدولية والمعارض فيجعله 1987مارس  3مؤرخ في  87/63مرسوم تنفيذي رقم  ):2(
 .1987مارس  4 بتاريخ  ، الصادر 10 الأساسي ، الجريدة الرسمية العدد هوالتصدير ويعدل قانونالديوان الوطني للأسواق 
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تمّ تغيير اسم الديوان للمرة الثالثة فأصبح يسمى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 
SAFEX ،سيما استقلالية زائر في الإصلاحات الاقتصادية لاعند شروع الجذلك  و

هذه الأخيرة لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات  تعَ وضَ و المؤسسات العمومية، 
مصلحة خاصة تحت تصرّف المتعاملين، هدفها إقامة علاقات عمل تسمح بالتوصل إلى 

زمة لأللدراسات االسوق العالمية، وإجراء جميع إيجاد أسواق جديدة لصادراتهم على مستوى 
على مستوى الأسواق الخارجية، مع مراقبة جودة السلع الموجهة للتصدير ومنح علامات 

وطنية ودولية حول موضوع التصدير النوعية، وتنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية 
وس المتعاملين الاقتصاديين خارج المحروقات حتّى تنشر هذه السياسة الجديدة وتزرعها في نف

 .على تنظيم المشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية الدولية تسهربكل أنواعهم، كما 
  .ة الأسواق والمعارض المتخصصة وطنيا ودوليابرمجو وتنظيم 

لأسف الشديد، فإنّ دور هذه الشركة في مجال الترقية خارج المحروقات قد لكن ل
وبالتالي صعوبة تمويل مهامها التي  ،ب العجز المالي الذي شهدتهتراجع إلى الوراء بسب

كلفت بها، ويرجع هذا العجز إلى انقطاع المساعدات المالية التي كانت تقدّمها الدولة ممثلة 
يُحمّل  في الحكومة وذلك بحكم المشروع المتعلق باستقلالية المؤسسات، إذ كان هذا المشروع

ا، ممّا أجبر هذه الشركة على مطالبة المتعاملين الاقتصاديين كل مؤسسة تمويل نفسها بنفسه
معها بدفع تكاليف المشاركة في مختلف الملتقيات والمعارض الدولية، لكن هذا كان ثقيلا 

  .)1(على هؤلاء المتعاملين، الأمر الذي أجبرهم بدورهم على الامتناع من التعامل مع الشركة

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....جارةجارةجارةجارةالغرفة الوطنية للتالغرفة الوطنية للتالغرفة الوطنية للتالغرفة الوطنية للت

وهي  1987لكن أعيد تنظيمها سنة  ،)2( 80/46بموجب القرار رقم  1980أنشئت سنة 
والذمة المالية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، تتمتع بالشخصية المعنوية 

المستقلة، أسندت إليها مهام الإشراف على الأعوان الاقتصاديين الخواص بهدف ترقية 
                                      

 .45، 44مرجع سابق، ص ص ،دبيش أحمد ):1(

الجريدة الرسمية العدد  ، يتعلق بكيفية تنظيم مديرية التجارة وسيرها، 1980مارس  23مؤرخ في  80/46قرار رقم . ): 2(
 .1980أفريل   01بتاريخ  ، الصادر 14
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لومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، ووضعها في متناول منتوجاتهم، وتوفير كل المع
المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، كما تتولّى الغرفة تنظيم لقاءات ثنائية دولية تجمع بين 

  .المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين ونظرائهم الأجانب

عن السوق الدولية التي تشترط في بعض الأحيان عرض بعض العينات عملا بقواعد 
لدى المتعاملين الأجانب، فإنّ الغرفة الوطنية  االمنتجات المراد تصديرها أو بهدف التعريف به

للدخول المؤقت في مدّة أقصاها سنة، تحت تغطية وثيقة  نظاما جديدا 1991تبنّت سنة 
إعداد وتم  بين الدول المتعاقدة عامل به إلاالذي لا يت» دفتر الدخول المؤقت«: خاصة اسمها

الدفتر بشكل يمكّن مصالح الجمارك من تطبيق جميع إجراءات المراقبة الواردة في  هذا
القانون الجزائري في مجال التصدير، إذ يضمن البلد المستورد المتعاقد تجاريا مع الجزائر 

ن لم تصدّر من الجزائر إ على طبع الحقوق الجمركية المفروضة على السلعة حتّى و حصوله 
اخل الدفتر أو لم تصدّر نهائيا، وذلك عن طريق متابعة الغرفة التجارية في وقتها المحدّد د

الأجنبية للمصدّر الوطني من خلال الغرفة الوطنية للتجارة بدفع جميع الحقوق والرسوم 
      .)1(الجمركية ذات الصلة بسلعته

ير تقوم الغرفة الوطنية بتنشيط أيام دراسية وطنية ودولية، بهدف تشجيع سياسة التصد
على أنّ أهم عائق  )2(خارج المحروقات وتقسيمها، ولقد أكّد رئيس الغرفة في إحدى تصريحاته

رئيس ن في عدم مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، وكان مأمام تسويق المنتوجات الوطنية يك
ب الدولة بحدّ ذاته قد انتقد في العديد من المرات القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات بسب

  .ضعف أدائها ومساهمتها في الناتج الوطني

لاستثمار في تعاملين الاقتصاديين الجزائريين لكما تسمح هذه اللقاءات بدعوة الم
هم من مختلف البلدان وذلك بتوفير لهم تسهيلات عديدة بغرض تشجيعهم على تنويع صادرات

بت مؤخرا وفي إطار قانون للإشارة فقط، فإنّ الغرفة الوطنية للتجارة طالو . السلع والخدمات

                                      
 .46أحمد دبيش، مرجع سابق، ص ):1(

، العدد أسبوعية الإقتصادي، ''ير الجودةلعدم مطابقتها لمعايفشل منتجاتنا في الأسواق الدولية راجع ''جلال بوعاتي،  ):2(
 .13، ص2006ديسمبر  12بتاريخ  الصادر
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تعزيز إمكانيتها وقدراتها لتساهم بصورة فعالة في تشجيع الإنتاج  2009المالية التكميلي لسنة 
 . الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات

        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  CAGEXCAGEXCAGEXCAGEXالشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات  الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات  الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات  الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات  

، تتولى )1(لقرض عن التصديروالمتضمن تأمين ا 96/06أنشئت بموجب الأمر رقم 
والمتمثلة  ان شركات التامين الأخرى تغطيتهامهام تغطية أخطار ذات طابع خاص ليس بإمك

في أخطار القرض وخطر التصنيع إذا كان مصدرها هو أحداث سياسة أو كارثة أو صدور 
ى عاتق قرار أو تعديل أو إلغاء قانون من شأنه منع أو تأخير تحويل المبالغ التي تقع عل

 حسابها الخاص أحيانالإعسار المدين، وتتولى عملية تغطية هذه الأخطار المدين، أو خطر 
  . )2(التجاريةخطار الأما يتعلق الأمر بل

المتعلقة بعقود التصدير التي لا  كما تقوم هذه الشركة بتحديد نسب الضمان والأقساط
إلى العقود التي تفوضها لها لجنة  بالإضافة ،دج 20 000 000تتعدّى مدّتها السنة وقيمتها 

 20 000 000التأمين وضمان الصادرات والتي لا تتعدى مدّتها سنة وتتراوح قيمتها ما بين 

  .دج 200 000 000دج و

مين الصادرات دراسة جميع طلبات المصدّرين أفي حين تتولى لجنة الضمان وت
وزير المالية للموافقة عليها  إعداد مقررات منح الضمانات حتى تعرضها علىو والفصل فيها 

  .لحساب الدولة ىلأخطار التي تغطلوكذا تحديد نسب الأقساط 

هذا و طالب المدير العام لهذه الشركة بتغيير القانون الأساسي لها ، حتى تتمكن من مرافقة 
    .المؤسسات الوطنية بصورة محسوسة و تأدية وظيفتها بصورة فعالة 

        

                                      
، 03العدد  الجريدة الرسمية ،، يتضمن تأمين القرض عند التصدير1996جانفي  10مؤرخ في  96/06أمر رقم  ):1(

 .1996جانفي  14بتاريخ  رالصاد

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة امين القرض عند التصديرانوني لتالنظام القأرزيل كاهنة،  ):2(
 .37، ص2000/2001مولود معمري، تيزي وزو، 
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        ::::الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

  ....طني لترقية الصادراتطني لترقية الصادراتطني لترقية الصادراتطني لترقية الصادراتالو الو الو الو المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  

، يكلف هذا المجلس بمهام القيام )1(04/173أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
بالمشاركة في تحديد الأهداف المنتظرة من ترقية الصادرات وكذا إستراتيجيتها، والقيام بتقييم 

ة توسيع هل من عمليمع منحه سلطة اقتراح أي تدبير يس ،برامج الترقية وكذا جميع عملياتها
نشاط الصادرات خارج قطاع المحروقات، فيتولّى صياغه أي اقتراح أو تدبير يراه مناسبا 

تي من ال للاقتراحاتوكفيلاً بتسهيل دخول المنتجات الوطنية للأسواق الدولية مع تقديمه 
شأنها تدعيم تنافسية المنتجات الوطنية وكذا الخدمات في الأسواق الخارجية ناهيك عن 

يتولّى رئاسة و ، )2(اسة أي تدبير من شأنه دفع تشجيع الصادرات خارج المحروقاتفحص ودر 
 .)3(هذا المجلس رئيس الحكومة

  ::::خامسخامسخامسخامسالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

  .لترقية التجارة الخارجيةلترقية التجارة الخارجيةلترقية التجارة الخارجيةلترقية التجارة الخارجية        الوكالة الوطنيةالوكالة الوطنيةالوكالة الوطنيةالوكالة الوطنية

، تسهر على المشاركة )4(04/174أنشأت هذه الأخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
ة التجارة الخارجية عن طريق تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج في تجديد استراتيجية ترقي

المحروقات لفائدة المؤسسات المصدّرة لمنع تكليفها بمهام تحليل الأسواق العالمية وإجراء 
تولّى إعداد تقرير واق الخارجية، وفي نهاية كل سنة تدراسات استشرافية شاملة حول الأس

الإقتصاديين الوطنيين وتأطير  ، مع متابعة المتعاملينسنوي حول سياسة الصادرات وبرامجها
وتأطير  مشاركيهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والصالونات الدولية الوطنية

  .مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والصالونات الدولية

                                      
 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية2004جويلية  12مؤرخ في  04/173مرسوم تنفيذي رقم  ):1(

 .2004جويلية  16صادر بتاريخ ، ال39العدد  الصادرات وسيرها ، الجريدة الرسمية

 .، مرجع سابق04/173من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  ):2(

 .، مرجع سابق04/173من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة ): 3(

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 2004جويلية  12مؤرخ في  04/174مرسوم تنفيذي رقم  ):4(
 .2004جويلية  16 بتاريخ  ، الصادر 39لجريدة الرسمية العدداوسيرها، وتنظيمها 
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        ::::الفرع السادسالفرع السادسالفرع السادسالفرع السادس

        ....الصندوق الوطني لدعم الصادراتالصندوق الوطني لدعم الصادراتالصندوق الوطني لدعم الصادراتالصندوق الوطني لدعم الصادرات

صندوق ليقدّم إعانات مالية للمصدّرين لأجل ترقية المنتوج الوطني، لكنّ جاء هذا ال
لجعله  2007جمّد نشاط هذا الصندوق بالرغم من التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 

أكثر فعالية، إلا أن غياب النصوص التنظيمية المسيّرة لعمل هذا الصندوق آلت دون استفادة 
ات المخصصة لهم في إطار ترقية الإنتاج الوطني والنهوض المصدّرين من الإعان

  .بالصادرات خارج قطاع المحروقات

المالية والتي تقدّر بمليار دينار نظرًا لعدم استفادة المصدرين من هذه الإعانات 
 500بعد أن كان العدد يتجاوز  2007مصدر سنة  300سنويا، فإنّه انخفض عددهم إلى 

ض مرجعه ليس فقط تجميد نشاط الصندوق، وإنّما أيضا قرار مصدر، لكن هذا الانخفا
الحكومة القاضي بوقف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية نظرا للمشاكل الكثيرة التي 

  .عرفها هذا المنتوج كما سلف ذكره في الباب الأول

أيضًا  لابدّ و  ذكما اعترض البعض على تقصير هذه الإعانات فقط في مجال نقل السلع، وإ 
  .عادة تأهيل المؤسسات الوطنية ودعمهامنه لإ أن يخصص جزءً 

إعادة النظر في الصندوق الوطني لدعم الصادرات وذلك بتوسيع  مؤخرا رر لكنّ تق    
تدخلاته لتشمل جميع المصاريف التي ينفقها المصدرون للولوج في الأسواق العالمية وذلك 

لمنتوج الوطني إنشاء خلايا في الخارج للترويج لو  ، يةللأسواق الدولبتنظيم زيارات استكشافية 
هدف بوتصديره، مع إجراء فحوصات للمنتوجات الموجهة للتصدير وإجراء دراسات حولها 

  .رفع مستواها بما يتوافق والمعايير الدولية وتأهيلها لدخول الأسواق الدولية

        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

        ....أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتأدوات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتأدوات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتأدوات ترقية الصادرات خارج المحروقـات

ما  في الاقتصاد الجزائري، وهو بالغ ة التصدير خارج المحروقات اهتماملأمس يتحظ
تعكسه النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها، لاسيما مع بداية الإصلاحات وتحرير 
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الصرف، إذ احتل هذا الموضوع إحدى المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية على 
  .ن المتوسط والطويليالمدي

تعتمد هذه السياسة على تصدير المنتوجات ذات القدرة العالمية من المنافسة في 
السوق الدولية سواء من حيث الأسعار أو النوعية، مع دعمها بتدابير تقنية ومالية إذا اقتضت 

المتحكم في تقنيات إنتاجها والتي تعتمد على الثروات التركيز على المنتوجات و الضرورة ذلك، 
نّ الهدف من وراء هذه السياسة هو لأ ،ذا ذات التقييم الإيجابي بالعملة الصعبةالوطنية، وك

  .إيجاد مورد جديد من العملة الصعبة خارج المواد الأولية

لأجل تحقيق وإنجاز هذه الخطة، لابدّ من وضع مجموعة من الأدوات والوسائل التي 
نظام تأمين  تباعذلك عن طريق او  ن السلطات من تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منهاتمكّ 

 ).الفرع الثاني(أهيل المؤسسات ، وت)الفرع الأول(القرض عند التصدير 

        ::::ولولولولالفرع الأالفرع الأالفرع الأالفرع الأ

        مين القرض عند التصديرمين القرض عند التصديرمين القرض عند التصديرمين القرض عند التصديرأأأأنظام تنظام تنظام تنظام ت

، ويلعب هذا النظام دورًا بارزا في ضمانه )1(96/06تمّ إنشاؤه بموجب الأمر رقم 
التصدير، الأمر الذي يجعل م عملية للقروض لمختلف الأخطار التي قد تواجههم في إتما

لهذا تمّ إصدار المرسوم  ،ن على القيام بعمليات التصدير بكل راحة وأمانالمصدرين متحفزي
المجدّد لشروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند  96/235التنفيذي رقم 

  .)2(التصدير

                                      
 . مرجع سابق، يتعلق بتامين القرض عند التصدير، 1996جانفي  10مؤرخ في  96/06أمر رقم  ):1(

، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند 1996جويلية  2مؤرخ في  96/235مرسوم تنفيذي رقم : )2(
، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996جويلية  3الصادر بتاريخ ، 41صدير وكيفياته، الجريدة الرسمية العدد الت

 .1997أكتوبر  22، الصادر بتاريخ 69، الجريدة الرسمية العدد1997أكتوبر  19المؤرخ في  97/338
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لية، تقدّم الحماية اللازمة مين أثناء العمأمين من خلال إصدار وثيقة تأالت عملية تتمّ 
بعمليات التصدير فيما بين الدول،  ضد الأخطار التجارية وغير التجارية للقرض المرتبط

             .  )1(وذلك مقابل دفع أقساط لشركة التأمين التي قد تكون تابعة للدولة أو خاصة أو مختلطة

طاع المحروقات ووسيلة من يعدّ هذا النظام أداة من أدوات تنمية الصادرات خارج ق
  .وسائل تمويلها، كما يدخل ضمن دائرة تأمينات التجارة الخارجية

إن هاته الأداة هي حديثة بالنسبة للدول النامية، كما هو حال الجزائر، لانّ ظهور 
مثل هذه الهيئات المكلفة بضمان الائتمان مقترن بوجود حجم معقول من الصادرات يسمح 

الدخول في عالم التصدير دون  وتشجيع المنتجين على ،المصدرين حمايةلبقيام شركة 
المعرفة الجيدة للحالة الاقتصادية والمالية لمختلف زبائنه  إمكانيةفهي توفر للمؤمن خوف، 

مين تتوفر لا محالة على شبكة معلومات كبيرة تمكنها من المتابعة المستمرة ألانّ كل شركة ت
  .للزبائن

ين القرض عند التصدير في تقديم يد المساعدة للمصدّر لزيادة تشمل وظيفة نظام تام
رأس المال وذلك بتزويده بضمان إضافي، وهو أمر حتمي في الدول حديثة الاستعمال لهذا 
النظام كحال الجزائر، لأنّه يصعب على المصدر أن يحصل على مثل هذه التمويلات من 

وتعدّ وثيقة التامين  ي تضعها تلك البنوكن القاسية التالبنوك التجارية بسبب شروط الضما
  .أبسط وسيلة أمام المصدر ليقدم للبنك الذي يتعامل معه الضمان الملائم

واحدة  وتكاد تكون ،)2(إلاّ أن هناك بعض الحواجز تعيق سير نظام تأمين التصدير
  :تمثل فيتفي كل بلدان العالم، و 

                                      
، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة سيدي ''إشكالية تأمين قروض الصادرات في الدول النامية''يوسف مسعداوي،  ):1(

  .48، ص2006بلعباس، العدد الأول، أفريل 
 .مرجع سابق ارزيل كاهنة، -

(2 ) : Jean Paul GASON:''Les obstacles et les contraintes du développement de l’assurance 

crédit en Afrique'', Conférence sur le développement de l’assurance – crédit en Afrique et en 

méditerranée organisée conjointement par le CNUCED et le CCI, Tunis, le 23 Octobre 2000, 
pp 19 - 22.     
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ما بعض المنتجات، ليس أن يؤمّن دائلا يمكن لهيكل الصادرات  :العائق الهيكليالعائق الهيكليالعائق الهيكليالعائق الهيكلي    - - - - أولاأولاأولاأولا
مؤمني القروض، وإنّما بسبب كون احتياجات السوق قليلة، فإنّ هذا يشكل  بسبب معارضة

لا سيما بة التي تحتلها التجارة الموازية بالإضافة إلى النس جزًا طبيعيا لتطوير نظام التأمينحا
 .زائر من النشاط الاقتصادي للدولةفي الج

ترتكز مهام مؤمن القرض على تحليل ومحاكاة المخاطر،  :صول إلى المعلوماتصول إلى المعلوماتصول إلى المعلوماتصول إلى المعلوماتالو الو الو الو عائق  عائق  عائق  عائق      - - - - ثانياثانياثانياثانيا
تميّز هذه تممّا يلزمه الأمر الحصول على جميع المعلومات اللازمة على مخاطر معيّنة 

فمثل هذه  ،المعلومات بالطابع الاقتصادي والمالي وذات الصلة مباشرة بشهرة المدين
وإذا لم يتحصل المؤمن  ،دول النامية لاسيما الجزائرالمعلومات تكاد تكون معدومة في ال

منح التغطية، لاسيما وأن شبكة المعلومات الخاصة  هذه المعلومات فإنّه لا يمكنه على مثل
 .مثل هذه الهيئات جدّ محدودةب

تتميز معظم هيئات التأمين في البلدان النامية كالجزائر بصغر  :كات التوزيعكات التوزيعكات التوزيعكات التوزيعببببشششش        عائقعائقعائقعائق----ثالثاثالثاثالثاثالثا
كات بتالي عدم قدرتها على تركيب شبكة توزيع لخدماتها، مع قلة استعمال شحجمها، وبال

يمكن أن  أخرى كالوسطاء والبنوك ووكالات التأمين الأخرى، علما أن تطور شبكة الانترنت
 .كات التوزيعبلمشكل ش ايساهم في وضع نظام توزيع جديد يمكنه أن يضع حدّ 

ففي الجزائر مثلا لا وجود لإرادة  :ل هذه القروضل هذه القروضل هذه القروضل هذه القروضغياب إرادة سياسية قوية لتكريس مثغياب إرادة سياسية قوية لتكريس مثغياب إرادة سياسية قوية لتكريس مثغياب إرادة سياسية قوية لتكريس مث    ----رابعارابعارابعارابعا
لوضع هياكل خاصة لتغطية الصادرات ضدّ عدم قدرة السداد للزبائن  ةلحكوملسياسة حقيقية 

معنوي ولا  أوت خاصة ولا تستفيد من أي دعم حكومي راالخارجيين، إذ تعدّ معظم المباد
الجديد إلى فشله، بالإضافة إلى  مالي، ممّا يؤدي بعد فترة وجيزة من تبنّي هذا النظام

 .المنافسة الشديدة بين المنشآت الدولية لتمويل المشاريع ذات الطابع الجهوي

عدّ من الخدمات الأساسية في الاقتصاد العالمي، إذ الصادرات اليوم يمين أإنّ تإذن     
ضرورة  تساهم وبشكل فعّال في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات، فهي

حتمية لا مفر منها، لأنّها الوحيدة التي تمكّن المصدّرين من دخول الأسواق الخارجية بكل 
ثقة وآمان وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية للمشترين الأجانب 

الذين  لمصدّرينالحماية لبضمان الغطاء التأميني، فالتامين هو أداة مالية تعمل على توفير 
هم، وعدم السداد ناتج إمّا عن إفلاس اتيبيعون بالائتمان من مخاطر عدم سداد مشتري
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ة الخارجة عن إرادة كل يالظروف الاقتصادية والسياس المحتمل أو بسببالمشتري أو الفشل 
  . )1(من المصدّر أو المشتري

هذا النوع من لكنّ للأسف لا تزال معظم الدول النامية كالجزائر تجهل أهمية مثل     
التامين على الرغم من دوره الأساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن الوعي 

وتواجهها  الأولىالتأميني لا يزال ضعيفا، ومثل هذه الهيئات لا تزال فتية تخطو خطواتها 
ن أن تولي كل الاعتناء لمثل هذه التأمينات، لأنّها ستُمكّ تحديات عديدة، لهذا لابدّ لها 

المصدّر من فتح أسواق جديدة لصادراته، وتشجيع التصدير لأنّ التطور الاقتصادي يسمح 
ما يدفعه مبالتخلص من فائض الإنتاج في حال تتبّع السوق الداخلية بضمان دين المصدّر، 
تجلب  هاأنّ إلى التصدير رغم وجود مخاطر عدم الدفع التي قد تؤثر سلبا على المصدّر، كما 

المؤمّنة بعيدة جدا عن الإفلاس، كما أن للمؤسسات المصدّرة لانّ المؤسسات الاستقرار 
عملية انتقاء الزبون من طرف التأمين ورقة رابحة إضافية لأجل المحافظة على المؤمّن 

         .)2(واجتناب الزبون الأكثر خطورة

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        تأهيل المؤسساتتأهيل المؤسساتتأهيل المؤسساتتأهيل المؤسسات
تعدّ أداة فعّالة في تشجيع الصادرات خارج تلعب المؤسسة الوطنية دورا بارزا، و      

المحروقات وترقيتها، فالمؤسسة التي تنجح في البيع في الخارج تعدّ أكثر تسلّحًا من أجل 
منافسيها الوطنيين منهم والأجانب، وهذا دليل على أنّها قادرة على التكيّف مع تطور مواجهة 

م الجدي بهذه المؤسسات مع تطبيق ، ولقد برزت في الجزائر ملامح الاهتما)3(الوضعيات
  .1998 – 1994برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة الممتدة ما بين 

                                      
، مصارف وتامين، يومية سياسية ''...تامين الصادرات يواجه عراقيل تمنع تطويره... بالرغم من أهميته ''وعد ديب،  ):1(

 .2005ماي  24سة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، تصدر عن مؤس

 .المرجع نفسه ):2(

 .85حجارة ربيحة، مرجع سابق، ص ):3(
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية نظرا تعتبر     
في تحقيق التنمية  ودورها الفعّال ،)1(لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني

بالإضافة إلى مساهمتها الفعّالة والكبيرة  ،ن طريق تكاملها مع المؤسسات العالمية الكبيرةع
  .في مجال الصادرات

لقد عرفت المؤسسات تطورا بالغا تمثلت في إعادة الهيكلة العضوية والمالية     
واستقلالية المؤسسات العمومية ثم الشروع في عملية خوصصة المؤسسات العاجزة والمفلسة، 
وذلك بسبب غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينيات رغم محاولة الدولة محاكاة النمط 

فتوقفت عجلة التنمية بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض  ،الرأسمالي في بعض مبادئه
وارتفاع  ،حاد في موارد الدولة من العملة الصعبة التي كانت تعتمد كليا على المحروقات

المتعلق بتطوير  93/12قم ر لسلع والخدمات، لهذا صدر المرسوم الشريعي حجم الواردات من ا
آنذاك انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص في الجزائر الذي أصبح يسترجع  دّ الاستثمار والذي عُ 

اختيار المؤسسات الصغيرة  مّ ، فتجع القطاع العامانته في الاقتصاد الوطني أمام ترامك
عتمد عليها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وإنعاش يُ والمتوسطة كأحد الركائز التي 

   .الاقتصاد الجزائري

يها مشاكل وعراقيل ه تعتر ال الذي تلعبه مثل هذه المؤسسات إلا أنّ رغم الدور الفعّ 
 كتلك المتعلقة بالتمويل، لأن المشاريع الخاصة تعتمد أساسا على التمويل الذاتي إلا أنّ  كثيرة

ؤسسات لا تكفيها كلها لتمويل جميع استثماراتها، خاصة في ظل مدخرات مثل هذه الم
غياب الأسواق المالية في الدول النامية و النقص الكبير للتمويل البنكي لمثل هذه المشاريع 

كالجزائر، وذلك بسبب نظرة البنوك لأصحاب هذه المشاريع على أنهم يفتقرون للخبرة 
لمؤسسات تفتقر إلى الضمانات المصرفية المطلوبة، التنظيمية والإدارية، كما أن معظم هذه ا

   .)2(رسميالب عليها مهام التعامل معها فتلجأ إلى التمويل الخاص غير ا يصعّ ممّ 

                                      
(1) : A.BENHAMOU,''Le Cadre juridique du commerce extérieur de l’Algérie'', Revue Idara, 

Ecole Nationale d’administration, Alger, 1999, pp 31 - 37.     

 .49، ص2000، منشأة المعارف، الإسكندرية،  اقتصاديات الائتمان المصرفي محمد كمال خليل الحمزاوي،  ):2(
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 ،تأثير الإدارة الجزائرية على هذه المؤسسات وذلك ببطء وثقل إجراءاتها عليها دون أن ننسى
مثل هذه المؤسسات  إنشاءة المستغرقة في والمركزية في اتخاذ القرارات، والمدة الزمنية الطويل

أو دراسة ملفات طلب القروض أو معالجة مشاكلها دون أن ننسى تفشي ظاهرة الرشوة 
  .وعدم استقرار النصوص التشريعية وعدم وضوحها في بعض الأحيان ةوالبيروقراطي

ة ا للتجار هذه المؤسسات معبرً  من إذن ولإزالة كل هذه العوائق والحواجز، ونجعل
الخارجية، وأداة من أدوات ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات لأنها أصبحت تلعب دورا 

لابد أن تولي لها السلطات العمومية الأهمية الكبيرة  ،بارزا في عملية التنمية الاقتصادية
وإنتاجها والمنافسة على المستوى المحلي والدولي، فلقد أثبتت هذه  اقصد تحسين مردوديته

سات في الدول الكبرى إمكانيات كبيرة في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة المؤس
وتقليل العجز في ميزان المدفوعات، بل حتى إحداث فائض فيه، من خلال غزوها للأسواق 

  .الة في توفير حاجيات المؤسسات الكبرىالأجنبية، كما تساهم مساهمة فعّ 

ضا في يالة أوحتى تكون أداة ووسيلة فعّ  ،تال لمثل هذه المؤسسانظرا للدور الفعّ     
، عن طريق اتخاذ مجموعة من هامن إعادة تأهيل ترقية الصادرات خارج المحروقات، لابدّ 

ظل المنافسة صد تحسين مردوديتها وأدائها في قالإجراءات من طرف السلطات العمومية 
تحسين الإنتاجية من جهة  مابرنامج التأهيل أثرين بارزين وه العالمية المتزايدة، ويترتب عن

  .    ة في السوق المحلية من جهة أخرىفستحقيق المناو 

إلاّ أن فعّالية سياسة التأهيل تبقى مرهونة بتبنّي هذه المؤسسات لمجموعة من التدابير 
والمعايير ذات الصلة المباشرة بتحديث أساليب التنظيم والنتائج والاستثمار والتسيير 

كما يتوجب على هاته .خلال القيام بإصلاحات داخل المؤسسةوالتسويق، وذلك من 
حد العناصر الأساسية للوصول إلى أهداف ترمي إلى أالمؤسسات أن تجعل من الشراكة 

لمنتوجات من خلال المواصفات وتكييفها، وذلك انطلاقا من إعادة تأهيل اتحسين نوعية 
حلية والأجنبية وفعالية التنظيم عمليات الإنتاج وتجهيزات الإنتاج ومتطلبات السوق الم

وضع برنامجين لإعادة تأهيل  هذا الصدد تمّ  يوف، تقنية جديدة بباعتمادها لأسالي
مؤسسات الصغيرة الأوربي الموجه لدعم ال'' ميدا''سمى ببرنامج وي ، الأولالمؤسسات
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ي تشرف برنامج لدعم تنافسية المؤسسات الصناعية والت ويسمى والثانيوالمتوسطة الخاصة، 
  .عليه وزارة الصناعة باعتبارها المكلفة بعملية تطهير هذه المؤسسات

برنامج تأهيل  2004تأهيل المؤسسات تمّ تحضير منذ سنة ل حتى يستمر العمل
، كما تم توكيل مكتب دراسات تقني )ميدا(خاص مع طلب الخبرة الأوربية في ظل برنامج 

لمحاور الكبرى للبرنامج الوطني لتأهيل لدراسة الموضوع وإعداد ا'' سيتيك''عمومي 
   .)1(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمت الموافقة عليه وعلى آليات تنفيذه

أدركت السلطات العمومية أهمية مثل هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية 
غيرة لهذا قامت بتقديم عدد من المزايا والتحفيزات في إطار تطوير منظومة المؤسسات الص

، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد الذي اعرف عددها ارتفاعا مستمر ف ،والمتوسطة في الجزائر
ودورها في ترقية  دولية لاستحداث مثل هذه المؤسساتتوليه المؤسسات المالية والنقدية ال

أن الصادرات هي  خل التنمية الاقتصادية، باعتبارحد أهم مداأالصادرات التي تعتبرها 
إلى أن النمو السريع  ك للنمو، فلقد توصلت العديد من الدراسات الاقتصاديةة محرّ بمثاب

ل من وتيرة النمو الاقتصادي خاصة في الدول النامية كالجزائر التي تحتاج جّ عللصادرات ي
حقق لها ذلك إلا إذا تللكثير من التجهيزات التي تم تصنيعها في الدول المتقدمة، ولن ي

  .الصعبة الكافية ةتوفرت لديها العمل

        ::::الثالثالثالثالثالثالثالث        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

        ....إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتإجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتإجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقـاتإجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقـات

اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات لأجل تشجيع سياسة التصدير 
أو خواص   عموميين اخارج قطاع المحروقات، وذلك لفائدة المصدّرين الوطنيين سواء كانو 

ه أن يتخذ مجموعة من الإجراءات على المصدر نفس، كما يتوجب بالمقابل ) الفرع الأول(
  .)الفرع الثاني(

        

                                      
  .2010فيفري  20و ذلك حسب تصريح أحد المسؤولين بوزارة الصناعة للإذاعة الوطنية الأولى بتاريخ  ):1(
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        ::::الفرع الأوّلالفرع الأوّلالفرع الأوّلالفرع الأوّل

        ....الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العموميةالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العموميةالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العموميةالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية

  .إجراءات جبائية وتنظيمية وأخرى نقدية إلىتتنوع هذه الإجراءات     

خارج المحروقات، تلعب هذه الأخيرة دورا بارزا في ترقية الصادرات  ::::الإجراءات الجبائيةالإجراءات الجبائيةالإجراءات الجبائيةالإجراءات الجبائية: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
لأن مثل هذه الإجراءات يكون الهدف من ورائها هو تخفيض العبء الضريبي الذي يدخل 

رة، الأمر الذي يسمح للمؤسسات الوطنية بأن تكون أكثر في احتساب تكلفة السلع المصدّ 
 .منافسة من حيث أسعار منتوجاتها في السوق الدولية

 :)1(الإعفاءات لا سيمالقد استفادت هذه المؤسسات فعلا من بعض 

ى من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية، ويتم حيث تعف: الإعفـاءات الضريبيةالإعفـاءات الضريبيةالإعفـاءات الضريبيةالإعفـاءات الضريبية. . . . 1111
تحديد نسبة الإعفاء حسب رقم الأعمال المترتب عن عملية التصدير مقارنة طبعا بالرقم 

 .الإجمالي للأعمال

ية الداخلة ع السلع الأجنبالأصل أن تفرض الرسوم الجمركية على جمي :الرسوم الجمركيةالرسوم الجمركيةالرسوم الجمركيةالرسوم الجمركية. . . . 2222
، لكن استثناءًا قد تخفّض السلطات من قيمة هذه الرسوم لأجل إلى البلاد أو الخارجة منه

، كحال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، أو حتّى )2(تحقيق المصالح العامة للدولة
هو حال  وذلك حسب الهدف الذي ترمي إلى تحقيقه كما ،في بعض الحالات الإعفاء منها

 .ترقية الصادرات بهدف إيجاد مورد جديد بالعملة الصعبة

هي إجراءات مكمّلة للإجراءات الجبائية، وضعت خصيصا لأجل  :الإجراءات التنظيميةالإجراءات التنظيميةالإجراءات التنظيميةالإجراءات التنظيمية: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
الإطار  نضمان نجاح سياسة التصدير خارج  المحروقات، وتضمن للمتعاملين الاقتصاديي

وقانونية ومن دون قيود أو شروط، ونجد فيها  القانوني لممارسة أنشطتهم بصورة شرعية
 :شكلين أساسين

                                      
 . 36-35دبيش أحمد، مرجع سابق، ص ص ):1(

 .38 – 37، ص ص المرجع نفسه: )2(
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هي اتحاد مؤسستين أو أكثر في مجال التصدير، لا سيما  :تجمعات المصالح المشتركةتجمعات المصالح المشتركةتجمعات المصالح المشتركةتجمعات المصالح المشتركة. . . . 1111
 .تصدير المواد الصناعية، مع بقاء كل مؤسسة محتفظة باستقلاليتها الشخصية والمعنوية

قانون التجاري المعدّل الالمتعلق ب، 88/04نظمت هذه التجمعات بموجب القانون رقم 
  .''التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة''، تحت عنوان )1(والمتمم

يسمح هذا القانون لمؤسستين أو أكثر من المؤسسات الاقتصادية العمومية أن تشكل 
ركة، ويكون هذا التجمع تتجمعا في ظل التشريع المعمول به، بهدف تحقيق مصالح مش

أمام كل مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى وكل هيئة عمومية معينة بغرض مزاولة مفتوحا 
 .)2(نشاطا اقتصاديا معينا

مثل هذا النوع من الشركات، إلاّ أن لعلى الرغم من النشأة القديمة  ::::الشركات المختلطةالشركات المختلطةالشركات المختلطةالشركات المختلطة. . . . 2222
ضحة ظهورها في الجزائر جاء متأخرًا نوعا ما، لأنّ القانون الجزائري لم يحدّد بصورة وا

المعدل  82/13القانوني لهذه الشركات ولا كيفية إنشائها إلى غاية إصدار الأمر رقم  الإطار

والذي نص صراحة على تأسيس الشركات المختلطة مع إعطاء الإطار القانوني  ،)3(والمتمم
 .التأسيسي لها وكيفيات تسييرها وحصص الاشتراك فيها

قتصادي الوطني، من خلال إدخال رفع من المستوى الاالجاء هذا الأمر بهدف 
 ية داخل الوطنالمنتوج الوطني إلى السوق الدولية والتحكم الجيّد في الاستثمارات الأجنب

قانون التجاري الجزائري، كما حدّد لافأخضع مثل هذه الشركات التي مقرّها في الجزائر إلى 
مع منح حق  ،نبيللطرف الأج  % 49و للطرف الجزائري   %51 نسبة المساهمة فيها بـ

مع إلزامه  ولي الطرف الأجنبي عملية التسييرتحين الإدارة والإشراف للطرف الجزائري، في 
المصالح  بتقديم مساهمات مالية بالعملة الصعبة، أمّا المساهمات العينية فتقُدّر من طرف

                                      
 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59يعدل ويتمم الامر رقم  1988جانفي  12مؤرخ في  88/04قانون رقم  ):1(

 .1988جانفي  03 بتاريخ ، الصادر  2جريدة الرسمية العدد ، ال التجاريوالمتضمن القانون 

 .، مرجع سابق88/04من القانون رقم  33المادة  ):2(

الجريدة ، ، يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصادية وسيرها 1982أوت  28ؤرخ في م 82/13قانون رقم  ):3(
أوت  19المؤرخ في  86/13، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1982أوت  31 بتاريخ ، الصادر 35 الرسمية العدد 

 .1986أوت  27، الصادر بتاريخ 35، الجريدة الرسمية العدد 1986
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م مباشرة وبمجرّد تحقيق الأهداف التي تمّ التعاقد من أجلها، يتالمختصة بوزارة المالية، 
  .التخلّي عن الطرف الأجنبي واستبداله بالطرف الوطني

بسبب   ،86/13موجب الأمر رقم ب 1986ن ما عدّل سنة الكن هذا الأمر سرع
النقائص التي عرفها الأمر الأول، فتضمن هذا التعديل تحديد مجال تدخل الدولة مع إبقاء 

للطرف  % 51على أساس النسب أي المساهمات كما كانت في السابق، ويتم تقسيم العوائد 
  .للطرف الأجنبي  % 49و الوطني

لكن لم تتمكن هذه السياسة الجديدة من تحقيق الأهداف المسطرة وذلك بسبب 
ضخامة الرساميل التي تتطلبها مثل هذه المشاريع، والغياب شبه التام للأطر القانونية لمثل 

م أخرى لاسيما بعد دخول الجزائر اقتصاد تلك المشاريع، الشيء الذي أدّى إلى إصدار مراسي
  .السوق وبداية تحرير تجارتها الخارجية والصرف

إن تبني سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات ألزم البنوك  :الإجراءات النقديةالإجراءات النقديةالإجراءات النقديةالإجراءات النقدية: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
 .باعتمادها على إستراتيجية جديدة تتماشى والسياسة الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالتصدير

لى ثلاثة إياسة تمويل الصادرات على مجموعة من الإجراءات قُسّمت اعتمدت س
  :أصناف

هي قروض للخزينة العمومية الهدف من ورائها هو  ::::قروض التمويل الأولية الخاصة بالتصديرقروض التمويل الأولية الخاصة بالتصديرقروض التمويل الأولية الخاصة بالتصديرقروض التمويل الأولية الخاصة بالتصدير. . . . 1111
تقديم يد المساعدة للمصدّر لأجل تحمّل كل المصاريف المتعلقة بالدراسة والتموين والتصنيع، 

 .ويستفيد منها جميع المؤسسات المصدّرة مباشرةسنوات  03مدّتها تصل إلى 

أو كما تسمّى قروض المورّد هي قروض صعبة  ::::قروض التمويل المتوسطة وطويلة الأجلقروض التمويل المتوسطة وطويلة الأجلقروض التمويل المتوسطة وطويلة الأجلقروض التمويل المتوسطة وطويلة الأجل. . . . 2222
التنفيذ وذلك حسب الوضعية التي يجري العمل بها لأنّ المؤسسة هي مصدّرة من جهة 

ي منحتها فرصة ك المقرضة التنة للبنو يودائنة من جهة أخرى ومؤمنة في هيئة مختصة ومد
فالعنصر الأساسي في هذا القرض هو العقد التجاري، الذي تتضح من تمديد أجل التسديد، 

 .خلاله العلاقات التقنية والمالية بين الهيئة الضامنة والبنوك

ل القرض الخاص أنشئت مثل هذه القروض لأجل استكما :القروض المالية للتغطيةالقروض المالية للتغطيةالقروض المالية للتغطيةالقروض المالية للتغطية. . . . 3333
لتمديد آجال تسديد السلفيات النقدية عند ما يتعدّى مبلغ التسديد  بالتصدير، وتستعمل
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الإمكانيات المالية للمشتري، أو لتغطية تمويل جزء من النفقات الأجنبية التي لا يتكفل بها 
    .   القرض الخاص بالتصدير، فيتم تخصيص القرض بعملة الدولة التي تأتي منها الموارد

جاءت مثل هذه الإجراءات لتضاف إلى مختلف التسهيلات الممنوحة  :الإجراءات الماليةالإجراءات الماليةالإجراءات الماليةالإجراءات المالية: : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
 :للمصدّرين بهدف تشجيعهم والتصدير خارج المحروقات ومن أهمها

وذلك حتى يتمكن من جميع مصاريفه غير : فتح حسابات بالدينار الجزائري القـابل للتحويلفتح حسابات بالدينار الجزائري القـابل للتحويلفتح حسابات بالدينار الجزائري القـابل للتحويلفتح حسابات بالدينار الجزائري القـابل للتحويل. . . . 1111
على قدرات  الحفاظالهادف إلى المنتظرة في الخارج في ظل النشاط التجاري المرتبط أساسا و 

 .التصدير وتطويرها

سمح القانون الجزائري لكل شخص معنوي جزائري خاضع  ::::فتح حسابات بالعملة الصعبةفتح حسابات بالعملة الصعبةفتح حسابات بالعملة الصعبةفتح حسابات بالعملة الصعبة. . . . 2222
لعملة الصعبة أمام أي بنك جزائري للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو عدّة حسابات با

 .وسيط معتمد كما سلف ذكره في الباب الأول

        ::::نينينينيالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا

  ....الإجراءات المتبّعة من طرف المصدّرالإجراءات المتبّعة من طرف المصدّرالإجراءات المتبّعة من طرف المصدّرالإجراءات المتبّعة من طرف المصدّر

 وابالمقابل أن يتخذ محتّى يستفيد المصدرون من جميع هذه الإجراءات، يتوجّب عليه    
نّ عملية التصدير تتطلب التحضير الجيّد والدقيق وذلك مجموعة من الإجراءات، لأ واويتبع

  :من خلال

فكّر فيه المؤسسة لسوق أول إجراء لابدّ أن تث عن اتعدّ عملية البح ::::البحث عن الأسواقالبحث عن الأسواقالبحث عن الأسواقالبحث عن الأسواق: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
المصدّرة، وتتم عملية البحث عن طريق دراسة تلك السوق وذلك من خلال الدراسة الجيّدة 

ق يعن طر  ها، واختيار طرق إجرائللعديد من العناصر التي يتوقّف عليها نجاح العملية
 .الوسائل المادية والبشرية التي تملكها تلك المؤسسة

التنقيب، وهي إجراء من الإجراءات التجارية المتعلّقة بعمليات مرحلة بعدها تي تأ    
التصدير، يهدف من وراء هذا الإجراء إلى البحث عن الشركاء التجاريين الذين يمكّنون 
المؤسسة المصدّرة من تطوير منتوجاتها في الأسواق الأجنبية، وقد يتم ذلك عن طريق إتباع 

يتم فقط وضع إعلانات  إذن تنتقل إلى الميدان، أل المؤسسة أي دون أسلوب الترويج من داخ



 موالالصرف وحركة رؤوس ا� ا�جراءات المتخذة �جل تحرير :الفصل الثاني                                      الثاني لبابا

  

 
239 
  

 لعن طريق انجاز عروض تجارية أو باستعما أوة، يدول محلاتإشهارية عن منتوجاتها في 
 .     )1(الهاتف أو البريد الإلكتروني

عسير إذ يتفادى عن طريق المصدّر التعامل مع مشتري قد يكون  ::::معرفة حالة المشتريمعرفة حالة المشتريمعرفة حالة المشتريمعرفة حالة المشتري: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
النية، ولأجل تفادي كل  سيئالمال وبالتالي تفادي خطر عدم الدفع، أو التعامل مع مشتري 

هذا، يقوم المصدّر بالاتصال بالبنك الوطني الجزائري الذي يتولّى عن طريق مراسليه 
بالخارج تقديم جميع المعلومات التجارية المتعلقة بالمشتري الأجنبي، سواء تعلق الأمر برقم 

   .)2(ه ورأسماله الاجتماعي ومدى احترامه وتنفيذه لالتزاماته وتعهّداته التي دخل فيهاأعمال

أن أو كما يعبّر عنه خطر البلد،  فعلى المؤسسة المصدّرة  ::::معرفة وضعية بلد المشتريمعرفة وضعية بلد المشتريمعرفة وضعية بلد المشتريمعرفة وضعية بلد المشتري: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
بعين الاعتبار هذا الخطر، وذلك منفصلا عن خطر عدم الدفع، ويعني  خطر البلد تأخذ 

التقصي والبحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد المشتري المتعامل معه، بإلزامية 
ها تؤثر إيجابا أو سلبا حسب الحالة على تنفيذ لمالية الداخلية والخارجية، لأنّ لاسيما الحالة ا
بنكه في تحويل مبلغ  اته بتسديد ديون أو التماطل في ذلك عن طريق تقاعسالمشتري لالتزام

لهذا تلعب الشركة الوطنية للتأمين وضمان الصادرات  ،ى رصيد المؤسسة المصدّرةالدين إل
 .دورًا بارزا في ضمان المخاطر كما سلف ذكره

قبل أن تدخل  :عول في الجزائر وبلد المشتريعول في الجزائر وبلد المشتريعول في الجزائر وبلد المشتريعول في الجزائر وبلد المشتريمفمفمفمفحاطة بالنظام القـانوني الساري الحاطة بالنظام القـانوني الساري الحاطة بالنظام القـانوني الساري الحاطة بالنظام القـانوني الساري الالإ الإ الإ الإ : : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
املة بجميع النصوص كون على دراية كتالمؤسسة في أية عملية تصدير لابدّ لها أن 

التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بعملية التصدير سواء وطنية أو أجنبية التي تخص بلد 
 ن ينشطان في الميدانتأسيسي اللذيفتتعرّف على جهازها التنظيمي وال ،المشتري الأجنبي

وكل ماله صلة بعمليات الصرف ورقابتها وحركة رؤوس الأموال وفتح الحسابات بالعملة 
تفادي نتائج  بهدفوكل هذا  ،إلخ...لوطنية والعملة الصعبة والنظام الجبائي والضريبي ا

    .)3(التحرير الغامض للعقد

                                      
 .87صع سابق ، حجارة ربيعة ، مرج ):1(

 .88المرجع نفسه، ص ):2(

 .90نفسه، ص رجعالم ):3(
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على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات لأجل ترقية الصادرات خارج 
هذه  لكن ، % 2ا إذ لا تتعدّى نسبة ل ضعيفة جد إلاّ أن نتائج هذه السياسة لا تزا المحروقات

النسبة لا تعكس القدرات الحقيقية للسوق الجزائري بالنظر لما تملكه من منتجات وثروات 
لة القدرة التنافسية الاقتصادية، وضعف تسيير حروقات وإنّما يعود سببها إلى ضآخارج الم

ستثناء القليل منها ة عشوائية كما كانت في الماضي باالمؤسسات التي لا تزال تسير بطريق
بالإضافة إلى تركيز البنوك على منح القروض والتسهيلات  ،ط التي تنشط بطرقة ديناميكيةفق

  .للاستيراد بدلا من تشجيع الاقتصاد الوطني

ومنع تصدير المواد الغذائية  الحديديةبالإضافة إلى قرار منع تصدير النفايات غير 
فكل هذا وغيره يفسّر لماذا المستخرجة من المواد المدعّمة، وانعكاسات الأزمة العالمية، 

  .الجزائر لم تتحكم في عملية التصدير

إشكالية  2008لأجل التحكم في هذه العملية، عرض خبراء من البنك العالمي سنة 
 إنشاء فتمّ  ،تنويع الصادرات في الجزائر في لقاء نظمته وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

والهيئات المعنية على مستوى وزارة الصناعة  فرقة عمل تشمل ممثلين عن مختلف الوزارات
العشريات الثلاثة  تُعدّ دراسة خاصة بالتغيير الهيكلي للجزائر خلاللوترقية الاستثمارات 

لأنّ  ،)1(وتصدير منتوجات جديدة ،الأخيرة لإعداد مؤشرات نموّ الصادرات  خارج المحروقات
ل أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة الصادرات من المحروقات لا تزال إلى يومنا هذا تمث

من الحجم الإجمالي، فلابدّ الاعتناء ببعض المنتوجات التي تشكل موردًا هاما    % 97تفوق 
للعملة الصعبة كالمواد نصف المصنعة والمواد الخام والمواد الغذائية وبعض التجهيزات 

  .الصناعية

  

        

        

        
                                      

(1):http :www,el banq al dawli-org 
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        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        بحثبحثبحثبحثالمالمالمالم

        ....تعويم الدينار الجزائريتعويم الدينار الجزائريتعويم الدينار الجزائريتعويم الدينار الجزائري

مستوى الدولي رسميا إلا سنة البنظام سعر الصرف المرن على  م يتم الاعترافل
المؤسسات المالية  به، وذلك بعد انهيار نظام سعر الصرف الثابت الذي كانت تنادي 1976

، وذلك بسبب أزمة النفط العالمية 1973الدولية منذ نشأتها، ويعود هذا الانهيار إلى سنة 
ارتفاع كبير في أسعار النفط، وكان الدولار الأمريكي المستفيد الأول الأولى والتي ترتب عنها 

 .من هذه الأزمة بعد الدول المنتجة والمصدرة للنفط

إذ أدّى الطلب المتزايد عليه لتسوية مدفوعات البترول إلى ارتفاع سعره وتدفق أموال  
جيدة لإعادة في مكانة  الولايات المتحدة الأمريكية المستثمرين والمضاربين عليه، ممّا وضع
         )1(.وضع الدولار وجعله عملة العالم المركزية

الأنجع لإعادة لعلّ السبب في تبني نظام سعر الصرف العائم أنه يعتبر الوسيلة 
من  المزيد ، كما منحوتشكيل احتياطات خارجية أكبر ،)2(التوازن لميزان المدفوعات الخارجية

  .السياسة الاقتصادية وثقة أكبرالاستقلالية في رسم وتنفيذ 

ومن المعروف أن هذا النظام لم يكن يناسب الاقتصاد الجزائري ذو الحجم الصغير بالنظر 
لحالة عدم الاستقرار النقدي الكامنة فيه، لهذا لجأت الجزائر في البداية إلى تثبيت عملتها بما 

يره الإيجابي على النمو ثوتأيعكس وزن تجارتها الخارجية للمحافظة على الاستقرار النقدي 
وانعكاساتها  1986الاقتصادي فيها لكنها فشلت في ذلك، وذلك بسبب الأزمة العالمية لسنة 

السلبية على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أجبرها على تطبيق قواعد المؤسسات المالية 
جزائري، دينار الالدولية المختلفة لاسيما الصندوق، والذي كان يُركز على ضرورة تعويم ال

                                      
، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، دون سنة نشر، ص ص ''المالية الدولية''ماهر كنج يشكري، مروان عوض، ): 1(

31 – 32.  
، ديوان المطبوعات الجامعية، ''العلاقات التجارية والمالية الدولية''فق، سامويلسون، نقله إلى العربية مصطفى مو  –يُول أ  -

 . 33 – 30، ص ص 1993دون بلد النشر، 

(2) : Eric GIRARDIN:''Convertibilité et Régine de change dans les pays de l’est européen'', 
U.R.A – CNAS N° 944, Septembre 1994, pp 10 - 11.     
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وذلك  )الأولالمطلب (والتعويم  التثبيتوالظاهر بين سياستي  وذلك بسبب الفرق الموجود
 .)المطلب الثاني(حسب إجراءات خاصة بذلك 

        ::::الأولالأولالأولالأول    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

  .التمييز بين سعر الصرف الثابت ونظيره العائمالتمييز بين سعر الصرف الثابت ونظيره العائمالتمييز بين سعر الصرف الثابت ونظيره العائمالتمييز بين سعر الصرف الثابت ونظيره العائم

بين دول  يا ندخل في تعامل اقتصادمّ ل» سعر الصرف الأجنبي«: نسمع كثيرا عبارة
مختلفة ذات عملات مختلفة، فيقاس سعر الوحدة من النقد الأجنبي بعدد من الوحدات من 

  .دينار جزائري 100سعر اليورو في الجزائر يساوي : العملة الوطنية، فمثلا

تتم المبادلة بين أطراف أجنبية وأخرى وطنية، ويتحدّد فيها سعر الصرف حسب 
رف فيها عملة مستقلة، فيكون هناك معدّل مبادلة للعملة ولكل ط، )1(قاعدة العرض والطلب

الوطنية بالعملات الأجنبية، وذاك هو سعر الصرف، الذي يعبّر عن ثمن العملة بالنسبة 
، ويكون هذا السعر قابلا للتغيير بالارتفاع أو الانخفاض )2(لعملات مختلف الدول الأخرى

الدولة، وهو ما نجده في سعر الصرف  في حالة ما إذا كان مصدر التغيير إجراء تقرره
تحسّن أو التدهور إذا كان مصدر التغيير ناتج عن قاعدة العرض والطلب الالثابت، أو ب

في سعر الصرف العائم، وعليه فإنّ طريقة  هعلى العملات في سوق الصرف، وهوّ ما نجد
  . )3(نتحديد سعر الصرف هي التي تميّز لنا بين سعر الصرف الثابت ونظيره المر 

عكس مركز الدولة التجاري مع العالم تإلى سعر الصرف بأنّه المرآة التي  يمكن النظر
الخارجي وذلك من خلال العلاقة بين الصادرات والواردات، إذ تعد أسعار الصرف أداة لربط 
الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ استيراد السلع من الدول 

                                      
أتي العرض أساسا من المصدّرين الذين يحصلون على العملة الصعبة مقابل تصديرهم لسلعهم إلى دول أخرى، في ي): 1(

  .لأجل استيراد سلع من دول أخرىيها  الطلب أساسا من المستوردين الذين يحتاجون إلى الحصول عل يأتيحين 
  
، 2005، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ليةعادل أحمد حشيشي، مجدي محمود شهاب، العلاقات الاقتصادية الدو  -

 .222 – 220ص ص 

 .3نعمان سعيدي، مرجع سابق، ص ):2(

3. Yeves SIMON, ''Marché des changes et gestion du risque de change'', Dalloz gestion, Paris, 

1995, pp 64 - 76.     
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فالواردات تزيد من الطلب  العملة المحلية في السوق الوطنيةية يزيد من الطلب على الأجنب
على العملات الأجنبية وتزيد من عرض العملة في الأسواق العالمية ويتحدد بتلاقي عرض 

الطلب على السلع المحلية : السلع مع الطلب عليها، ويساهم في تحديده عدّة عوامل أهمّها
سلع الأجنبية وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما يتحدد وطلب الدولة على ال

  .بالقاعدة النقدية ومدى تدخل الدولة فيها

        : : : : ولولولولالفرع الأالفرع الأالفرع الأالفرع الأ

  ::::سعر الصرف الثابتسعر الصرف الثابتسعر الصرف الثابتسعر الصرف الثابت

يتم تحديد هذا السعر من طرف السلطات النقدية المختصة والمتمثلة في البنوك 
إلاّ حول نقطة ثابتة أو هامش المركزية، كما كان في الجزائر، ولا يتم التدخل في تغييره 

  .)Cours Central)1أو سعر مركزي  Paritéتعادل : ضيق يسمّى

 لات التجارية، ويمنح إطار ثابت للمباد)2(يظل مستقرًا هما يميّز هذا السعر هو أن
صفقة تجارية معيّنة يكون على دراية تامة بما سيحصل  ميبر  فالمتعامل الاقتصادي وهو من

لاستحقاق وما سيدفعه، لكن هذا الاستقرار لا يمكن أن يكون مطلقا لأنّه قد عليه عند موعد ا
  . )3(فقط ضيقةيحدث تغيير على تلك الأسعار لكن في حدود 

تتصف بميزات معيّنة كالاستقرار و  عملة واحدة فقط إلىيتم تثبيت سعر صرف العملة 
واحدة دون اله إلى تلك العملة فيسعى في هذه الحالة اقتصاد كل دولة إلى تثبيت عملت ،والقوّة

  .الات وفي حدود ضيقة كما سلف ذكرهحداث أي تغيير إلاّ في بعض الحإ

                                      
(1): P.PRISSERT et A.PIQUEMAL, Stratégie et économie des échanges internationaux , 
Économico, Paris, 1992, p305.     

العربية،  النهضة، دار ك والعلاقات الاقتصادية الدوليةالنقود والبنو ادرسيت قريصة، مدحت محمد عقاد، صبحي ت ):2(
 .366، ص 1983بيروت، 

  .153، ص  1996جامعية ، الجزائر ، مدخل للتحليل النقدي ، ديوان المطبوعات ال محمود حميدات،  ):3(
 .248 – 247، ص ص 2007، الدار الجامعية الإسكندرية، عبد الرحمان يسري أحمد، الاقتصاديات الدولية -
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إنّ الغاية من تدخل البنوك المركزية في تحديد سعر صرف عملتها هو حماية هذه 
العملة من عمليات المضاربة التي قد تُخفض من سعر الصرف أو ترفعه، بما لا يتناسب 

  .ة تحقيقها، لهذا يستخدم مثل هذا النظام بهدف تحقيق ثبات لسعر الصرفوالقيمة المطلوب

بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للقطاع  ايتم تحديد سعر الصرف الثابت أخذً 
الخارجي دون إهمال لقاعدة العرض والطلب طبعا، فعند تحديد سعر الصرف الرسمي مع 

و ما سيدفع لا محالة لظهور وبروز وجود سعر صرف حر، فلا شك أنّه سنجد فائضا، وه
ظاهرة السوق الموازية، فيتجه السعر الرسمي للاقتراب من السعر الموازي، ولكن وحتى 

فرض رقابة صارمة على العملة تلجأ إلى  اية على هذا السعر فإنّهتحافظ السلطات النقد
تلزم المتعاملين جبر الأفراد على عدم تحويل العملة داخل السوق الحرة، كما الصعبة، أي ت

بتوزيع العرض قوم تفي التجارة على تحويل مكتسباتهم من العملة الصعبة إلى الداخل، كما 
نجاح هذه السياسة أو  قاسيو لأولويات، لالمحدود من العملة الأجنبية حسب سياسة مرسومة 

رف بمدى قيام السوق الموازية كنتيجة لهذه السياسة، وبالفارق بين سعر الص عدم نجاحها
       .)1(الرسمي ونظيره الحرّ 

حداث موازنة سعر إبالرصيد الرسمي من العملة بهدف  التصرّفكما تلجأ أيضًا إلى 
الصرف، ففي حالة الطلب على العملة، تقوم السلطات النقدية ببيع كميات منها، وإذا 

ادة سعر انخفض الطلب فتقوم بشراء الكميات الفائضة، بحيث تلتزم في كلتا الحالتين بإع
الصرف في إطار الحدود التي يقرّرها السعر الرسمي، ونجاح أو عدم نجاح هذه السياسة 

  . )2(يمكن قياسها بالتغيرات التي تحدث في حجم احتياطات صرف تلك الدولة

لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن نظام الرقابة على الصرف فشل في الحفاظ 
ة، ومن ثمة في توحيد سعر الصرف الرسمي ونظيره على موجوداتها من العملات الصعب
ر الصرف الرسمية محدّدة في بلدان عديدة دون الأخذ االحرّ، ففي الوقت الذي كانت فيه أسع

بعين الاعتبار المستويات السائدة في السوق، وكان من المفروض أن تؤدي الضوابط 
حقيق الاستقرار في المعمول بها لمراقبة عمليات الصرف إلى دعم أسعار الصرف وت

                                      
 .213 – 212مرجع سابق، ص ص  ماهر كنج، مروان عوض، ):1(

 .214، ص هنفسالمرجع ):2(
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فإنّ تلك الضوابط لم معدلات التضخم في الوقت الذي يجري فيه تطبيق برامج التصحيح، 
 الأموالكبير لرؤوس ال، كما ساهم التقييم المبالغ فيه لسعر الصرف في الهروب تنجح

 كان يُكرّس ن تحديد وثبات سعر الصرف، لأالمحلية وانتشار وتفاقم ظاهرة السوق الموازية
  .ي ظل نظام الرقابة على الصرفف

المربوطة أصبحت من أبرز العوامل في كل أزمة  أوكما أن أسعار الصرف الثابتة 
وكوريا  امالية كبرى في الأسواق الصاعدة، كتلك التي عرفتها كل من المكسيك واندونيسي

  .  )1(والأرجنتين وتركيا

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....سعر الصرف العائمسعر الصرف العائمسعر الصرف العائمسعر الصرف العائم

وهو ذلك السعر الذي  ،)2(محل نظام سعر الصرف الثابت جاء هذا النظام ليحل
حُرا دون تدخل للسلطات النقدية يتحدّد طبقا لقاعدة العرض والطلب طالما أن تحديده يكون 

بالمعوّمة لأنّها تكون عائمة وتتحكّم في اتجاهاتها مستويات الطلب ولهذا سميّت  ،)3(المختصة
 أوالبنك لأجل شراء  إلى متعامل الاقتصادي لما يتوجهفال ،)4(في السوق والأداء الاقتصادي

بيع عملة معيّنة، فإنّه يترتّب على ذلك التصرف خلق طلب على عملة وعرض عملة أخرى 
داخل مكان يسمّى بسوق الصرف، حيث يتم بداخله لقاء العرض والطلب في العملة، لهذا 

                                      
 .18، ص2001التنمية، جوان ، مجلة التمويل و ''أنظمة سعر الصرف''ستانلي فيشر،  ):1(

(2) : Jean DENIZET, ''La grande inflation salaire, intérêt et change'', Sans maison d’édition, 

France, 1978, p114.    

- Pierre SALLES,  '' Problèmes économiques généraux'', Dunod., 6éme édition, Paris, 1986, 

p318.  

ة الصرف، وهي أرصدة من الذهب والاحتياطات النقدية التي تسنّى ص ما يعرف بأموال موازنيباستثناء تخص ):3(
للسلطات النقدية أن تتدخّل في أسواق الصرف بائعة ومشترية، بهدف حماية قيمة عملتها الوطنية الخارجية من التأثيرات 

  . ةأو المؤقتة التي تسبّبها عمليات المضاربة غير الموازي العارضة 
 . 57 – 56، دون دار وبلد وسنة النشر، ص ص التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظيرامي عفيفي حاتم، س -

 ، 2007شؤون النقد و أعمال البنوك ، الطبعة الأولى ، شعاع النشر و العلوم ، سوريا ، علي محمد شلهوب،  ):4(
 .115ص
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ما تعمل به معظم دول العالم  ت أو عائم أو مرن أو متغيّر، وهويقال عنه أنه غير ثاب
  .)1(حاليا

البنك المركزي، حيث يترك المجال دائما لقوى السوق حتّى يتحدّد نظريا لا يتدخل 
سعر صرف العملة الوطنية، لكن واقعيا فإنّه يتواجد في سوق الصرف لأجل الدفاع على 

يتم التصريح  مستوى سعر صرف معيّن لعملته الوطنية حيث يتحدّد هذا المستوى مسبقا ولا
  .به

إن مثل هذه الأسعار تتغيّر من فترة لأخرى، سواء من ساعة لساعة أو من يوم ليوم 
عملية تسمح و  يضا تسمية سعر الصرف الحرّ أو لعشرات المرات في اليوم، لهذا يطلق عليه أ

 التعويم هاته للسلطات بإعداد السياسة المناسبة، كما تدفع بأسعار الصرف ذاتها أن تتكيّف
  .  )2(ن تشكل قيدًا أمع الأوضاع السائدة لا

ن بأنّ نظام التعويم أفضل بكثير من نظام التثبيت الذي كان الاقتصاديي  يرى معظم
معمولا به بموجب اتفاقية بريتون وودز، والذي كان يستحيل عليه مواجهة الأزمات العنيفة 

بالقول أن  لبعض الأخر ذلك، في حين ينكر ا1973ظهور منذ سنة الوالحادة التي بدأت في 
لم تحصل إلا بسبب انهيار اتفاقية  1973الأزمات النقدية والمالية التي شهدها العالم منذ سنة 

   .)3(بريتون وودز، والتخلي عن نظام سعر الصرف الثابت

لكن نرى نحن بأن التخلي عن نظام التثبيت في هذه المرحلة بالذات كان ضروريا 
التي تعرّضت لها العمولات الأساسية ممّا جعل الدول غير قادرة طات و أمام مختلف الضغ

على إبقاء تغيّرات أسعار صرفها ضمن الحدود المفروضة من طرف الصندوق، الأمر الذي 
هذه السياسة  أنأجبرها على الإسراع في تعويمها أحسن من الإبقاء على تثبيتها، كون 

                                      
(1): Arminio FRAGA: ''Politique monétaire et transition vers un taux de change flottant, 

l’expérience Brésil'', Finance et développement, N°: 01, 2000, pp16 - 18.  

 .116عبد المجيد فدي، مرجع سابق، ص ):2(

معية، ، ديوان المطبوعات الجا) ومشكلاتها في عالم النقد والمالالبورصات (الأسواق النقدية والمالية ان، مروان عطو  ):3(
 .50، ص1993الجزائر، 
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لوسيلة الوحيدة والأنجع لمعالجة الاختلالات في ا ابأنّه االجديدة أي التعويم كان ينظر إليه
  .  موازين المدفوعات

لا بأس به في مبادلاتها الخارجية فإنّه سيترتب عنه زيادة  اعندما تحقق الدولة فائضً 
أو زيادة في عرض العملات الأجنبية مقابل العملة  ،في الطلب على عملاتها الوطنية

مقابل العملات الأجنبية، ممّا سينتج عنه ارتفاع في  التي سرعان ما ترتفع قيمتها ،الوطنية
أسعار سلعها بالعملات الأخرى وبالتالي إضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية 

  .وانخفاض الطلب على سلعها، ممّا سينقص من قيمة الفائض في ميزان المدفوعات تدريجيا

نّه يزداد عرض إبادلاتها الخارجية، فأمّا في الحالة العكسية، أي لمّا تحقق عجز في م
فتصبح أسعار  العملة الوطنية لها مقابل العملات الأجنبية وينخفض الطلب على هذه العملة

سلعها منخفضة بالعملات الأخرى، ممّا سينتج عنه ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، 
  .   )1(العجز في ميزان المدفوعات في التلاشي تدريجيا يبدأوبالتالي 

لكن ما يمكن قوله أن الدولة لا يجب عليها أن تتبع مثل هذا النظام لمجرّد أنه يتميّز 
بصفات نظرية محدّدة، لأنه قد لا يناسب هذا النظام المناخ الاقتصادي لها، لان ميكانيكية 

ية داء طاقة اقتصادا تتحمّله طاقات هذه الدولة، أو أنّه يتطلب إبهذا النظام قد تكون أقوى ممّ 
مية تواجد معيّنة لابدّ أن تتمتّع بها حتّى يتوافق هذا النظام مع اقتصادها، بالإضافة إلى إلزا

  .م جيّدا هذا النظاممناخ اقتصادي دولي يلائ

نه أن ينجح إلاّ داخل الدول ذات الاقتصاد القوي من جميع النظام لا يمك مثل هذاأن 
طلب على العملات في أسواق الصرف جوانبه، لأنه يعتمد أصلا على قاعدة العرض وال

الأجنبية، وعليه فلا يمكن أن تصمد أية عملة في مواجهة المضاربة على العملات إلاّ إذا 
 أنكانت بالطبع عملة قوية تستند إلى اقتصاد قوي بدوره، ومناخ اقتصادي دولي مستقر، كما 

لا محالة حركات سيسبّب التقلبات الكثيرة والمتسارعة في أسعار الصرف في ظل هذا النظام 

                                      
، دراسة تحليلية في ضوء التجربة الحديثة للنظام النقدي الدولي، رسالة  عاطف حسن النقلي، تعويم أسعار الصرف ):1(

 .154 - 152، ص ص 1983لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 
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مزعجة في رؤوس الأموال لا سيما العائمة منها وهو ما يثقل كاهل الدول الصغيرة أو ذات 
     . )1(الاقتصاد الضعيف نسبيا

لهذا على الدولة أن تختار نظاما لأسعار صرفها من شأنه أن يحقق لها الاستقرار 
لتحكم في سعر تعادل عملتها من لعملتها في أسواق الصرف الأجنبية، حتّى تتمكّن من ا

خلال تدخلها في أسواق الصرف، لكنّ هذا ليس معناه أن يظل سعر الصرف ثابتا لان هذا 
له وجود حاليا، وإنّما أن يظل ثابتا مع قابليته للتغيير في كل لحظة زمنية ومتى  لم يعد

صاد، ويقنع استدعت الضرورة لذلك، حتى يوافق الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقت
المتعاملين في أسواق الصرف بجدية السلطات في هذه الدولة باستعمالها السياسات 

تساعد في استقرار سعر صرفها، وتتفادى الدولة بالمقابل  أن الاقتصادية التي من شأنها
إجراء تخفيض لعملتها، وبالتالي إزالة الخوف من أخطار سياسة التعويم، لأنه وبالفعل هناك 

من الدول حاليا تدّعي أنّها تبنّت نظام التعويم، لكنّ في الحقيقة ليس تعويما بمفهومه الكثير 
تحديده عن طريق استخدام أسعار الفائدة الحقيقي، لأنّها تجد نفسها وتلقائيا تتدخل أحيانا في 

  .)2(وسياسات التدخل للتأثير في سلوك الأسعار

ي كلا النظامين، سواء نّ الوصول إلى سعر صرف مستقر هو هدف مشترك فإ
الثابت أو العائم، إلاّ أن اعتماد نظام السعر الثابت بشكل مطلق قد يُفقد القدرة على رؤية 
ضغوط العرض والطلب في الأجل القصير، ممّا سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ السياسة النقدية لهذا 

تّى ولو لم يُستحسن في هذه الحالة استخدام هوامش لسعر الصرف حول السعر الثابت، ح
تكن حلاً نهائيا، لأنّه في هذه الحالة يكثر التدخل الشديد في سوق العملة الصعبة، وإذا كان 
هذا الأسلوب سهل التطبيق بالنسبة للدول الصناعية، فإنّ معظم الدول النامية لا تستخدم هذا 

خلال التغيرات  من ل العملةاالأسلوب، وبالتالي فهي تفتقر إلى البديل لقدرتها على تقدير أحو 
قصيرة الأجل في أسواق الصرف لهذا وفي المراحل الأولية لتثبيت الأسعار قد يكون نظام 

                                      
 .93مرجع نفسه، صال ):1(

 .20مرجع سابق، ص ستانلي فيسثر،): 2(
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ما استقرت معدلات التضخم  إجباريا بالنسبة للعديد من الدول، وإذا اسعر الصرف العائم أمر 
  .  )1(سيكون أمرًا له قيمة كبيرة مفإنّ استمرار العمل بنظام السعر العائ

نظام التعويم يفترض عدم تدخل الدولة في تحديد سعر الصرف إلاّ أنّه ونظرًا رغم أن 
للتغيّرات المعتبرة في سعر الصرف على معظم التغيّرات الاقتصادية للدولة فإنّه من غير 

ن تقلبات قوى العرض والطلب، لذا يالمعقول أن تترك الدولة مصير استقرارها الاقتصادي ره
 تكد أن السلطات النقدية والمالية تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءاؤ فإنّ الواقع العملي ي

   .داخل اقتصادهاللتأثير على سعر الصرف في الاتجاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات 

كما أن من ميزات هذا النظام أنه لا يتطلب من البنوك المركزية الاحتفاظ باحتياطات 
ي أسواق الصرف للدفاع عن سعر عملتها، لأنّ هذا السعر صرف ضخمة قصد التدخل ف

أصبح يتحدّد حسب قاعدة العرض والطلب عليها، كما يسمح بالمقابل بسرعة كبيرة في 
  .التعديل لمواجهة الأزمات الخارجية، لأنّ التعديل في هذا النظام هو مستمر وثابت

ار الصرف سيولّد لا محالة ن ننكر حقيقة أن التغيير المستمر في أسعلكن لا يمكننا أ
الشك والمخاطرة في نفوس المتعاملين فيما يخص قيم المبادلات التي ستتم مستقبلا ممّا 

ى بنفس الثقة كما أن العملة الوطنية سوف لن تحضضر بالتجارة والاستثمار الدوليين، سي
   .ها في ظل الأسعار الثابتةالتي كانت تحضا

        ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمطلب  المطلب  المطلب  المطلب  

  ....لدينار الجزائريلدينار الجزائريلدينار الجزائريلدينار الجزائريإجراءات تعويم اإجراءات تعويم اإجراءات تعويم اإجراءات تعويم ا

كانت قابلية تحويل الدينار الجزائري مباشرة بعد الاستقلال محدودة جدًا بالنسبة 
، وترتب عن هذه المحدودية )2(منطقة الفرنك الفرنسيعن للمقيمين فقط، بعدما تخلّت الجزائر 

دينار عملية تسيير العملة الوطنية، والامتناع المطلق عن تخفيض القيمة الخارجية لل تسهيل
الجزائري حتّى لا يكون له أثر على تصدير المحروقات التي تتحدّد أسعارها في إطار منظمة 

                                      
 .46، ص المرجع نفسه :)1(

محمد ناصر بساقلية ، التعاون النقدي في إطار منطقة الفرنك ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي و ): 2(
 . 06- 03، ص ص  1999العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 
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الاقتصاد  نّ لا يؤدي إلى تنويع الصادرات كون أالأوبيك، بالإضافة إلى أن التخفيض 
الجزائري آنذاك يفتقد إلى الفائض، بالإضافة إلى تأثير سياسة التخفيض على القدرة الشرائية 

  . )1(اطن لان معظم المواد الغذائية الأساسية كانت مستوردة من الخارجللمو 

تزيد عن عشرين عامًا، ولعلّ الهدف الدينار الجزائري لمدة  لقد استقرّ سعر صرف
من وراء هذا الاستقرار هو تسخير كل الأدوات الاقتصادية بهدف تحقيق المخطط التنموي 

فاتّسم هذا المخطط بالتسيير الإداري، حتى  ،)2(ةالشامل الذي يُقرّر من السلطات المركزي
الفرع ( 1994إلى  1987مختلفة امتدت الأولى من مراحل التسيير الحرّ عبر  إلىوصل 
  .)الفرع الثاني(إلى يومنا هذا  1994من  ، والثانية)الأول

        ::::ولولولولالفرع الأالفرع الأالفرع الأالفرع الأ

        ....1994199419941994و  و  و  و      1987198719871987المرحلة الممتدة ما بين  المرحلة الممتدة ما بين  المرحلة الممتدة ما بين  المرحلة الممتدة ما بين  

والتي سلف ذكرها، والتي  1986ادية العالمية لسنة نتيجة لانعكاسات الأزمة الاقتص
أثرت وبشدّة على الاقتصاد الوطني إلى درجة الانسداد بسبب التدهور غير منقطع النظير 

ر المحروقات التي تعدّ مصدر العملات الصعبة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الأسع
ن إيرادات وصادرات أة، لاسيما و تذبذب قيمة الدولار الأمريكي داخل أسواق الصرف العالمي

فنتيجة لكل هذا لجأت السلطات الجزائرية الجزائر كانت مقوّمة ولا تزال بالدولار الأمريكي، 
إلى الدخول في مرحلة التفكير في إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تمسّ كل المجالات 

أولويات نار من أولى فكان سعر الصرف الديالنقدية والمالية،  ،الاقتصادية لاسيما السياسية
  .السلطات الداخلية بعد تأثير المؤسسات الدولية

حتى يتوافق  1987تمّ الشروع إذن في تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بداية من سنة     
بين ما هو موجود من العملات الصعبة وحجم الطلب على السلع والخدمات الأجنبية، 

ه من طرف يعة من اقتصاد مخطّط إلى اقتصاد موجّ وبالتالي الانتقال التدريجي وبخطى سر 
استمرّ العمل بهذا خفض قيمة الدينار بصورة تدريجية  باع إجراءآليات السوق الحرّة، فيتم إت

                                      
 .98 – 97نعمان سعيدي، مرج سابق، ص ص ):1(

 .119حارث، مرجع سابق، صبل ندةيل ):2(
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، وذلك بسبب ضعف حجم احتياطات الصرف 1991الأسلوب إلى غاية دخول سنة 
 .الموجودة، وتثاقل خدمة الديون

في عملية الانزلاق  وبتأنتم الشروع  1989ونهاية  1986فخلال الفترة الممتدة ما بين 
مع برنامج  ىتمّ التسريع في عملية الانزلاق حتّى يتماش 1990التدريجي، وفي نوفمبر 

الإصلاحات الهيكلية المكثفة، وحتّى يبلغ الدينار الجزائري مستوى معقولا يمكّنه من تحقيق 
  .الاستقرار له

عند مستوى محدّد لمدة ستة أشهر  1991ية سنة في نها استقرّ الدينار بعض الشيء
مقابل الدولار الأمريكي بناءًا على   %22قبل أن تقوم السلطات النقدية بتخفيض قيمته بنسبة 

طلب صندوق النقد الدولي، بهدف تقريب سعر الصرف الرسمي من نظيره الموازي وجعل 
مع العمل على جعل الدينار  الجزائرية أكثر تنافسية داخل الأسواق العالمية، تالصادرا

وترك أسعار الدينار الجزائري  ،ورفع الدّعم عن المنتوجات الوطنية ،الجزائري قابلا للتحويل
    .)1(1994على هذه الحالة إلى غاية 

        ::::نينينينيثاثاثاثاالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

        ::::إلى يومنا هذاإلى يومنا هذاإلى يومنا هذاإلى يومنا هذا        1994199419941994المرحلة الممتدّة ما بين  المرحلة الممتدّة ما بين  المرحلة الممتدّة ما بين  المرحلة الممتدّة ما بين  خلال  خلال  خلال  خلال  

بناءًا دائمًا على طلب الصندوق  1994سنة تمّ تخفيض قيمة الدينار الجزائري للمرة الثانية 
في شهر افريل من نفس    %40.17م في شهر مارس، ث % 7.3وصلت النسبة هذه المرة إلى 

  .السنة

إلى تمّ خلال هذه المرحلة إزالة قيود الصرف ومواصلة سياسة التحرير للوصول 
لممكن استعمال العملة تمويل الدينار الجزائري على كل المعاملات الجارية، كما أصبح من ا

  .الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلّقة بالتعليم والصحة

يتحدّد بموجبه السعر حسب قاعدة  اأصبح تحويل الدينار الجزائري يتطلب نظام
رتفاع التدريجي لحجم المبادلات الجارية مع الخارج الاالعرض والطلب، ممّا سيؤدي إلى 

                                      
 .102 – 101نعمان سعيدي، مرج سابق، ص ص ):1(
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في تنظيم جلسات أسبوعية  1994البنك المركزي في أكتوبر  ولأجل تحقيق كل هذا شرع
، بغرض تحديد سعر صرف الدينار، وتعدّ هذه المرحلة أولية قبل )1(سُمّيت بجلسات التثبيت

الوصول في النهاية إلى وضع سوق بينية للصرف يتم بداخلها تحديد سعر الصرف حسب 
  .آليات العرض والطلب

ة أثناء اليوم الواحد بعرض مبلغ من العملات الأجنبية يقوم بنك الجزائر عند كل جلس
الإطلاع يعبّر  دمعبّرًا عنها بالدولار الأمريكي، ويعلن عن سعر صرف أدنى يرغب فيه، وبع

كل بنك عن رغبته في المبلغ الذي يريد الحصول عليه بسعر الصرف الذي يراه ملائما، وبعد 
زائري وذلك المعروض من البنوك والمؤسسات المقارنة بين المبلغ المعروض من البنك الج

المالية المشاركة وإذا كان العرض متقاربا أو أكبر من الطلب، فإنّه يتمّ تحديد وتثبيت سعر 
الصرف على أساس سعر أدنى من بين تلك العروض المقدّمة، أمّا إذا بقي العرض أقل من 

ض وسعر الصرف المرغوب فيه الطلب، فيقوم بنك الجزائر بمراجعة وتعديل المبلغ المعرو 
   . )2(حتّى يحدث التوازن بين العرض والطلب ومنه تحديد سعر الصرف

، ولعلّ السّبب في ذلك لقد كانت هناك بعض السهولات في تطبيق هذا النظام الجديد
لصندوق والتحكّم في نجاح الذي عرفه برنامج الاستقرار المدعّم من طرف االيعود إلى 

وارتفاع مستوى احتياطات الصرف وكان  ،بداية انخفاض معدّلات التضخممع  الوضع النقدي
الهدف من هذا النظام هو تحديد سعر الدينار الجزائري من خلال المناقصات وتعزيز قابليته 

لكن عرض الموازية، للتحويل في إطار سعره الرسمي، مع خفض قيمته على مستوى السوق 
ك المركزي، وذلك لتوافر مجموعة من العوامل ساهمت العملات كان لا يزال حكرًا على البن

في تسعيرة الدينار الجزائري، وتطور سعر  مبلغ العملات المعروضة ممّا أثر في تحديد
    .)3(صرف الدولار الأمريكي داخل السوق الدولية

                                      
 .103 - 102المرجع نفسه، ص ص ):1(

(2  ):  Instruction B.A. N°61, du 28 Septembre 1994, instituant le fixing pour la détermination 

de la valeur du dinars par rapport aux devises étrangères.      

 .103نعمان سعيدي، مرج سابق، ص ):3(
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أين أصبح سعر صرف الدينار  1995تم الاستمرار بهذه الطريقة إلى غاية نهاية 
إزالة كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، وكان من  توتمّ  الجزائري مرنا،

على مدفوعات بعض السلع على مراحل ابتداء من المقرر خلال هذه الفترة إزالة كل القيود 
الصحة والتعليم ثم بقية الخدمات، فأصبحت البنوك تتمتع بحرية تقديم العملة الصعبة 

جل على ى البنك المركزي توفير الغطاء الآكما أنه ،ةللمستوردين بناءًا على طلبات موثوق
   .)1(العملة الصعبة والذي كان يُمنح للمؤسسات

واقتناعا بالأهمية البالغة التي تمثلها أسواق الصرف والدور الفعّال الذي تلعبه في 
تامين عمليات عرض العملات والطلب عليها، ومن ثمّة تحديد أسعار صرف حقيقية للعملة 

والمتضمن إنشاء سوق  95/08نظام جديد تحت رقم بإصدار قام البنك الجزائري  .ةالوطني
يتدخل فيها يوميا كل البنوك والمؤسسات المالية لأجل شراء وبيع العملات  صرف بينية،

الأجنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار الجزائري، ليدخل هذا الأخير حيز التنفيذ ابتداء من 
معوّما بأتم معنى الكلمة، فأصبح صرف الدينار الجزائري ح سعر ليصبو ، 1996جانفي 

بإمكان هذه البنوك والمؤسسات المالية بيع العملة الوطنية للبنوك غير المقيمة مقابل عملات 
أجنبية شرط أن تكون قابلة للتحويل، وبيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة 

، وبيع وشراء عملات أجنبية قابلة القابلة للتحويل تديناراالوطنية المودّعة في حساب ال
، وبيع وشراء بين المتدخلين في أيضا للتحويل مقابل عملات أجنبية أخرى قابلة للتحويل

  . )2(سوق الصرف للعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية مقابل العملة الوطنية

لطلب في السوق المصرفية أصبحت كل هذه الأسعار تتحدّد حسب قاعدة العرض وا
بإعلان أسعار صرف العملات  رويتولّى الوسطاء المعتمدون بالاستمرا، )3(المشتركة للصرف

  .الأجنبية مقابل الدينار الجزائري

                                      
الصادق بوشنافة، تحرير التجارة الخارجية وأفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في  ):1(

 .135، ص2001العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 

 .104 – 103ابق، ص صنعمان سعيدي، مرج س ):2(

 .، مرجع سابق 95/08من النظام رقم  8المادة ):3(
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 الجاريةهذا وألغيت كل القيود النهائية على جميع المدفوعات بالنسبة للمعاملات 
قفت الجزائر على ا، وو 1997من سنة  ابتداء ية، بما فيها السفر لغرض السياحةالمتبق

  .الالتزامات الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي

        ::::الثالثالثالثالثالثالثالث        المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

   .إنشاء سوق صرف ما بين البنوكإنشاء سوق صرف ما بين البنوكإنشاء سوق صرف ما بين البنوكإنشاء سوق صرف ما بين البنوك

كانت تسود في الماضي فكرة وجود سوقين رئيسين للصرف في العالم، وهما سوق 
وّر الاتصالات عن طريق نيويورك وسوق لندن فقط، لكن هذا لم يعد كذلك اليوم، إذ ومع تط

الهاتف وأجهزة المعلومات والتحولات الالكترونية حدث هناك تقارب ملحوظ بين كل الأسواق 
م يمنع دوليا واحدًا لكن هذا ل االوطنية الرئيسية الكبرى في العالم، إذ أصبحت كلها تشكل سوقً 

   .)1(المميّزة لهلبعض منها بصفاته امن غيرها، كما احتفظ  من بقاء بعض الأسواق أنشط

وجود مكان محدّد أو معيّن يتم الاتصال فيه بين المتعاملين  متتميز هذه الأسواق بعد
فهي أسواق مجازية لا وجود لها فعليا داخل حدود الدولة الواحدة، لانّ سعر العملة الوطنية 

عن طريق إذ تتم عملية الشراء والبيع  ،)2(يتحدّد بالنسبة لجميع العملات في جميع البلاد
  . )3(الاتصال بأجهزة الهاتف والاتصالات الإلكترونية

لاحات الاقتصادية وبرنامج لم تكن الجزائر تعرف مثل هذه الأسواق إلا في ظل الإص
والبنك العالمي، وبعد انتهاج سياسة النقد الدولي ة الذي فرضته عليها كل من صندوق الهيكل

ن تحديد أسعار الصرف نفيذ هذه السياسة، ولأتعويم الصرف، كان لابدّ من تحديد مكان لت
كان على  العائمة لا تتم إلا في أسواق خاصة بها، وتتحدّد حسب قاعدة العرض والطلب،

                                      
 .193 -  192ماهر كنج شكري، مروان عوض، مرجع سابق، ص ص): 1(

(2   ) . ''La réglementation international des changes'', Note et études documentaire, N°4625 – 

4626, 20 Juin 1981, p89.  

- Dominique PLIHON, ''Les taux de change'', édition la découverte, Paris, 1991, pp6 – 8. 
  .225 – 224مرجع سابق، ص ص ، شيش، مجدي محمود شهابحعادل أحمد  -

- Yves SIMON, OPCIT, p3.  
مل سوق وع، المتعلقة بتنظيم 1995ديسمبر  27الصادرة بتاريخ  95/79من تعليمة بنك الجزائر رقم  06المادة :  )3(

 .11/04الصرف الأجنبي بين البنوك، المعدلة والمتممة بموجب التعليمة رقم 
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مثل هذه الأسواق، ممّا ترتب عنه ميلاد نظام جديد تحت رقم  السلطات النقدية أن تنشئ
ا بنك الجزائر في إطار المتضمن إنشاء سوق صرف بين البنوك، والتي يتولى تنظيمه 95/08

سياسة الصرف التي يقرّرها مجلس النقد والقرض، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي 
        .)1(تعهّدت بها الجزائر

ساعة في اليوم نتيجة  24من أهم مزايا سوق الصرف هو استمرار التعامل فيها مدة 
من  ايخصص جزءً  أنم كل متعامل اختلاف التوقيت في هذه الأسواق، ممّا يفسح المجال أما

أما في الجزائر فتعمل هذه السوق بصورة مستمرة،  وقته وبحسب ما تسمح ظروفه لذلك،
كما أنه وفي مثل هذه  ،)2(ويمكن للمتعاملين بداخله إجراء المعاملات خلال كافة أيام العمل

بصورة  الأسواق تتوفر وفي كل لحظة ظروف المتاجرة بغض النظر عن حالة الاقتصاد
عامة، إذ بإمكان المتعامل أن يبيع في سوق متراجع، وان يشتري في سوق مرتفع، وهو ما 

  .، كما انّه يسهّل المتاجرة بالعملات نظرا لقلة عددهاإمكانية الربح في كلتا الحالتين يوفر له

وكيف  )الأول المطلب(فإذا كانت هذه مزايا سوق الصرف فكيف يمكننا تصوّر بنيته 
  ).الثاني المطلب(ليات الصرف بداخله تتم عم

        ::::الأولالأولالأولالأول        المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

        ....بنية سوق الصرف ما بين البنوكبنية سوق الصرف ما بين البنوكبنية سوق الصرف ما بين البنوكبنية سوق الصرف ما بين البنوك

حتّى يتحدد سعر الصرف تلقائيا وفقا لآلية العرض والطلب على العملات الصعبة 
، فهوّ )3(لابدّ من رسم حيّز له، ليتم بداخله ذلك، اسمه سوق للصرف أو للعملات الأجنبية

شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة، أي تسهيل استبدال  هالالالوسيلة التي يمكن من خ
  .العملة الوطنية بالعملات الأجنبية

سوق الصرف هو ذلك المكان الذي تنفذ فيه جميع عمليات شراء وبيع العملات 
لكن هذا المكان غير محدد في إطار مكاني معيّن، عكس الأسواق المالية والتجارية  ،الأجنبية

                                      
 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  03/11من الأمر رقم  127حسب نص المادة  ):1(

 .، مرجع سابقالمعدلة والمتممة 79 /95من التعليمة رقم  08المادة :  )2(

(3) : Bernard GUILLOCHON, Annie KAWECKI, ''Economie internationale'', 4éme édition, 

Eco Sup, Sans lieu et année d’édition, p273.  
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بين البنوك عن  هذه العمليات تتم ،الأوراق المالية ةد بمكان معيّن يعرف ببورصالتي تتحدّ 
كات اتصال أو بطريق أجهزة تداول إلكترونية أو معلوماتية مرتبطة فيما بينها بواسطة ش

خصيصا من طرف شركات الخدمات المالية، تسهر على تقديم هذه ت أنشئأقمار صناعية 
     .)1(لاختلاف التوقيت في مختلف الأسواق العالمية ، نظرا24ساعة على  24الخدمة 

مع الإصلاحات الاقتصادية التي فرضتها المؤسسات الدولية على الجزائر، لاسيما 
تدخل بإنشاء سوق مصرفية مشتركة للصرف ت، قام البنك الجزائري المجال المالي والنقديفي 

ليات الصرف الآجلة والعاجلة القابلة تتم بداخلها جميع عمو فيها البنوك والمؤسسات المالية، 
استيعاب جميع المعاملات النقدية التي تتم في ظل هذه  وذلك بهدف، )2(للتحويل بكل حرية

السوق، وبما يكفل ويحقق جذب إيرادات المواطنين العاملين بالخارج للبلاد وبيعها للبنوك، 
 اوالتي كانت تشكل عائقً  ،درتهان ومن ثمّة زيادة إيرادات البنوك من العملة الصعبة والحدّ من

أمام معاملات الجزائر مع الخارج التجارية، لقد دخل سوق الصرف ما بين البنوك حيز التنفيذ 
تتولى عملية ) الفرع الأول(، ينشط بداخلها مجموعة من الهيئات 1996ابتداء من جانفي 

الفرع (الدولية الجارية لمختلف المعاملات  وذلك، )الفرع الثاني(تحديد صرف أهم العملات 
  ).الثالث

        ::::ولولولولالفرع الأالفرع الأالفرع الأالفرع الأ

        ....لمتدخلّون في سوق الصرفلمتدخلّون في سوق الصرفلمتدخلّون في سوق الصرفلمتدخلّون في سوق الصرفاااا

تعدّ أيّة جهة تدخل هذه السوق كبائعة للعملة أو كمشترية لها أو متعاملة بأي أداة من 
نظام اللأحكام نص المادة الثانية من  بالرجوععضوًا مشاركا وعميلاً من عملائها، و أدواتها 

فيما  ويتمثلونهم هؤلاء العملاء،  وق الصرف نجدها تحدّد لنا منالمتعلق بس 95/08رقم 
  :يلي

                                      
  .108 – 107دي، مرجع سابق، ص صعبد المجيد ق): 1(
 .45 – 44، ص  ص2004، دار الجامعة الجديدة، مصر،  الاقتصاد الدولي ، زينب حسين عوض االله -

  .، مرجع سابق 95/08قم من النظام ر  02و  01المادتين ): 2(
 .مرجع سابق ،المعدلة والمتممة 95/79من التعليمة رقم  02المادة  -
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وباعتباره  ،باعتباره المتدخل الرئيسي في السوق المصرفية للصرف وذلك: بنك الجزائربنك الجزائربنك الجزائربنك الجزائر: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
المنفذ لأوامر الحكومة من جهة و بنك الدولة لاسيما في المعاملات بالعملة الصعبة من جهة، 

  .)1(لعملة الوطنية الدينار الجزائريأخرى بهدف حماية مركز ا

 ايتمتع بنك الجزائر بكامل الصلاحيات في تدخله في سوق الصرف، باعتبار أن جزء
رة من قبله، د الاحتياطات الرسمية للصرف المسيّ من إيرادات صادرات المحروقات يزوّ  اكبير 

والمؤسسات المالية فان وبالرغم من الارتفاع التدريجي للعملة الأجنبية الموجودة لدى البنوك 
  .شكل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية المعروضة داخل السوقيزال يُ  بنك الجزائر لا

 لاته في سوق الصرف مع عرض متزايدواصل بنك الجزائر تدخ 2006 خلال سنة
ك أساسا بواسطة عمليات التسديد استجابة إلى ارتفاع الطلب المحرّ  ،للعملات الأجنبية

مالية  كاتبشع من سوق الصرف ليشمل لبنك أن يوسّ لكما يمكن ين الخارجي، دالمسبق لل
أن يعتمد كل  أيضًا يمكنهو ، )2(أن يتم ذلك بواسطة تعليمة منه شرطأخرى غير مصرفية، 

الدينار الجزائري والعملات الأجنبية  بينللصرف للتعامل في عمليات الصرف  ونهيئة أو ع
  .)3(تحديده فقط للعمليات المسموح بهامع  ،القابلة للتحويل بكل حرية

يسمح نظام الصرف لكل دولة بتدخل  ::::البنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدةالبنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدةالبنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدةالبنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدة: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
فتتدخل  )5(إذ يرخص لها باتخاذ وضعيات في الصرف ،)4(المعتمدة ةالماليالبنوك والمؤسسات 

صرف العاملين فيها تنفيذ جميع حساب زبائنها، إذ يتولى أعوان اللسواء لحسابها الخاص أو 
أوامر الزبائن من بيع وشراء للعملة الصعبة، ثم يقومون بتحويل عرض وطلب العملات 
الصعبة إلى السوق التي تتضمن آخر الأسعار المطبقة بين البنوك في مختلف الساحات 

                                      
(1 ) : ''Séminaire comptabilité bancaire opération en devises'', Ecole Supérieure de banque, 

Alger, 1996, p533.  

 .     ، مرجع سابق95/08نظام رقم المن  2/3المادة  ):2(

    .، مرجع سابق95/08من النظام رقم  5 -2/4ادة الم :)3(

(4) : G.CARDINEAU , G.PORIER, Comment comprendre et mieux utiliser le marché des 
changes, Dunod , Paris, Sans année d’édition, p7.  

  .، مرجع سابق95/08من النظام رقم  6المادة  ):5(
، المتعلقة بتعديل القواعد المتصلة 1995ديسمبر  26الصادرة بتاريخ  95/78م من التعليمة رق 03-02- 01: المواد-

    .بوضعيات الصرف الأجنبي
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فضل بغرض الحصول على أ هفيتولى بعدها عون الصرف معالجة أمر زبون ،الحالية العالمية
  .)1(سعر، وتحقيق منافع لصالح البنوك والمؤسسات المالية الوطنية

خرى أو عن طريق سماسرة الصرف الأجنبي، الأا مباشرة مع البنوك تتعامل البنوك إمّ     
ولا يترك لها إلا بعض  ،رقابة مصرفية إلىخضع البنك المركزي البنوك التجارية وقد يُ 

أو التي تم  ،ع وحوالات الدفع القادمة من الخارجالوظائف مع تقييده كمصرف أوامر الدف
أو  ،مين في الخارجيإصدارها إلى الخارج وبرقيات الدفع أو تحويل أجور الموظفين المق

وإصدار  ،مين في الداخل، أو صرف الشيكات السياحية القادمة من الخارجيالأجانب المق
  .شيكات للمسافرين إلى الخارجال

لية غير مصرفية يسمح بنك الجزائر بإدخال هيئات ما ::::مصرفيةمصرفيةمصرفيةمصرفيةالالالالة غير  ة غير  ة غير  ة غير  المؤسسات الماليالمؤسسات الماليالمؤسسات الماليالمؤسسات المالي: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
ة كما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدو  ،)2(سوق الصرفكمتعاملين داخل 

مصرفية تتمتع بهذا النه حتى هذه الهيئات المالية غير أن تتخذ لها وضعيات في الصرف فإ
فمشاركتها  ،مؤسسات الأعمال: مالية غير مصرفية نذكرمن بين هده المؤسسات ال ،)3(الحق

في عمليات الصرف ودخولها سوق الصرف جاء كنتيجة حتمية لنشاطاتها التجارية 
والاستثمارية سواء كمشترية أو بائعة أو مستثمرة للعملات الصعبة وقد تقوم بكل هذا إما 

 . دة التي تتعامل معهاعن طريق البنوك والمؤسسات المالية المعتم وبصورة مباشرة أ

يترك لهم بنك الجزائر بعض أنواع الموارد بالعملات الصعبة تحت  ::::الوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدونالوسطاء المعتمدون: : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
تصرفهم شرط أن يستخدموها في تغطية الالتزامات التي يعقدونها مع زبائنهم بطريقة منتظمة 

رادات المترتبة عن يإعادة التمويل والتسبيقات على الإ التي من بينها نذكرو ، )4(مع الخارج
رادات المترتبة عن الصادرات خارج يالإو  الصادرات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية

 .)5(ر نفسهلمصدّ لمنجمية، ماعدا الجزء الذي يعود لالمحروقات والمنتوجات ا

                                      
  .108ي، مرجع سابق، صعبد المجيد قد): 1(
 ,    200ص ماهر كينج شكري، مروان عوض، مرجع سابق، -

 .     سابق ، مرجع95/08قممن النظام ر  2/3المادة ): 2(

 .، مرجع سابق95/08لنظام رقم من ا 6/2المادة :)3(

 .     ، مرجع سابق95/08من النظام رقم  3المادة ): 4(

 .    ، مرجع سابق 95/08من النظام رقم 5لمادة ا: )5(
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المتعلق بسوق الصرف، لكنهم  95/08لم يرد ذكرهم في النظام رقم ::::سماسرة الصرفسماسرة الصرفسماسرة الصرفسماسرة الصرف: : : : خامسًاخامسًاخامسًاخامسًا
 ،)1(ن دورا جد بارز في أسواق الصرف العالمية حتى الإنجليزية والأمريكية والفرنسيةيلعبو 

فهم يشبهون الوسطاء، لكنهم جد نشطين، يتولون عملية جمع كل أوامر الشراء والبيع 
لمختلف العملات الصعبة لصالح مجموعة البنوك أو متعاملين آخرين، ثم يتولون عملية 

بكل المعلومات حول التسعيرة المعمول بها في  نوك وتزويدهاضمان الاتصال بين تلك الب
للعملات الصعبة دون إفشاء أسماء المؤسسات سواء البائعة أو المشترية عملية البيع والشراء 

ليتم مكافأتهم في نهاية عملهم اليومي عن طريق عمولة خاصة  ،لتلك العملات الصعبة
 .)3(جباريا، لكنه يسهل عملية تكامل الأوامركما أن تدخلهم ليس إ ،)2(تسمى عمولة سمسرة

الذكر، لكنهم يتدخلون  لفالسا 95/08 رقم كذلك لم يرد ذكرهم في النظام :تجار العملةتجار العملةتجار العملةتجار العملة: : : : سادسًاسادسًاسادسًاسادسًا
في سوق الصرف، بغرض الحصول على معلومات دقيقة ذات صلة بعمليات الصرف 

لات اعن طريق وك وأسعارها، حتى يوزعونها على زبائنهم في السوق، وتتم هذه العملية
ن حتى البنوك والمؤسسات المالية من التواجد في كل مكان وفي مختصة، وبواسطتهم تتمكّ 

 .أي زمان

التعامل بالعملات الأجنبية  يسمح عدد كبير من الشركات المتخصصة في ::::الأفرادالأفرادالأفرادالأفراد: : : : سابعًاسابعًاسابعًاسابعًا
وذلك  لمشاركة في سوق الصرف ومعرفة آخر المستجدات في الأسواق الكبرىلأفراد الفقط 
طريق أجهزة الحاسوب والاتصالات  نا للتطور الكبير الذي تعرفه التكنولوجيا الحديثة عنظرً 

  . الإلكترونية والانترنت

يرخص لهذه الشركات رسميا للعمل في التعامل بالعملات الصعبة من خلال بتك     
وضون معتمد، يودع المتعاملون فيه أموالهم بشكل منفصل عن أموال تلك الشركات، ويف

البنك بقبض قيمة ما سيشترونه من عملات ودفع ما يقابلها من العملات المباعة، فأصبح 
يكسب جهازا آليا في ن أي شخص ومن أي مكان في العالم عن طريق هذا الأسلوب بإمكا

                                      
  . 108ي، مرجع سابق، صعبد المجيد  قد): 1(

- PH.AROYO . PH.d’ARVISENET, T.SCHWOB: Le marché des changes, Dunod, Paris, 
Sans année d’édition, p13.   

 .     109، صعبد المجيد قدي ، مرجع سابق  : )2(

      .127، ص2003وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، يفريدة بخراز يعدل، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، د): 3(
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دة، قد لا تزيد المنزل ومرتبط بالانترنت أن يتعامل بالعملات الأجنبية وبمبالغ محدّ 
  .)1(ة الواحدةدولار للصفق 1000عن

ع من دائرة المتدخلين في سوق الصرف على بنك الجزائر لم يوسّ  نلاحظ جليا أن نإذ    
عكس مختلف أسواق الصرف العالمية الكبرى كالولايات المتحدة واليابان وسويسرا وغيرها، 

  .)2(والتي توضع كلها في قلب الشبكة العالمية للمدفوعات بين المصارف

        ::::ثانيثانيثانيثانيالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال

        ....لعملات المتداولة في سوق الصرفلعملات المتداولة في سوق الصرفلعملات المتداولة في سوق الصرفلعملات المتداولة في سوق الصرفأهم اأهم اأهم اأهم ا

  :من أهم العملات الصعبة التي تتداول بكثرة في سوق الصرف نذكر منها    

     ::::الدولار الأمريكيالدولار الأمريكيالدولار الأمريكيالدولار الأمريكي: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

 ويستمد قوته من  ،)3(منذ نشأة النظام النقدي الدولي أهم عملة بارزة في العالم يعدّ       

 %15.2من الناتج المحلي العالمي و ةبالمائ  %20.7 أهمية الاقتصاد الأمريكي، ويمثل نسبة

  .من الصادرات العالمية ةبالمائ

  %50 من التجارة العالمية، ويسيطر على  %51تسوية تستخدم هذه العملة في       

من احتياطاتها من العملات  ةبالمائ  %60و ،من هيكل ديون الدول النامية ةبالمائ
  .)4(الصعبة

المنافسة الشديدة  مالأخرى مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأماوالجزائر كغيرها من الدول النامية   
فإن الجزائر تعرف أحيانا خسائر من انخفاض سعر الدولار في مقابل  ،مع اليورو الأوروبي

  .2003 مليون دولار سنة 250وصل المبلغ إلى  ذإ اليورو،

                                      
 .201ماهر كنج شكري، مروان عرض، مرجع سابق،ص ):1(

)2 :(K.Laura KODRES :''مجلة التمويل والتنمية، ''الهيكل والمخاطر المرتبطة بالنظام: لأجنبيةأسواق العملات ا ،
  .  25 - 22، ص1996الطبعة العربية، ديسمبر، 

- Dominique PLIBON: ''Les taux de change'',  Edition la découverte, Paris, 1991, p17. 

 .     30 - 29ص ص سامويلسون، مرجع سابق،. بول أ): 3(

 .    109المجيد قدي، مرجع سابق، صعبد : )4(
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جارية في مجال لكن الجزائر لا يمكنها اعتماد اليورو كعملة مرجعية في تعاملاتها الت    
بالإضافة  )1(الصادرات، لأن الدولار بالنسبة للأسواق النفطية هو العملة المرجعية الأساسية

، والاختلافات الجوهرية بين سياسات الدول للدولار إلى استحالة وجود منطقة نقدية مثالية
  .داخل الإتحاد واختلاف سياسات الدول خارج الاتحاد

وتحقق ذلك فعلا بداية من  ،يرة بشأن انخفاض قيمة الدولاركث تنبؤاتلقد كانت هناك     
وهو العجز الذي  ،بسبب العجز الكبير الذي عرفه الحساب الجاري الأمريكي 2006 سنة

 مقابل من قوته ةبالمائ  %6 ية عملة ويدفعها إلى السقوط، ولقد فقد الدولار نسبةيكفل إرباك أ
اتجاه جميع  ةبالمائ % 3ارتفع بنسبة  رة كان قدة مباشنسبفي حين وقبل هذه ال ،)2(اليورو

إلى  رساميلمقابل اليورو، وذلك راجع لقوة النمو الاقتصادي وتدفق ال % 13 ونسبة ،العملات
  .)3(الولايات المتحدة عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأمريكي

ة الأوربية التي تسمى بالإتحاد الأوروبي وهي هي العملة الموحدة للكتل :اليورو الأوروبياليورو الأوروبياليورو الأوروبياليورو الأوروبي: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
من الناتج المحلي   %20مثل نسبة تالعملة المنافسة للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي و 

 .)4(من التجارة العالمية % 7ونسبة  ،العالمي

حول مستقبل الإتحاد  اين دار يبعد اجتماعين رئيس 1995تمّ ميلاد هذه العملة سنة     
 تمّ  .ي والنظام النقدي الأوروبي في فينيسيا الإسبانية ثم في مدريد من نفس السنةالأوروب

 ،الاتفاق حول عدد من المسائل التي تحقق الإتحاد النقدي الكامل بين دول الإتحاد الأوروبي
د عن هذا الاجتماع إصدار وحدة نقدية أوروبية موحدة بدلا من العملات القومية المتعددة فتولّ 
فكانت هذه العملة الموحدة هي   ،ن ايكو عام وايكو خاصلايكو سابقا والتي فيها نوعاملة اكع

اليورو، والتي شرعت مباشرة البنوك المركزية الأوروبية والبنوك الأخرى في الاعتماد تدريجيا 
وتم إصدار القوانين التي تنظم هذه التعاملات لهذه  ،على هذه العملة في تعاملاتها الداخلية

                                      
 .     2004فيفري12حسب تصريح السيد عبد اللطيف بن اشنهو وزير المالية في مؤتمر صحفي بتاريخ ): 1(

، مجلة الاقتصاد المعاصر، ''الدولار يبدأ رحلة الانخفاض ولكنه ليس الانخفاض الكبير''دون اسم كاتب المقال، ): 2(
 .     50 -  49ص ، ص2006، جويلية 94العدد

 .  56، ص2006، فيفري9:اصر، العدد، مجلة الاقتصاد المع''الدولار قوة مؤقتة تنتهي مؤقتا'' دون اسم كاتب المقال، :)3(

، ص 2004 دون بلد النشر، ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،يورو والعملة الأوروبية الموحدة الجار، فريد الن: )4(
     .47 – 15ص
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تداول هذه العملة مع العملات  تمّ  2002 في بداية سنةو ، ثم 1999سنة  من يةابدة وذلك العمل
 إلغاء التعامل بالعملات القومية وتمّ  وبعد شهرين مباشرة تمّ  ،القومية في الدول المشتركة

الذي دخل في صراع مستمر مع الدولار الأمريكي، أين يرتفع أحيانا  ،)1(تعميم اليورو فقط
أوروبا الشريك التجاري الأول للجزائر بما يصل إلى  تعدّ  .خفض أحيانا أخرىوين أمامه
 . بالدولار % 20من الواردات الجزائرية مقابل   %80نسبة

من  % 8من الناتج المحلي العالمي، ونسبة  % 8 تمثل اليابان نسبة :الين اليابانيالين اليابانيالين اليابانيالين الياباني: : : : ثالثًـاثالثًـاثالثًـاثالثًـا
 .)2(التجارة العالمية

مد قوته من طبيعة البنك المركزي السويسري ذو الشهرة العالمية، يست ::::الفرنك السويسريالفرنك السويسريالفرنك السويسريالفرنك السويسري: : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
والذي يتمتع بأقصى درجات الاستقلالية المعمول بها دوليا، بالإضافة إلى اعتبار سويسرا 

ا، وذلك بفضل التنفيذ المحكم لمبدأ الحياد الذي تعتمده الحكومة مالية كبيرة جدً  حةسا
 . )3(والمشاكل الدوليةالسويسرية وابتعادها عن المنازعات 

تندرج إذن سياسة تسيير سعر الصرف من طرف البنك الجزائر في ظل سياسة     
ويم الموجه لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، والمتمثلة في عملات عالت

أسعار  أهم الشركاء التجاريين للجزائر كالولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي مثلا، ويتم تحديد
صرف الدينار المطبقة على العمليات المبرمة حسب القواعد والأعراف الدولية ويتم وفق 
لآليات سوق الصرف، وكل هذا لأجل ضمان استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار 

 .الجزائري

        

                                      
 32، ص ص1996، مجلة إتحاد بنوك مصر، ماي، جوان، ''يورو ومستقبل الإتحاد النقدي الأوروبي''قة الرفاعي، فاي): 1(
- 37  .  

- Mohamed Zahar BOUHOCHE: ''L’avènement de l’euro, une révolution silencieuse en 

méditerranée''   Média Bank, N°53, p26. 

- ''L’euro devient réellement monnaie unique'', Média Bank, N°58, 2002, p32.   

 .     110عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص): 2(

     .111المرجع نفسه، ص : )3(
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        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  ....أصناف معاملات سوق الصرف المشتركةأصناف معاملات سوق الصرف المشتركةأصناف معاملات سوق الصرف المشتركةأصناف معاملات سوق الصرف المشتركة

  :المشتركة، وهما الصرف تي يتولاها سوقن من المعاملات الهناك نوعان أساسيا

ا، والتي تعكس يها البعض سوق الصرف نقدً سمّ يأو كما  ::::المعاملات الفورية العاجلةالمعاملات الفورية العاجلةالمعاملات الفورية العاجلةالمعاملات الفورية العاجلة: : : : أولاأولاأولاأولا
مختلف القوى الاقتصادية التي تؤثر في العملة في لحظة معينة، ويتم متابعة الأسعار بكل 

ويقال  نأقصاه يوما يه في حدّ عناية من طرف جميع المحللين والمراقبين، وتتم المعاملات ف
   .الصرف الحاضر أيضًاعنه 

ن و ن والمشتر و وهي التي يبرم فيها البائع: أو سوق الصرف الآجلة ::::المعاملات الآجلةالمعاملات الآجلةالمعاملات الآجلةالمعاملات الآجلة: : : : ثانيًـاثانيًـاثانيًـاثانيًـا
صفقاتهم بأسعار صرف يتفق عليها، على أن يتم تسليم العملة محل التعامل في مدة زمنية 

   .)1(معينة

لأطراف الراغبين في شراء أو بيع العملات، ويتم تسليم تضمن هذه السوق عددا من ات    
زمنية المتفق عليها، وذلك بهدف تجنب مخاطر تقلب أسعار المدة الالعملة محل التعامل في 

ن لون في الصرف خاصة منهم المستوردو ض لها المتعامالصرف الأجنبي التي يتعرّ 
 .نرو والمصدّ 

اء العملة الأجنبية إذ وعادة ما يتم شر  ،)2(اربةكما تهدف هذه العمليات إلى تحقيق المض    
سعر معين يكون عادة منخفضا، ثم يتم بيعه في زمن آخر بسعر أعلى في زمن معين ب

ضمن تحقيق الربح من فارق الأسعار عندما يتحقق ذلك التوقع، فقط على ا، هو ما يمتوقع
في أسعار الصرف الأجنبية،  غيرات المستقبليةسم بقدرة عالية على توقع التّ المضارب أن يتّ 

  .وبعدها يتخذ قراره بالشراء في الحال للعملة التي يتوقع ارتفاع أسعارها مستقبلا

  

                                      
  .225مرجع سابق، صمحمد كمال الحمزاوي،  ):1(
  . 113:، صمرجع سابقدي، قعبد المجيد  -

Bernard GUILLOCHON, Annie KAWECKI, OPCIT, p277.  -   

      .227، صمحمد كمال الحمزاوي، مرجع سابق): 2(
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        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  ....أسس وقواعد التعامل في سوق الصرفأسس وقواعد التعامل في سوق الصرفأسس وقواعد التعامل في سوق الصرفأسس وقواعد التعامل في سوق الصرف

لى آخر حسب قوة ودرجة إ تختلف أسس وقواعد التعامل في سوق الصرف من سوق     
ل السوق ثم داخ) الأولالفرع (س في الأسواق الكبرى ى هذه الأسهذه السوق ، لهذا سوف نر 

  .)الفرع الثاني(الجزائرية 

            ::::لفرع الأوللفرع الأوللفرع الأوللفرع الأولاااا

  ....الكبرىالكبرىالكبرىالكبرى في أسواق الصرف الدوليةفي أسواق الصرف الدوليةفي أسواق الصرف الدوليةفي أسواق الصرف الدولية

تتألف أسواق الصرف الكبيرة من عدد كبير من البنوك التجارية المحلية والبنوك     
م البنوك بالاتصال فيما تقو بالإضافة إلى الوسطاء المعتمدين، حيث  الأجنبية العاملة فيها،

أين يكون في كل بنك غرفة واحدة  ،بينها ومع الوسطاء عن طريق أجهزة الهاتف والحاسوب
  .أو أكثر تستعمل خصيصا للتعامل بالعملات الصعبة فقط

قيم فيها عدد من المتعاملين في مكتب واحد أو أكثر حسب حجم ونشاط ذلك البنك يُ     
بأس به من أجهزة الهاتف والحاسوب وجميع  مكتب بعدد لاد هذا اليزوّ  ،في سوق العملات

   .)1(تربط البنك مع الوسطاء مباشرة لتسهيل مهام المتعاملين فيه ةأجهزة المعلومات اللازم

لكن ليس جميع البنوك في بلد ما تتعامل بشكل دائم بالعملات الأجنبية، لهذا قد نجد     
ل بالعملات الأجنبية، إذ تقوم مثل هذه البنوك البعض منها لا يحتفظ له بغرفة خاصة للتعام

بشراء احتياجاتها من العملات ويبع الفائض لديها منها عن طريق البنوك التي اعتادت 
  .التعامل معها

هناك بعض أنظمة سوق الصرف لا تسمح لبنوكها العاملة في السوق بشراء وبيع     
لال الوسطاء، فتتولى هذه البنوك العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة وإنما من خ

عملية الاتصال بالوسيط طالبة شراء عملة أجنبية أو عارضة بيعها، ثم يقوم الوسيط مباشرة 
في لمطلوبة منه، مقابل عمولات محددة، بالاتصال مع باقي البنوك لأجل تنفيذ العمليات ا

                                      
 . 195 -  194ماهر كنج شكري، مروان عوض، مرجع سابق، ص: )1(



 موالالصرف وحركة رؤوس ا� ا�جراءات المتخذة �جل تحرير :الفصل الثاني                                      الثاني لبابا

  

 
265 
  

سواق مع البنوك الأفي  ق الأمر بتعامل البنوك المتواجدةحين لا يتدخل الوسطاء لما يتعلّ 
مباشرة بين هذه البنوك وعملائها،  الخارجية وعملائها في الخارج، وإنما تتم عملية الاتصال

وهناك بعض الأسواق من لا تتوفر على وسطاء، فحينها يتم الاتصال بين البنوك وعملائها 
  .الحاسوبو أجهزة الهاتف  لمباشرة من خلا

غالبا بإعطاء سعري الشراء والبيع للعملة، ويترك يتم التعامل داخل هذه الأسواق     
  .للطرف المقابل اختيار اتجاه التعامل الذي يريده، سواء يريد الشراء العملة أو بيعها

ا للبيع أو الشراء وذلك حسب قواعد العرف لا يجوز له بالمقابل أن يعطي سعرا واحدً 
في السوق سواء دخل كبائع أو  بيان وضعه من عاملتن المالمعمول بها، وغالبا ما يتمكّ 

    .)1(لعملة مع أسعار السوقاذلك من خلال مقارنة تسعيرة و  ،كمشتري

  :تعتمد عمليات سوق الصرف غالبا على أسلوبين هامين هما    

فإذا توقع المتعاملون  ،تقوم على أساس التخمينات المستقبلية لأسعار العملات :المضاربةالمضاربةالمضاربةالمضاربة    ----
سيرتفع مستقبلا فسوف يتجهون إلى شراء أكبر قدر ممكن في سوق الصرف أن سعر العملة 

من هذه العملة لأجل بيعها عندما يرتفع سعرها مستقبلا، وإذا ما توقعوا أن الأسعار 
ستنخفض مستقبلا فإنهم سيبيعون كل ما لديهم من هذه العملة ويتجهون لشراء عملة أخرى 

 .يتوقعون ارتفاع ثمنها مستقبلا

كيم، تقوم على أساس الاستفادة من الفرق في أسعار الصرف الممكن أو التح :جحةجحةجحةجحةا ا ا ا المر المر المر المر     ----
حدوثها في أية لحظة في مختلف أسواق الصرف أين يتواجد المتاجرون باستمرار في انتظار 

 .فرص اختلاف الأسعار

ى المتعاملون صباحا ويوميا قبل تسمية الأسعار في السوق بدراسة جميع يتولّ     
ت الأجنبية وأسواقها وتطورات أسعارها وجميع العوامل عملاصلة باللاالمواضيع والتقارير ذات 

من العوامل الرئيسية  المؤثرة فيها، كالتطورات الاقتصادية والنقدية وأسعار الفائدة التي تعدّ 
 ويم أسعار الصرف،تعوالمؤثرة مباشرة في سياسة التعامل داخل السوق في ظل نظام 

ووضع العملات الأجنبية والمبالغ المتوفرة  ،عدم الاستقراربالإضافة إلى العوامل السياسية و 

                                      
 .196، صالمرجع نفسه : )1(
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منها وأوضاع المتعاملين في هذه الأسواق، فكل هذه العوامل لها تأثير مباشر في تحديد 
بالإضافة إلى الإطلاع على أسعار الإغلاق في الأسواق الأخرى لأجل تحديد  الأسعار،

ء المتعاملون الأسعار المثبتة في أسواقهم، همل هؤلاأسعار الافتتاح في أسواقهم، دون أن يُ 
والتي تؤثر عادة كمؤشر للسوق رغم تدخل البنك المركزي أحيانا للحفاظ عليه في حدود 

رفية مفادها أنه عندما يتم الاتفاق على سعر معين فإن هذا السعر معينة، وهناك قاعدة عُ 
ه مهما كانت النتائج المتوقعة، ل منه أو يتراجع عنن يتنصّ أيكون ملزما، ولا يمكن لأي أحد 
   .)1(الالتزام به لها ذلك الطرف نتيجةومهما كانت الخسائر التي سيتحمّ 

ع العديد من المتعاملين في البوح بأسعار الافتتاح، وإنما ينتظرون حتى يبدأ رّ سلا يت    
  .هدوا جيدا من أسعار السوق قبل أن يلزموا أنفسهم بأي تعامل فيغيرهم بذلك حتى يتأكّ 

ها يومي ويتم التعامل في هذه الأسواق طبعا خلال أيام العمل في الأسبوع، وتغلق معظم
عطلة، وتغلق على الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم العمل حتى  السبت والأحد لأنهما يوما

يتولى المتعاملون إعداد تقاريرهم وكشوفات مراكزهم عن العملات المختلفة للإدارة المختصة، 
  .لون أية عملية تتم بعد هذا التوقيت إلى سجلات اليوم المواليكما يحم

تستعمل اللغة الانجليزية في غالبية أسواق الصرف الدولية، مع أنه يتعامل أحيانا     
شائعة والمستعملة البلغات أخرى كالفرنسية مثلا، لكن تبقى المصطلحات الانجليزية هي 

التعامل وطرق التسميات في أسواق  دوليا حتى مع استعمال لغات أخرى، وتظل أسس
 .الصرف واحدة مهما اختلفت اللغات

        : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....سوق الصرف الجزائريسوق الصرف الجزائريسوق الصرف الجزائريسوق الصرف الجزائريفي  في  في  في  

ا، يقتصر دوره في مراعاة الأهداف ا منظمً يلعب بنك الجزائر في هذه السوق دورً     
  .المسطرة تماشيا والسياسة النقدية المالية

                                      
 .197، صالمرجع نفسه: )1(
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لجزائر التي تكون لها الفرصة للقيام بتسعير إن هذه السوق محددة للبنوك المقيمة في ا
لي والمتعامل الوحيد في فبنك الجزائر لن يكون الممر الإجباري والأوّ  ،)1(الدينار الجزائري

السوق، والقادر على تسعير العملة الوطنية، وإنما سترتكز وظيفته في تنظيم هذه السوق، 
من حين إلى آخر متى استدعت  باحتلاله مكانة الحاكم في تنظيم العمليات والتدخل

  .صرف الدينارجل تجنب التغيير الممكن لمعدل الضرورة ذلك، وذلك لأ

والمتعلق بسوق الصرف بموجب تعليمتين صادرتين عن بنك  95/08تدعيم النظام رقم  تمّ    
وذلك بإدخال أشكال من  ،على التوالي المعدلة والمتممة 95/79و ،)2(95/78الجزائر تحت رقم

ت المالية باحترام حيث تلتزم البنوك والمؤسسا ،لأجل الحذر ،ابة على وضعيات الصرفالرق
ما بين مبلغ الوضعية الطويلة للصرف أو القصيرة  % 10نسبة لا تتجاوز  وبصورة مستمرة

مابين القيمة  % 30نسبة لا تتعدىو ، لكل عملة صعبة أجنبية، ومبلغ رأسمالها الخاص
  .ع العملات ومبلغ رأسمالها الخاصأو القصيرة للصرف لجميالقصوى للوضعيات الطويلة 

تسمح هذه السوق للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة بالتدخل فيها لمبادلة     
من العملة  %50المعاملات فيما بينها، من خلال ما تستحوذ عليه من عملات بنسبة 

في حين تبقى . تجريها مع الخارجالقابلة للتحويل التي تحصل عليها من العمليات التي 
الإيرادات الناتجة عن المحروقات محتكرة من طرف بنك الجزائر وليست موضوعة تحت 

    .تصرف الوسيط المعتمد حتى يمكن التفاوض بشأنها بسوق الصرف

بالنجاح أو بالفشل لأنها لا تزال  يلا يمكننا أن نحكم على سوق الصرف الجزائر     
في بعض البلدان الإفريقية التي قامت بإنشاء مثل هذه  الوضع عكسبحديثة النشأة، 

وعرفت بداية طيبة حيث زادت من كفاءة تخصيص مواردها من العملات الأجنبية  ،الأسواق
الصرف الرسمي والموازي، لكنها بعيدة عن تحقيق المزيد من سعر قت في الفرق بين وضيّ 

  . )3(ثل هذه الأسواقمالنمو ل

                                      
(1):  ''De la cotation des cours de change'', Média Bank, N°53, 2001, p17. 
(2) : Instruction N° 95 . 78 du 26 Décembre 1995, portant régles relative aux positions de 
change. 

، مجلة التمويل والتنمية، جويلية ''أسواق الأجنبية فيما بين البنوك في إفريقيا'' ،دفون لوم، كالفين ماكدونال -بين ):3(
 .14، ص1994
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الأولى، إذ لا يزال ينبغي  هاحلاالقائمة بين البنوك في إفريقيا في مر لا تزال النظم     
معالجة عدد من القضايا، حتى يتم الاحتفاظ بمثل هذه الأسواق، في حين ألغتها بعض 

حتى في الجزائر فإن سوق الصرف هو محدود، لأن  .)1(البلدان لعدم قدرتها على المقاومة
ي من البنك المركزي بسبب ضعف الصادرات خارج أغلب العروض من العملة الأجنبية يأت

ا يفسر وجود اختلال هيكلي بسوق الصرف، وعليه فإن التحديد ممّ  قطاع المحروقات،
اليومي لسعر الصرف لا ينتج عن تقابل قوي للعرض والطلب في السوق النقدية بل ينتج 

    .عن سياسة سعر الصرف التي يحددها بنك الجزائر

ه الأسواق أن جانبا أكبر من المعدلات لا تتم فيما بين البنوك وإما ما يلاحظ حول هذ    
بينها وبين عملائها، بالإضافة إلى دور الصيارفة خارج البنوك من خلال مكاتب الصرف 

قة في المعاملات بين الصيارفة الأجنبي، كما أن الفرق بين أسعار الشراء والبيع المطب
مر الذي يجعل لأابين المعاملات السارية بين البنوك، والعملاء تكون غالبا أكبر من الفرق 

، ولأن الترتيبات السوقية لا تزال جديدة على البلدان الإفريقية، فإن هذا الفرق غير مربح
الصيارفة لا يشعرون غالبا بالارتياح في إجراء معاملاتهم وذلك بسبب نقص الخبرة من جهة 

ن جهة أخرى، بالإضافة إلى نقص وضغوط المنافسة للحصول على حصة في الوقت م
  .    من تعرضهم لتقلبات أسعار الصرف قواعد الحيطة والحذر التي تحدّ 

كما أن العديد منهم يعملون دون وجود بنية أساسية مناسبة من وسائل الاتصال كما     
 .أسواق الصرف الأجنبيةلفورية عن هو حال الجزائر، وبالتالي محدودية تدفق المعلومات ا

يضطلع العديد منهم في الأسواق الإفريقية بجهود نشيطة لترسيخ مراكزهم الدولية في ولم 
مجال الصرف، وإذا كانوا يحاولون بقدر المستطاع أن يواكبوا التطورات في الأسواق الدولية 

اليوم إلى مستوى من التقدم  من خلال مختلف وسائل الإعلام، لكنهم لم يصلوا إلى حدّ 
  .في هذه الأسواق الاحتياطية من أخطار الصرف يسمح لهم بالتعامل

نه يمكننا القول أنه، وحتى تتمكن مثل هذه الأسواق من العمل بطريقة وعليه فإ    
 أن يكون لدى البلد المعني عدد كاف من البنوك التجارية وصيارفة منتظمة وتنافسية، لابدّ 

                                      
 .15، صالمرجع نفسه: )1(
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طر عليها عدد صغير من سيأسواق الصرف الإفريقية يُ العملات الأجنبية، مع العلم أن 
ا جعل عملية تحديد الأسعار هو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، كما ، ممّ نالمتعاملي

على التنظيم والمشاركة في سوق الصرف الداخلية ترتبط بقدرته على  هذا المتعاملقدرة أن 
بية، والبنوك كمشتري أو كبائع للعملات الأجن هاا ما يحدث في السوق، ووزنه فيأن يعلم فورً 

الأجنبية التي تشترك بنشاط في الأسواق الدولية تميل عادة إلى أن تكون لها إدارات 
تطوير ال في القيام بدور فعّ  يا وبراعة في تأدية وظيفتها وبالتالللصرف الأجنبي منظمة جيدً 

عدم وجود وهو عترضها عائق رئيسي ي زاللكن لا ي ،)1(سوق فعالة للصرف الأجنبي
المعلومات  يوتلق ،لتنفيذ المعاملات ةت الالكترونية أو الوسائط الأخرى اللازمدلااالمب

رسمية بالمصاريف الالدقيقة عن الأسعار، واقتصارها على الاتصالات الهاتفية غير 
  .التجاري

لتوخي الحيطة والحذر  زال بحاجة ماسة إلى وضع مبادئ توجيهية شاملةوبالتالي لا ن    
  :ن منى هذه الأسواق لأن مثل هذه الأسواق تمكّ ا علحتى نفرض سيطرتن

 .يز سعر الرسمي ونظيره المواال من التجزئة أو الإخلال من الفرق بين الحدّ  -

أن وجود سعر  االتوسيع في تخصيص الصرف الأجنبي من خلال السوق الرسمية، كم -
 .صرف للسوق يعكس أوضاع الطلب والعرض بصورة دقيقة

 .السوق على تجميع وتحليل ونقل المعلومات بأقل التكاليفتمكين المشتركين في  -

   .ال للمعلومات والتدخل فيهرصد السوق من خلال التجميع الفعّ  منتمكين البنك المركزي  -

                                      
 .16المرجع نفسه، ص: )1(
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حركة رؤوس الأموال بين الدول من أهم الظواهر التي اتسم بها القرن الواحد  تعتبر    
جذب رؤوس الأموال لوالعشرين، تحكمها قواعد تقوم أساسا على وضع الضمانات الكافية 

من  الطمأنينة بجانب مزيد تسودهنحو مناخ استثماري  ايسعى رأس المال دائمإذ  ،)1(الأجنبية
الدولة الجزائرية منذ الإصلاحات إلى يومنا هذا باتخاذ مجموعة من  الربح، لهذا قامت

الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار ليشارك في عملية التنمية 
الاقتصادية، فأولت عناية فائقة بالتشريعات التي تشجع الاستثمار وعكفت على تنقيتها من 

ة له بذالوقت عملت على زيادة العوامل الجا نفس، وفي كل الشوائب الطاردة لرأس المال
إلاّ أن سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وحدها غير كافية لجلب العملة  )المبحث الأول(

الصعبة نظرا لعدم تحقيقها للنتائج المرجوة منها ونفور المستثمر الأجنبي رغم ما يتوفر عليه 
في تكتلات  دخولالفكانت الضرورة إلى  من فرص الاستثمار في مختلف المجالات،

اقتصادية لأجل الانفتاح على الأسواق الخارجية وترويج الصادرات خارج المحروقات 
 .)المبحث الثاني(

        ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        في ظل تحفيز الاستثمارات الأجنبيةفي ظل تحفيز الاستثمارات الأجنبيةفي ظل تحفيز الاستثمارات الأجنبيةفي ظل تحفيز الاستثمارات الأجنبية

ول تتسم البيئة الدولية الراهنة بشدة التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية سواء بين الد    
وذلك نظرًا للدور الفعّال الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير  ،المتقدمة أو الدول النامية

التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا وتحقيق ميزات تنافسية في 
  .مجال التصدير والتسويق

الربح والفائدة، إذ نجده  وبسرعة تحركاته سعيا وراء تصف المستثمر الأجنبي بالتقلبي    
نّه يعتبر دعامة من دعائم أدوما في الأماكن التي توفر له التسهيلات والتحفيزات لا سيما و 

من عوامل  ويعدّ أيضا عاملا ،تنمية اقتصاديات الدول المضيفة له بما فيها الدول النامية
 .تكريس التحرير الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي

                                      
الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  ، المجلة" جنبي المباشر وعوائقه في الجزائرواقع الإستثمار الأ" ناصر مراد،): 1(

 .2008، جامعة الجزائر 01والسياسية، العدد 
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الوطني، ولأن المستثمر  للاقتصاد بالغةستثمارات الأجنبية تكتسي أهمية ن الاولأ    
لا يقوم بمراعاة الأوضاع الاقتصادية للدولة المضيفة ولا للحالة الاجتماعية  الأجنبي

، فإنّه لابدّ من بوظيفة التسويقمرهونة بدورها التي  ،لعمّالها، بل هدفه هو غزو الأسواق
م عن طريق منح هذا المستثمر الأجنبي مجموعة من المزايا توفير مناخ استثماري ملائ

ويمنح له  )المطلب الثاني(قانون يضمن له حماية خاصة به  في ظل )المطلب الأوّل(
يس فقط تحويل عائداته ول ،ه واستمراره في الاستثمار داخل الجزائرضمانات تكفل بقاء

هاما  الاستثمارات التي تعدّ مصدراشاريع م فشلوهروبه من الجزائر وبالتالي  الاستثمارية
، غير أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال يتسم بالثقل )الثالثالمطلب (للعملة الصعبة 

   ).المطلب الرابع(ولم يحقق النتائج المرجوة منه 

        ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        المزايا المقررّة للمستثمر الأجنبيالمزايا المقررّة للمستثمر الأجنبيالمزايا المقررّة للمستثمر الأجنبيالمزايا المقررّة للمستثمر الأجنبي

لة اءات انعكست في الترسانة الهائأولت الدولة الجزائرية أهمية لمثل هذه الإعف    
وصولا إلى  93/12فكانت البداية بالمرسوم التشريعي رقم المنظمة لها، للنصوص القانونية 

جاء أكثر إيضاحا للمزايا والإعفاءات الممنوحة  الذيالمعدل والمتمم و  01/03الأمر رقم 
  .لأجانبللمستثمرين الأجانب، أملا في جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ا

لقد تم إنشاء وكالة متخصصة لمنح مثل هذه المزايا، وتتمثل في الوكالة الوطنية     
، التي تتولى منح كل أو بعض المزايا من خلال مدى إسهام المشروع )1(لتطوير الاستثمار

  . الاستثماري في تنفيذ أهداف مخطط التنمية الاقتصادية في الجزائر

الأجنبي  رلمزايا التي يمكن أن تمنحها الوكالة للمستثممر، فإنّ اأإذن مهما يكن من     
فها المشرع إلى مزايا النظام العام والتي صنّ  ،لا يجب أن تخرج عن تلك الواردة في القانون

  .)الفرع الثاني(ي ئانفي النظام الاستث وأخرى )الفرع الأول(

                                      
  . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  4المادة ):  1(
الاستثمار           ، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2006أكتوبر  09مؤرخ في  06/356مرسوم تنفيذي رقم -

 .2006كتوبر أ 11، الصادر بتاريخ    11 سيرها ، الجريدة الرسمية العددو تنظيمها و 



 والمأفاق سياسة تحرير الصرف وحركة رؤوس ا�: الثالثالفصل                                                الباب الثاني   

 

 

273 

  

        : : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....النظام العامالنظام العامالنظام العامالنظام العام        مزايامزايامزايامزايا

ة بالإضافة إلى مختلف الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية تستفيد الاستثمارات الأجنبي    
، من )1(والجمركية الواردة في أحكام القانون العام أي قانون الضرائب والقانون الجمركي

  .)2(امتيازات صنّفها المشرع في خانة النظام العام

  :ماريع الاستثو قسّم المشرع هذه الامتيازات بحسب المرحلة التي يوجد عليها المشر 

على امتيازات هذه المرحلة جميع  حاصلةال تضم الاستثمارات ::::خلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجاز: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
وكذا الاستثمارات  ،الاستثمارات المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات

 .والرخصة وتشمل هذه المزايا ما يلي أ/والتي تنجز في إطار منح الامتياز 

بعد ما ف، )3(06/08وهو التعديل الذي جاء به الأمر رقم  ::::لحقوق الجمركيةلحقوق الجمركيةلحقوق الجمركيةلحقوق الجمركيةالإعفـاء من دفع االإعفـاء من دفع االإعفـاء من دفع االإعفـاء من دفع ا .1
كان في السابق لا يستفيد المستثمر الأجنبي من الإعفاء وإنّما فقط من تطبيق النسبة 
المخفضة في مجال الحقوق الجمركية لمّا يتعلق الأمر بالتجهيزات المستوردة وذات الصلة 

ح وفقا للتعديل الأخير يعفي مباشرة من تلك الحقوق فيما مباشرة بإنجاز الاستثمار، أصب
والمستوردة والداخلة في إنجاز المشروع الاستثماري، مع ملاحظة  ستثناةيخص السلع غير الم

استبدال المشرع الجزائري مصطلح التجهيزات بمصطلح السلع وهو الذي نعتقد بأنه الأقرب 
 .من الصواب

بين الإنتاج يشكل الرسم على القيمة المضافة الفرق  ::::لمضافةلمضافةلمضافةلمضافةالإعفـاء من الرسم على القيمة االإعفـاء من الرسم على القيمة االإعفـاء من الرسم على القيمة االإعفـاء من الرسم على القيمة ا .2
 المستثمر الأجنبي ، إذ يعفى منهالوسطية بين مواد ولوازم وخدمات تاالإجمالي والاستهلاك

غير أن قانون  .)4(وذلك فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

                                      
 ،''نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر –الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقال ''زيدان محمد،  ):1(

 - 120ص ص  ،2004ة حسيبة بن بوعلي، الجزائر جامع ، نة الأولى، الس00العدد  ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا
121. 

 . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  7المادة  ):2(

 .  ، مرجع سابق  06/08من الأمر رقم  07لمادة ا  ):3(

 . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  9/2المادة   ):4(
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لاستفادة من هذا الإعفاء في الاقتناءات ذات مصدر قد حصر ا 2009المالية التكميلي لسنة 
 .)1(جزائري، لكن قد يمكن منحه لما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل

فقط والتي  عن جميع المقتنيات العقارية وذلك :الإعفـاء من دفع حق نقـل الملكية بعوضالإعفـاء من دفع حق نقـل الملكية بعوضالإعفـاء من دفع حق نقـل الملكية بعوضالإعفـاء من دفع حق نقـل الملكية بعوض .3
  .)2(في إطار الاستثمار المعني تمت

المزايا الممنوحة خلال هذه المرحلة  01/03لم ينظم الأمر رقم  ::::للللخلال مرحلة الاستغلاخلال مرحلة الاستغلاخلال مرحلة الاستغلاخلال مرحلة الاستغلا: : : : ثانياثانياثانياثانيا
ى ولمدة ثلاث عفالجديد، إذ أ 06/08الأمر الذي تفطّن إليه المشرع وأدركه في الأمر رقم 

سنوات كاملة بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعدّه المصالح الجبائية بطلب من 
  :المستثمر من

ا مّ لتعفى بعض الشركات من دفع مثل هذه الضرائب  إذ ::::اتاتاتاتالضريبة على أرباح الشركالضريبة على أرباح الشركالضريبة على أرباح الشركالضريبة على أرباح الشرك .1
يكون الهدف هو تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال معين حسب السياسة 

ة الأجنبي منه، وهو ما يريده المشرع من الأمر خاصّ  ،المنتهجة في ظل تطوير الاستثمار
سنوات إذا ) 05(دّة إلى خمس المتعلق بتطوير الاستثمار، مع إمكانية تمديد الم 06/08رقم 

 . وذلك حسب قانون الضرائب ،تمت في مناطق تتطلب تنمية خاصة

 1996بموجب قانون المالية لسنة  اأنشئ هذا الرسم حديثً  ::::الرسم على النشاط المهنيالرسم على النشاط المهنيالرسم على النشاط المهنيالرسم على النشاط المهني .2
يستحق هذا الرسم سنويا، بعنوان رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر الأشخاص و 

تخضع أرباحه للضريبة على الدخل  االذين يمارسون نشاطالطبيعيون أو المعنويون 
 .)3(الإجمالي

مدة الاستفادة من هذه المزايا خلال  2010هذا ولقد رفع قانون المالية التكميلي لسنة     
مرحلة الاستغلال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات للاستثمارات التي تنشئ أكثر من مئة 

نوعا  2012حين استحدث قانون المالية لسنة  في .)4(منصب شغل عند انطلاق النشاط

                                      
 ، مرجع سابق09/01من الأمر رقم  60المادة :  )1(

 . مرجع سابق، 06/08من الأمر رقم  09/3المادة   ):2(

 . 179 – 178مقداد ربيعة، مرجع سابق، ص ص   ):3(

 .، مرجع سابق10/01من الأمر رقم  49المادة :  )4(
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يا وهو الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري بالنسبة جديدا من المزا
  .)1(لعمليات التنازل عن الأصول العقارية الممنوحة لإنجاز المشروع الاستثماري

تابيا بمنح يستفيد المستثمر الأجنبي من جميع هذه المزايا لكن شرط أن يتعهد ك    
أما بالنسبة للاستثمارات التي تساوي . الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات المصدر الجزائري

مليون دينار جزائري أو تتعداه فإنه لا يمكنها أن تستفيد من مزايا النظام العام  500قيمتها 
 .)2(إلا بموجب قرار يصدر عن المجلس الوطني للاستثمار

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....ظام الاستثنائيظام الاستثنائيظام الاستثنائيظام الاستثنائيمزايا النمزايا النمزايا النمزايا الن

هي مزايا خاصة، تستفيد منها تلك الاستثمارات التي تنجز في مناطق تتطلب تنميتها 
ى بأهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد ظحتبالإضافة إلى تلك التي  ،مساهمة خاصة من الدولة

  .)3(الوطني 

  .المشرع بين مزايا كل نوع من هذه المناطق على حدى لقد ميّز

 ::::لاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةلاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةلاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةلاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةبالنسبة لبالنسبة لبالنسبة لبالنسبة ل: : : : أوّلاأوّلاأوّلاأوّلا

تتميّز مثل هذه المناطق بعوائق ونقائص كثيرة مقارنة بالمناطق العادية، ممّا يجعلها معزولة 
 ،أدرار: نوعا ما، أو كما تسمى مناطق التوسع الاقتصادي، وهي ولايات أقصى الجنوب

ذلك وحتّى لا يتهرّب المستثمرون من الاستثمار في مثل  ولأجل، تمنراست وتندوف ،إليزي
  .هذه المناطق قام المشرع بمنح مزايا إضافية وخاصة بها للنهوض بالتنمية الاقتصادية

بمزايا أكبر  01/03لأمر رقم لالمعدل والمتمم  06/08أتى الأمر رقم  :خلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجاز. . . . 1111
، إذ وبعدما كان في بعض المزايا تقتصر فقط على )4(من تلك الواردة في الأمر السابق

                                      
، الجريدة الرسمية 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28المؤرخ في  11/16من القانون  66المادة :  )1(

 .2011ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 72العدد 
 .، مرجع سابق09/01من الأمر رقم  60المادة :  )2(
 . مرجع سابق المعدل و المتمم ، 03/  01من الأمر رقم  10المادة   ):3(

 . مرجع سابق،  06/08من الأمر رقم  08المادة ):  4(
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بهدف جلب  ،التخفيض ويحلّ محله الإعفاء مباشرة يالتخفيض، جاء في الأمر الجديد ليلغ
  :المستثمرين الأجانب والتقليل من عزلة تلك المناطق وعليه فإنّه

ناءات المستثمر الأجنبي من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يتعلق بالاقتيعفى  -
  .العقارية التي تتم في ظل الاستثمار

 ،لشركةيتعلق الأمر بالعقود التأسيسية للما  %2تقدربـ مخفضةة بنسبتطبيق حق التسجيل -
ا، لكنّ اليوم أصبح ثابتهذا الحق في السابق  نحين كافي أي  ،والزيادات في رأس المال

  .ى يومنا هذا عن هذا التغييرتجدر الملاحظة إلى أن المشرع لم يعبّر إل،و قابلا للتغيير

رية ت الصلة بالمنشآت الأساسية الضرو تتكفل الدولة كليا أو جزئيا بمصاريف الأشغال ذا -
  .تطوير الاستثمارلوذلك بعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية  ،لإنجاز الاستثمار

جاز الاستثمار تعفى السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إن -
  . من الرسوم على القيمة المضافة سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية

على  تعدّها المصالح الجبائية بناءً  تخضع عملية الانطلاق لمعاينة: بعد انطلاق الاستغلالبعد انطلاق الاستغلالبعد انطلاق الاستغلالبعد انطلاق الاستغلال. . . . 2222
  :، وبعدها مباشرة تدخل الإعفاءات حيز التنفيذ، والتي تتمثل في)1(طلب من المستثمر

من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني لمدة عشر  الإعفاء -
  .سنوات من النشاط الفعلي

 10من الرسم العقاري على الملكيات العقارية الداخلة في إطار الاستثمار لمدة  الإعفاء -
ريف ، بالإضافة إلى الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاسنوات ابتدءًا من تاريخ الاقتناء

الإشهار العقاري، ومبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول 
  .)2(العقارية الممنوحة بهدف إنجاز المشروع الاستثماري

بالإضافة إلى إمكانية منح مزايا إضافية من شانها أن تحسّن أو تسهّل عملية الاستثمار  -
  .كتأجيل العجز وآجال الاستهلاك

                                      
  .، مرجع سابق  06/08من الأمر رقم  80المادة  ):1(

 .، مرجع سابق11/16من القانون رقم  67 المادة:  )2(



 والمأفاق سياسة تحرير الصرف وحركة رؤوس ا�: الثالثالفصل                                                الباب الثاني   

 

 

277 

  

يستفيد المستثمر الأجنبي من كل أو بعض المزايا الواردة في التشريع والتي تختلف  وقد    
  .باختلاف المرحلة التي يكون عليها المشروع الاستثماري

        ::::بالنسبة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنيبالنسبة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنيبالنسبة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنيبالنسبة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني: : : : ثانياثانياثانياثانيا

ارات ذات يتسم بالغموض حول تحديد ماهية هذه الاستثم 01/03إذا كان الأمر رقم 
نص على  06/08الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فإنّه على الأقل الأمر رقم 

لهذه الصفة عن طريق التنظيم بعد رأى  حاملةإيجاد معايير ستحدّد هذه الاستثمارات ال
ن كان في رأينا أنّه يصعب وضع معايير دقيقة إ مطابق من المجلس الوطني للاستثمار، و 

  .لأهميتهاالاستثمارات نظرا  لضبط مثل هذه

تستفيد مثل هذه  06/08مهما يكن من أمر، فإنّه وطبقا للأمر الجديد رقم 
الاستثمارات من مزايا يتم وضعها عن طريق التفاوض بين المستثمر نفسه والوكالة ممثلة 

   .)1(للدولة وتحت إشراف الوزير المكلف بترقية الاستثمار

  :)2(المستثمر الأجنبي ولمدة أقصاها خمس سنوات منيستفيد  ::::خلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجازخلال مرحلة الإنجاز .1

الرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع  منالإعفاء أو التخلص  -
  .الجبائي التي تطبق على اقتناءات السلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار

قارية المخصّصة للإنتاج، من جميع حقوق التسجيل ذات الصلة بنقل الملكيات الع الإعفاء -
  .وكذا الاشهار القانوني الواجب التطبيق عليها

  .الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال -

 .الإعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج -

 سنوات ابتداء) 10(دة أقصاها عشر نبي ولميستفيد المستثمر الأج ::::خلال مرحلة الاستغلالخلال مرحلة الاستغلالخلال مرحلة الاستغلالخلال مرحلة الاستغلال .2
  :  )3(من من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال

                                      
 . ، مرجع سابق06/08مكرر من الأمر رقم  12/1المادة   ):1(

 . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  1مكرر  12/1المادة   ):2(

 . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  1مكرر  12/2المادة   ):3(
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  . الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

بالإضافة إلى الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك  -
لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز المشاريع  الوطنية بالنسبة

  .2012من قانون المالية لسنة  68الاستثمارية، وهو ما أكدت عليه المادة 

هذا ويمكن للمجلس الوطني للاستثمار وفي ظل الصلاحيات المخوّلة له قانونا أن 
به، كما أن هذه المزايا تكون محل متابعة من يقرّر منح مزايا إضافية طبقا للقانون المعمول 

  .)1(ةل فترة الاستفاداطرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار طو 

المزايا والمزايا من نفس الطبيعة تلك أنّه لا يمكن الجمع بين  القانونكما أضاف 
يار ، بمعنى أن المستثمر الأجنبي في الجزائر حق الخ)2(لمؤسسة بموجب التشريع الجبائيا

تلك الواردة في  أوفي الاستفادة من المزايا الممنوحة له سواء تلك الواردة في قانون الاستثمار 
  .التشريع الجبائي، بمعنى أنه لا يمكنّه الجمع بينهما

هذا وقد تم تزويد المجلس الوطني للاستثمار بموجب قانون المالية التكميلي لسنة   
ت، وذلك من أجل منح إعفاءات وتخفيضات بسلطات تكميلية من حيث الصلاحيا 2009

 .في القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم، وذلك بهدف ترقية الإنتاج الوطني وتنويع المداخيل

        : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  الحماية القـانونية للاستثمارات  الأجنبية  الحماية القـانونية للاستثمارات  الأجنبية  الحماية القـانونية للاستثمارات  الأجنبية  الحماية القـانونية للاستثمارات  الأجنبية  

تقتضي سياسة جذب الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها وجود قوانين واضحة تنظم 
قة التي ستنشأ بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم المحليين، وتحدّد مدى ثبات العلا

                                      
 .، مرجع سابق09/01من الأمر رقم  61المادة :  )1(
 . ، مرجع سابق06/08من الأمر رقم  17/2المادة   :)2(
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ء ا، وكذا كيفية احتساب التعويضات الملائمة جرّ )1(النصوص المنظمة لعمليات الاستثمار
  .على الملكية ءلايالاست

إنّ التمتع بالمزايا والحوافز المقدمة من طرف الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي على 
ذ لا يمكن تصوّر مناخ إي غير كافية، هالرغم من أهميتها كعامل مشجع للاستثمارات ف

 ،لأخطارلاستثماري دون أن يكون هناك استقرار سياسي وقانوني يضمن عدم تعرضه 
كخطر التأميم ونزع الملكية والمصادرة وخطر فرض القيود التي ترد على تحويل رؤوس 

لأرباح الناتجة التي ترد على تحويل رؤوس الأموال الأجنبية الأموال الأجنبية المستثمرة أو ا
  .المستثمرة أو الأرباح الناتجة عنها

المعدل والمتمم  01/03نظم المشرع الجزائري هذه الحماية بموجب الأمر رقم  لهذا
، بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف )2(والمتعلق بتطوير الاستثمار

، و التي تضمن لهم  والحماية المتبادلة للاستثمارات مجال التشجيع في  الجزائر برمتهاأ التي
، ناهيك عن )الفرع الثاني ( ، و مناخ قانوني ملائم )الفرع الأول( معاملة عادلة و منصفة 

لصلة بالاستثمار حرية تحويل إيراداتهم من العملة الصعبة و إيجاد تسوية لنزاعاتهم ذات ا
 ).لثالثالفرع ا(

        : : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....معاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما يعامل به المستثمر الجزائريمعاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما يعامل به المستثمر الجزائريمعاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما يعامل به المستثمر الجزائريمعاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما يعامل به المستثمر الجزائري

ان شخصا طبيعيا أو معنويا أكد المشرع الجزائري بأنّ المستثمر الأجنبي سواء ك
أو طبيعيا كان  ابها المستثمر الجزائري شخصً  ىسوف يحظى بنفس المعاملة التي يحظ

                                      
تقرير عن ملتقى التنظيم القانوني للاستثمار في الجزائر، الذي عقد بجامعة محمد بوضياف  "، بن ميمونة عبد الحق  ):1(

، 2003، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، جويلية 02، مجلة الحقوق، العدد " 2002أفريل  -30- 29 يوميبالمسيلة 
  .385 -  379ص ص 

- Dominique CARREAU, Patrick JUILLARD, Droit international économique, 4
eme

 Edition, 

Delta, 1998, pp 483 – 498.  
 . ، مرجع سابقالمعدل و المتمم 01/03من الأمر رقم  17إلى  14المواد من ):  2(
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الالتزامات ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، وهو ما يعرف في كل الحقوق و   ،)1(معنويا
  .بالمعاملة الوطنية

أو  طبيعيين اأنفسهم، سواء كانوا أشخاص كما لا يتم التمييز بين المستثمرين الأجانب
الجزائرية  ةالاتفاقيات المبرمة بين الدول الأخذ بعين الاعتبار أحكام مختلفمعنويين، لكن مع 

    .)2(ن الأجانبودول المستثمري

بالرجوع لأحكام بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع الاستثمارات 
الأجنبية، نجد في تلك التي صادقت عليها والمتمثلة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 

المال ية بالنسبة لرأس طنتنص على مبدأ المعاملة الو ، )3(الأموال العربية في الدول العربية
لنفس معاملة رأس المال المملوك العربي المستثمر في الجزائر، حيث يخضع بلا تمييز 

مواطني الدولة الجزائرية، كما يتمتع بنفس المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات ل
  .)4(والقواعد والإجراءات

الدولة  ية عن غيره في إقليمهذا وقد يستفيد المستثمر الأجنبي من معاملة تمييز 
المستثمرة بناءًا على ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الدولية المبرمة بين دولته والدولة 

   .)5(المضيفة للاستثمار الأجنبي

  :ونميز بين نوعين أساسيين من هذه المعاملات

ام هو التزام اتفاقي لمنع الدولة المضيفة للاستثمار من القي ::::المعاملة العادلة والمنصفةالمعاملة العادلة والمنصفةالمعاملة العادلة والمنصفةالمعاملة العادلة والمنصفة        ::::أولاً أولاً أولاً أولاً 
لة العادلة قانونيا أو فعليا المعامعاقة أو عرقلة أو تمييّزي بإمكانه إ بأي إجراء غير مبرّر 

                                      
 . مم، مرجع سابقالمعدل والمت 01/03من الأمر رقم  14/1المادة   ):1(

 . المعدل والمتمم، مرجع سابق 01/03من الأمر رقم  14/2المادة   ):2(

، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار 1995أكتوبر  7مؤرخ في  95/306مرسوم رئاسي رقم   ):3(
 . 1995أكتوبر  11بتاريخ  ، الصادر59العدد  جريدة الرسميةال ،رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

 . ، مرجع سابق95/306المرسوم الرئاسي رقم  الإتفاق المصادق عليه بموجب من 6/1المادة   ):4(

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 01/03من الأمر رقم  14/2المادة   ):5(
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تكاد تحتوي كل الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال الاستثمار على هذا و .والمنصفة
  .  )1(تلك التي أبرمتها مع دولة رومانياذكر نها أهمّ ومن  ،المبدأ

يثور هو عدم وجود معيار واضح وصريح وثابت في تحديد  قدلكن الإشكال الذي 
نشيط هذه المعاملة في مجال تأمر ب من مضمون العدل والإنصاف، ممّا يصعّ 

تحديد حالات ملموسة ووجود سلوك ثابت للدولة  ااتتنّه لا يمكن بالاستثمارات، كما أ
السلطة التقديرية في تحديد  المتعاقدة ولا تصنيف الاستثمارات العادلة وغير العادلة، إذ تعود

  .ذلك طبعا للقضاء

إن هذا المبدأ في نظرنا ما هو إلاّ التزام ذو طابع اتفاقي، يفسّر مضمونه عن طريق 
الاتفاق نفسه، حيث يتغيّر حسب تأثير نوع المعاملة التي وقع عليها الاختيار من قبل أطراف 

  .ط الدولة الأولى بالرعايةالاتفاق سواء لمعاملة المستثمر الوطني أو معاملة شر 

 الملتزمة بهذا المبدأ أنّ تتعهّد الدولةبه نقصد  ::::ةةةةرعايرعايرعايرعايالمعاملة حسب مبدأ الدولة الأولى بالالمعاملة حسب مبدأ الدولة الأولى بالالمعاملة حسب مبدأ الدولة الأولى بالالمعاملة حسب مبدأ الدولة الأولى بال        ::::ثانياثانياثانياثانيا
الدولة المستفيدة أكبر قدر ممكن من المزايا  امنح لرعايت بأنالاتفاقية التي أبرمتها  بموجب

  .)2(التي تمنحها للدول الغير

: من توافر ثلاث دولق أو الاستفادة من هذه المعاملة، لابدّ معنى هذا أنه ولتطبي
الاتفاقية الدولية المبرمة في مجال التشجيع والحماية المتبادلة  اطرف )ب(والدولة ) أ(الدولة 

ا المبدأ بهذ) أ(يلتزم فيه الدولة  إذ للاستثمارات والمتضمنة لشرط الدولة الأولى بالرعاية،
لا تعد طرفًا في الإتفاقية، وهي الدولة ) ج(دولة بالإضافة إلى ال ،)ب(وتستفيد منه الدولة 

الأكثر أو الأولى بالرعاية، حيث يتمتع رعاياها بأفضل حماية يلقاها رعايا دولة أجنبية لدى 
    .)3(الدولة الملتزمة بهذا الشرط

                                      
ق المبرم بين حكومة ، يتضمن المصادقة  على الاتفا1994أكتوبر  22مؤرخ في  94/328مرسوم رئاسي رقم   ):1(

، المتعلق بالتشجيع 1994جويلية  28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا الموقع بالجزائر في 
  .1994أكتوبر  26، الصادر في تاريخ 69والحماية المتبادلة للاستثمارات، الجريدة الرسمية العدد 

 . 76، ص 1998تثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الحماية القانونية للاس ،هشام خالد  ):2(

ة للمال الأجنبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة النشر، يالحماية الدول ،هشام علي صادق ):3(
  .214ص
 . 324، ص1998ت، الجامعية للطباعة أو النشر والتوزيع، بيرو  الاقتصاد الدولي، الدار زينب حسن عوض االله، -
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لقد تضمنت بعض الاتفاقيات التي ابرمتها الجزائر في مجال التشجيع والحماية 
تبادلة للاستثمارات على هذا المبدأ بما فيها تلك السالفة الذكر والتي أبرمتها مع حكومة الم
 هذه دّ تيرد عليه، حيث لا ينبغي أن تم اءثر رعاية استثنالأك الدولة مبدأ لإلاّ أنّ ، )1(دالنفن

      ا طرف متعاقد إلى مستثمر دولة ثالثة بمناسبة مشاركتهالمعاملة إلى الحماية التي يمنحه
أو مساهمته في منطقة التبادل الحرّ أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، بمعنى أنّ الدول 
الأعضاء مثلا في الاتحاد الأوربي لا تمنح الجزائر الحماية الواردة بينها، كما لا تستفيد 

  . )2(العربي مغربالدول الأجنبية من الحماية التي تستفيد منها دول اتحاد ال

ته أن هناك صلة وثيقة بين هذا المبدأ والمبدأ السالف الذكر والمتعلق ما يمكن ملاحظ
التمييز  بالمعاملة العادلة والمنصفة، والذي يعدّ في حقيقة الأمر تجسيدا وتكريسا لمبدأ عدم

مثل هذا المبدأ في حقيقة  أنكما يمكن ملاحظة ره الأجنبي، يبين المستثمر الوطني ونظ
تي تقرّرها الاستثمارات الأجنبية بين مستثمري الدول أطراف الأمر لا يضمن الحماية ال

نب من رعايا الاتفاقيات، وإنّما يضمن الحماية الممنوحة للغير والتي يتمتع بها فقط الأجا
 .الدولة الأكثر رعاية

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        تثبيت النظام القـانوني الخاص بالاستثمارات  تثبيت النظام القـانوني الخاص بالاستثمارات  تثبيت النظام القـانوني الخاص بالاستثمارات  تثبيت النظام القـانوني الخاص بالاستثمارات  

، وعدم سريان )3(الإطار التشريعي لضمان تعهد الدولة بعدم تغييرايتضمن هذا 
 القوانين الجديدة التي قد تصدر عن الاستثمارات التي شرع في انجازها، وعدم المساس

  .بالمزايا الجبائية التي تم الاستفادة منها

 الإلغاءبالتعديل أو سواء ب ثابتة، بل هي قابلة للتغيير التشريعية ليست إن النصوص
لك، نظرا للتغيرات الكثيرة والكثيفة التي تعرفها الحياة كلما استدعت الضرورة ذ وذلك

                                      
 . ، مرجع سابق06/469المرسوم الرئاسي رقم  الاتفاق المصادق عليه بموجب من 03/2المادة   ):1(

 .109، ص1999المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان ،عليوش قربوع كمال  ):2(

، 01ي عقود الدولة في مجال الإستثمار، المجلة النقدية، العدد إقلولي محمد، شروط الاستقرار التشريعي المدرجة ف: )3(
 .123- 94، ص ص 2006جانفي 
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الاقتصادية، ولأجل مواكبة تلك التغيرات لابد على المشرع أن يسايرها حتى لا يظل متأخرا 
ونائما، وموضوع الاستثمار هو من أهم المواضيع القابلة للتغيير والتعديل كلما رأت الدولة 

  .يادي على إقليمهاذلك حقها السفي ممارسة  ،ذلكلضرورة 

نه إف يوبالتال ،إذا كانت القاعدة القانونية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
ن النصوص القانونية المعدلة أو إلا يمتد أثرها إلى الماضي إلا في الحالات الاستثنائية، ف

إذا أقر  إلاّ  ،لمنجزةتلك الاستثمارات  ابصلة لها بالاستثمارات لا والمتعلقة  المتممة أو الملغاة
، فهنا تسري هذه الأخيرة )1(مة لهمأن تلك النصوص الجديدة أكثر ملاء المستثمرون الأجانب

  .    أي تسري القاعدة القانونية على الماضي ،المنجزة ماستثماراتهعلى 

يحمي المستثمرين الأجانب من خطر التعديلات التي قد ن القانون الجزائري إوعليه ف
لمستقبل على التشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار، وحتى عندما ألغى المشرع في ا أتطر 

الاستثمار، فلقد حمى الحقوق المكتسبة التي ترقية بالمتعلق  93/12المرسوم التشريعي رقم 
استفاد منها المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بجميع المزايا التي تحصل عليها بموجب 

باحتفاظ المستثمر الأجنبي بالمزايا التي استفاد منها في ظل  أقرّ  ، حيث)2(ةالتشريعات السابق
نهاية إنهاء مدة الاستفادة من تلك المزايا  غاية والملغى إلى 93/12المرسوم التشريعي رقم 

  .باعتبارها حقوق مكتسبة وهذا هو الاستقرار التشريعي

تضمين عقودهم  نلاحظ أنه لا مانع من أن يتفق الأطراف في عقود الاستثمار على
بند يقضي بتجميد العلاقة التعاقدية وجعلها محكومة بالقانون المتفق عليه صراحة بحالته 

ولا يجب تعديل أو إلغاء لأي نص قد يمس  ،وأحكامه التي هو عليها وقت إبرام العقد
في العقد في  فلنلاحظ هنا تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطر ، بالمشروع الاستثماري

وتعهدها بعدم  ،المطبقة وقت إبرام العقدير للقواعد القانونية غيالوقت من إجراء أي تنفس 
  . ضر بالمستثمر الأجنبيخل بالتوازن الاقتصادي للعقد، ويُ إصدار أي قانون جديد قد يُ 

        

                                      
 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم 01/03من الأمر رقم  15المادة   ):1(

 .، مرجع سابقالمعدل و المتمم  01/03من الأمر رقم  29المادة   ):2(
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        ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  ::::الحماية من مخاطر الاستيلاء على الملكيةالحماية من مخاطر الاستيلاء على الملكيةالحماية من مخاطر الاستيلاء على الملكيةالحماية من مخاطر الاستيلاء على الملكية    

كانية أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع نص القانون الجزائري صراحة على عدم إم    
 لاا عادعليها قانونا، ويترتب عليه تعويضً أية مصادرة إدارية إلاّ في الحالات المنصوص 

   .)1(ومنصفا

إن مثل  هذه الحماية لم تكرّس فقط في النصوص ذات الصلة بالاستثمارات، إنّما 
على أنّه لا يمكن أن يتم نزع  ةحاكُرّست أولاً في أحكام الدستور الجزائري، حيث نص صر 

فالدستور  )2(الملكية إلاّ في إطار القانون، ويترتب عن هذا النزع تعويضا قبليا عادلا ومنصفا
لا تصبح  الخاصة بغض النظر عن صاحبها حتى والمتعلق باحترام الملكية نصهصريح في 

وأحكام  أحكام الدستورلها متى شاءت، لكن تعرّض تفي يد السلطات العمومية للدولة  أداة
قد يمسّ بهذه الملكية الخاصة، ويتم  ااستثناء هاملنصوص التشريعية الداخلية أقرّت ا

الاعتداء عليها، ويتمثل في شرط المنفعة العامة، فمتى تم الاعتداء على الملكية الخاصة 
يس من ب على صاحب تلك الملكية أن يتنازل عنها، لكن للأجل تحقيق المنفعة العامة توجّ 

  .دون مقابل، وإنّما سيحصل على تعويض عادل ومنصف

إذا كانت هذه القواعد تطبق على الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، فإن نص 
خصّها مباشرة للأشخاص الأجانب، حيث يتمتع بموجبها كل  1996 من دستور 67المادة 

، وهو ضمان إضافي وأملاكه طبقا للقانون شخصهأجنبي يُقيم فوق إقليم الجزائر بحماية 
  .للمستثمر الأجنبي

نزع الملكية لأجل : إن الاستيلاء على أملاك المستثمر الأجنبي قد تشمل كلا من
  .تسخيرالمنفعة العامة، المصادرة، التأميم وال

                                      
 .تمم، مرجع سابقالمعدل والم 01/03من الأمر رقم  16المادة ):  1(

 .مرجع سابق،1996من دستور  20المادة   ):2(
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دارة إرغام يقصد بنزع الملكية إمكان الإ ::::للمنفعة العامةللمنفعة العامةللمنفعة العامةللمنفعة العامة        إلاّ إلاّ إلاّ إلاّ         تحرير المستثمر من نزع الملكيةتحرير المستثمر من نزع الملكيةتحرير المستثمر من نزع الملكيةتحرير المستثمر من نزع الملكية: : : : أولاأولاأولاأولا
  . )2(مقابل عوض،)1( لي عن عقاره لفائدة أو لمصلحة عامةشخص بالتخ

فحق الدولة في نزع الملكية مقيّد، حيث استقرّ العرف الدولي على إقرار حق  إذن
الدولة في الاستيلاء على ملكية المال الأجنبي بصفته إجراء يدخل ضمن صلاحيات الدولة 

هذه الصلاحية، لكن هذا لن يتم من دون على إقليمها، تلتزم بالمقابل الدولة الأخرى احترام 
وهي تلك  أن تلتزم الدولة صاحبة القرار بالقيود التي يفرضها عليها دائما العرف الدولي،

للحماية الدولية  الأدنىلحد وق الأجانب، وبالتالي احترامها لحقالمعروفة بالحد الأدنى ل
   .)3(الموضوعة للمال الأجنبي

ن تشجيع والحماية في شأ نائية أو المتعددة الأطراف والمبرمةكما أن معظم الاتفاقيات الث
الاتفاقية  أنّ نجد مثلا ، ف)4(ا الحق وتحقق الحماية الكافية لهالمتبادلة للاستثمارات تضمن هذ

الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي صادقت عليها الجزائر 
المنفعة العامة بمقتضى ما تملكه الدولة أو مؤسساتها  نصت على جواز نزع الملكية لأجل

من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة، لكن تشترط الاتفاقية أن يتم ذلك في 
لمنظمة اإطار تمييزي، ويجب أن يقابله تعويض عادل ومنصف حسب الأحكام القانونية 

  .نزع الملكية لأجل المنفعة العامةل

تصدر السلطات العليا إجراء  عمال السيادة، إذيدخل في أ ::::المستثمر من التأميمالمستثمر من التأميمالمستثمر من التأميمالمستثمر من التأميم        تحريرتحريرتحريرتحرير    ::::ثانياثانياثانياثانيا
دها الطبيعية باعتبارها صاحبة الإقليم، وذلك بهدف ر التأميم بهدف التصرّف في ثرواتها وموا

لمشاريع الصناعية والتجارية ذات الأهمية اتغيير البناء الاقتصادي كليا أو جزئيا، وسحب 

                                      
قاموس باللغتين العربية والفرنسية، قصر الكتاب البليدة،  سام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري،القرار ابت):  1(

 .128، ص1998

المنفعة واعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ، يحدّده الق1991أفريل  27المؤرخ في  91/11من القانون رقم  2المادة   ):2(
1991ماي  8بتاريخ الصادر  ، 21العمومية، الجريدة الرسمية  العدد 

 

 .114قوراري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  ):3(

اشمية تفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهالامن  3/ 05المادة ) :4(
 05المؤرخ في  97/103المرسوم الرئاسي رقم  ، المصادق عليها بموجب ع و الحماية المتبادلة للاستثماراتيحول التشج

 . 1997أفريل  06بتاريخ  ، الصادر 20جريدة الرسمية العدد ال،  1997أفريل 
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، )1(وذلك بهدف خدمة المصلحة العامة ،وضمّها إلى القطاع العاملخاص من يد القطاع ا
  . )2(وهو حق معترف منذ خطاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة جواتيمالا

يختلف إجراء التأميم عن قرار نزع الملكية من حيث أن هذا الأخير يتم اتخاذه 
المنفعة العامة تحت رقابة السلطة لأسباب اقتصادية بحتة تحدّد وفقا للقانون ولأجل 

القضائية، في حين يعد من أهداف إجراء التأميم هو تحويل ملكية وسائل الإنتاج من ملكية 
  .ةخاصة إلى ملكية عامة بهدف تحقيق أيضا المصلحة العام

حيث لا ينبغي  ،الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجزائر هعفى منمثل هذا الإجراء تُ ف
أو إخضاعها  خرثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآتأميم است
مباشرة أو غير مباشرة لتدابير ذات أثر بالتأميم إلاّ لغرض المنفعة العامة وعلى بطريقة 

  .أساس غير تمييزي

نجده قد أتى بحق جديد  2009إلا أنه وبتفحصنا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 
وهو حق الشفعة على كل التنازلات الخاصة لمساهمات المشتركين الأجانب أو في للدولة ألا 

  .فائدة المساهمين الأجانب، وذلك بهدف ضمان وضبط التراث الاقتصادي الوطني

لشفعة يقترب نوعا ما من حق التأميم رغم وجود بعض الاختلافات وعليه نرى أن حق ا
تتمتع بفضل هذا الحق الجديد بمعاملة  صاديةأصبحت المؤسسات العمومية الاقت بينهما، إذ

  .لية، وهو ما يتناقض في رأينا مع مبدأ المساواة في المعاملةتفضي

ميّز به أنّه مؤقت وليس دائم، تهو إجراء أهم ما ي ::::تحرير المستثمر من إجراء التسخيرتحرير المستثمر من إجراء التسخيرتحرير المستثمر من إجراء التسخيرتحرير المستثمر من إجراء التسخير: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
صة، لتحقيق ببعض الأموال الخا عهدف الحصول على حق الانتفابتتخذه السلطات العامة 

  .)3(المصلحة العامة مقابل طبعا تعويض عادل ومنصف يتم لاحقا

                                      
الاقتصادية، عالم الكتب، القاهرة، دون سنة أحكام القانون الدولي للتنمية في مجال التنمية  ،عبد الواحد محمد الفار  ):1(

 .116النشر، ص

الحقوق الكويتية،  ، مجلة"النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"،منصور فرج السعيد ):2(
 .214 -  211، ص ص 2003العدد الثالث، دون دار نشر، الكويت، سبتمبر 

 .، مرجع سابق المعدل و المتمم  75/58ن القانون رقم م 681إلى  679المواد من   ):3(
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، يتم تحديده عن قاتفاق الطرفين، وفي حال عدم الاتفاعلى  يتم تحديد تعويض التسخير بناءً 
  .)1(طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض التسخير دون أن يحدث ذلك ضررًا للمستفيد

من إجراء التسخير باستثناء تلك الحالات التي نص  إذن تعفى الاستثمارات الأجنبية
  .عليها التشريع المعمول به ويترتب عن هذا الإجراء تعويض عادل ومنصف

حاليا، فلقد ضم  أما ،الملغى 93/12هذا ما كان منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 
ريح العبارة لا على الإدارية، ولم ينص بص ةعنوان المصادر  تحتالمشرع كل هذه الإجراءات 

 ةإجراء التسخير ولا إجراء التأميم ولا حتى إجراء نزع الملكية، ولا حتى على المصادر 
القضائية، ممّا يجعلنا نفهم مباشرة ان كل هذا الإجراءات تدخل تحت غطاء المصادرة 

  .الإدارية

ات العامة في الدولة هي إجراء تتخذه السلط ::::تحرير المستثمر من إجراء المصادرة الإداريةتحرير المستثمر من إجراء المصادرة الإداريةتحرير المستثمر من إجراء المصادرة الإداريةتحرير المستثمر من إجراء المصادرة الإدارية: : : : رابعارابعارابعارابعا
لتضع يدها على ملكية أو بعض الأموال أو الحقوق المالية المملوكة لأحد الأشخاص من 

  .)2(دون أي مقابل ويجب أن تكون هذه المصادرة بموجب نص قانوني

تتميّز المصادرة عن التسخير ونزع الملكية والتأميم في انتفاء عنصر التعويض فيها، 
  .)3(إجراءات السيادة التي تتسم بطابعها الإقليميمن  في كونها كلها تقيتلو 

أكّدت الاتفاقية العربية التي  راء لا يمس المستثمر الأجنبي، إذالإج اإن مثل هذ
صادقت عليها الجزائر على انّه لا يخضع رأس المال العربي المستثمر في ظل هذه الاتفاقية 

كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من  لأية تدابير خاصة أو عامة، دائمة أو مؤقتة، مهما
  . )4(أصول أو احتياطاته أو عوائده جزئيا أو كليا وتؤدي إلى المصادرة

مصطلح المصادرة والذي لكن ما يمكن ملاحظته هو هذا النوع من التناقض بين 
المعدل  01/03من الأمر رقم  16وبين نص المادة  ،من دون أي مقابل هكما شرحنايكون 

                                      
 .، مرجع سابق المعدل و المتمم 75/58من القانون رقم  2/مكرر 681المادة   ):1(

 .21هشام علي صادق، مرجع سابق، ص  ):2(

 .23المرجع نفسه، ص):  3(

 .، مرجع سابق95/306المرسوم الرئاسي رقم الاتفاق المصادق عليه بموجب من  9/2المادة   ):4(
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            الذي يشترط في المصادرة الإدارية أن يتم بمقابل أي تعويض عادلوالمتمم و 
يقصد بمصطلح  هبعد استعمالنا لنص الأمر باللغة الفرنسية أنلنلاحظ ...  ! ومنصف؟
 Confiscationوهذا يعني تسخير وليس مصادرة التي تعني  Réquisitionالمصادرة 

ئري يقع في مثل هذه الأخطاء الفادحة، ويغلّط ل نتساءل، إلى متى يظل المشرع الجزاظلن
ياه قانون الدولة إالقارئ بل وحتى المستثمر الأجنبي نفسه في تحديد الضمان الذي يمنحه 

  .ستثمر فيهايالتي 

وإذا كان المشرع قد قصد فعلا بالمصادرة الإدارية إجراء التسخير، فهذا يعني أيضا 
باللغة  قصدهإجراء التأميم ولا حتى إجراء التسخير الذي ع الملكية ولا ز نأنه لم ينظم لا قرار 

نّ الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر قد تطرّقت لكل هذه المسائل، أالفرنسية، وطالما 
فعلى المشرع إذن أن يعدّل أحكامه الداخلية بما يتماشى والاتفاقيات الدولية، كون أن هذه 

  .ما بلك بالقوانين الداخليةالدستور، فعلى حتى  وتسمالأخيرة 

        : : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        ::::الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانبالضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانبالضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانبالضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب

يحتاج المستثمر الأجنبي إلى رؤية جيدة حول وضعية البلد المضيف للاستثمار حتى       
احتمال  ه هو مدى هم ما يطالببالاستثمار به، وأيتسنى له أخذ القرار المناسب فيما يتعلق 

في حال نشوب نزاع يتعلق ،و )الفرع الأول(لى أرض الوطنإدات والأرباح إعادة العائ
 ).  الفرع الثاني(؟ بطرق سريعة و نزيهةبموضوع الاستثمار فيتساءل كيف يستعيد حقه 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  ....التحويلالتحويلالتحويلالتحويل        ننننضد خطر العجز مضد خطر العجز مضد خطر العجز مضد خطر العجز م        الضمانالضمانالضمانالضمان        

الة إلى رغم أن إعادة رأس المال والأرباح إلى بلد المستثمر الأجنبي سيؤدي لا مح
إلى إحداث خلل في ميزانية خروج العملة الصعبة بكميات كبيرة من الجزائر ممّا قد يؤدي 

نّ التشريع الجزائري يضمن حق المستثمر الأجنبي في تحويل رأس المال الأجنبي إ، فالدولة
  .ع العائدات والأرباح المحققة من عملية الاستثمار بالجزائريوجم
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المال الأجنبي وعائداته  للرأسلجزائرية مبدأ حرية التحويل بالفعل أقرّت التشريعات ا
منه إلى  183بموجب نص المادة  ،المتعلق بالنقد والقرض 90/10منذ صدور القانون رقم 

رّ باستفادة أين أق 06/08ل والمتمم بموجب الأمر رقم المعد 01/03الأمر رقم  صدورغاية 
الناتجة عنه، ال المستثمر وكذا العائدات أس المن ضمان تحويل ر مالاستثمارات المنجزة 

أو التصفية، حتى ولو كان هذا  بالإضافة إلى المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل
   .)1(المبلغ اكبر من الرأسمال المستثمر كما كان في البداية

منع الأجنبي فإنّ ذلك لا يلمصلحة المستثمر  اقانون اإذا كان حق التحويل مقرّر لكن 
ضع الدولة قيودا على ذلك التحويل داخل إقليمها، وذلك حسبما تتطلبه مصالحها من أن ت

ت تنظيم شؤونها النقدية عن الوطنية، إذ تتمتع كل دولة ذات سيادة بحقها في وضع اجراءا
صارمة على عمليات الصرف والتحويلات المالية في إقليمها  ترض رقابة مرنة وليسطريق ف

، علما أنّ الهدف من الخارج إلىب رؤوس الأموال، وبالتالي تهريبها لتسرّ  تعرّضتحتى لا 
ولن يعيق من  اتشجيع الاستثمارات الأجنبية هو جلب العملة الصعبة وليس تبديدها وتهريبه

سلطة الدولة في هذا التطلع سوى الالتزامات الدولية التعاقدية، كما يجب أن لا تتسم مثل 
  .لحق ضررًا بالمستثمرين الأجانبتأو أن  تلك الإجراءات بالتمييز

س ع الجزائري يشترط على كل مستثمر أجنبي يود إعادة تحويل رأن كان المشر أبعد ف
صلي للإستثمار وأرباحه وعائداته الحصول على تأشيرة من طرف بنك الجزائر، له الأما

لشرط إذ اصبح الملغى، إلا انه سرعان ما تخلى عن هذا ا 90/03وذلك بموجب النظام رقم 
، لكن لا كل من البنك أو المؤسسة المالية الوسيطة المعتمدة من يتولى دراسة ملفات التحويل

على طلب من المستثمر الأجنبي نفسه، يكون مرفقا بمجموعة من الوثائق  يتم ذلك إلا بناء
)2(التي تثبت وجود مساهمات خارجية ونقدية وعينية في إنجاز الإستثمار

.  

بة لأجال التحويل فلم يحدد القانون الجزائري اجلا لذلك، إذ وبالرجوع لأحكام اما بالنس
المتعلق بالاستثمارات الاجنبية، نجدها تنص على  05/03نص المادة الثالثة من النظام رقم 

                                      
 .متمم، مرجع سابقالمعدل و ال 01/03من الأمر رقم  31المادة   ):1(

(2 ) : Instruction N °=10/05 Portant dossier de trasfert de produit d’investissement mixte 

ou étranger. 
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ان البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة طلبات التحويل دون أجل 
أن الطلب الذي يقدمه المستثمر هو ليس بمثابة ترخيص لإجراء  مما يعني. للتحويلات

      .   التحويل، وإنما هو مجرد إجراء للتصريح بذلك لا غير

        : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        التحكيم كضمان لتسوية نزاعات الاستثمارالتحكيم كضمان لتسوية نزاعات الاستثمارالتحكيم كضمان لتسوية نزاعات الاستثمارالتحكيم كضمان لتسوية نزاعات الاستثمار

 الصلح من أفضل وسائل تسوية نزاعات الاستثمار لأنه وسيلة من وسائل التسوية  يعد
وية ودية وذلك صل دائما وفي جميع الحالات إلى تسع، لكن وبسبب صعوبة التو الودية للنزا

ا لارتباطه بمدى تعقّد الخلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، ممّ  انظر 
أكثر فاعلية وحيادية لتسوية  ا إلى إبداء رغبته في إيجاد وسيلةيدفع بالمستثمر الأجنبي دائم

النزاع أمام القضاء الداخلي للدولة  رفع ةحبّذ فكر يلة بالاستثمار، ولا نزاعاته ذات الص
 وسيلة فاعلة لتسوية مثل هذه المضيفة للاستثمار نظرا لافتقارها لمحاكم متخصصة ك

 يتحكيم التجار الدائما اللجوء إلى على هذا الأساس يفضل المستثمر الأجنبي  ،نزاعاتال
لية لتسوية نزاعات الاستثمار لهذا اعوتجعله أكثر ف للصفات التي يتسم بها االدولي نظر 

 اأصبح موضوع التحكيم من أهم الوسائل التي تثير اهتمام المستثمرين الأجانب نظر 
  .)1(هاة والسريعة والمنظمة التي يحتويللإجراءات السهل

الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال التشجيع  كلإذن وبالرغم من أنّ 
لحماية المتبادلة للاستثمار تشمل على وسائل متعدّدة لتسوية النزاعات الناجمة عن وا

أو الطريق الدبلوماسي أو باللجوء إلى  تعلق الأمر بالتراضي أو بالتوفيق الاستثمار سواء
النزاع بين أيّة وسيلة من هذه الوسائل،  لأطراف، وأنها منحت حق الخيار )2(القضاء الوطني

 لة أخرى يرى أن فيها توفيرن لم نقل دوما إلى وسيإتثمر الأجنبي يميل غالبًا إلاّ أن المس
للوقت والجهد والمصاريف، وأنّها غير مقيّدة بإجراءات ومواعيد، ألا وهي التحكيم الذي يتمتع 

نوع من النزاعات وبطريقة فاعلة، كما هذا الأعضائه بخبرة وكفاءة تؤهلهم للفصل في مثل 

                                      
 .332مرجع سابق، ص  ،منصور فرج السعيد  ):1(

 .73 -  72 أوديع نادية، مرجع سابق، ص ص  ):2(
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حرية تحديد مكان التحكيم وزمانه، مع امكانية تحديد النزاع موضوع التحكيم يتمتع الأطراف ب
    .ة التطبيق استجابة لطبيعة النزاعواختيار القواعد الموضوعية والإجرائية الواجب

يعرّف التحكيم بأنه تسوية للنزاع على يد فرد أو مجموعة من الأفراد يطلق عليهم 
  .النزاع على عرض نزاعهم أمامهم تسمية محكم أو حكم، حيث يتفق أطراف

الفصل في المنازعة الدولية على أساس القانون بواسطة '': كما عرفه القانون الدولي بأنّه
  .  )1(''قضاة يختارهم أطراف النزاع

يتميز التحكيم بأنه نظام قضائي خاص، يلجأ إليه أطراف النزاع بمحض إرادتهم 
دّدت الجزائر بين الأخذ به من عدمه منذ صدور للفصل في النزاع القائم بينهم، ولقد تر 

، إلى غاية المرسوم التشريعي رقم )2(القوانين المختلفة لتنظيم عمليات الاستثمارات الأجنبية
الملغى والذي استقر بموجبه القانون الجزائري على تكريس حق اللجوء إلى التحكيم،  93/12

لاستثمار، والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم المتعلق بترقية ا 01/03الأمر رقم  أكدهوهو ما 
  .المتعلق بتطوير الاستثمار 06/08

        ::::المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

  .تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ومعوقـاتهتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ومعوقـاتهتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ومعوقـاتهتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ومعوقـاته

 اخ الاستثمار الأجنبي في الجزائرأشارت مختلف التقارير الدولية إلى ضعف من
 ،ها معاهد ومراكز دراسات متخصصةمستندة في ذلك على مجموعة من الدراسات التي أعدت

وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية  ،الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كالوكالة الأمريكية ومنظمة
هذه الأخيرة على انه لم يحدث أي تغيير في عراقيل ومعوقات  ت، وأكدّ )3(والبنك العالمي

ى الحكومات الجزائرية الاستثمار خلال السنوات الماضية، بل لوحظ نقص في النشاط لد
المتعاقبة اتجاه المقترحات والتوصيات الواضحة والدقيقة ذات الصلة بالخطوات الواجب 

، وقد طرحت هذه التقارير عددا من )الفرع الأول(إتباعها لتطوير مناخ الاستثمار بالجزائر 

                                      
 .581الوجيز في القانون الدولي العام، المطبعة العالمية، القاهرة، دون سنة النشر، ص ،محمد حافظ غانم  ):1(

 .58 -  55مرجع سابق، ص ص  مقداد ربيعة،):  2(

 .141 -  140مرجع سابق، ص ص  ،منصوري زين  ):3(
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كالة الوطنية رة إحداهما إلى الو شيالمشاكل المبدئية المعرقلة لمسار الاستثمار الأجنبي، م
لترقية الاستثمار التي لا تملك أدنى شيء يجب أن تملكه وهو قائمة شاملة لمستثمريها 

ناهيك عن مختلف العراقيل التي يتكرّر سماعها  ،المحتملين أو الموجودين في الجزائر
  ).الفرع الثاني(واستنتاجها في كل سنة إلى يومنا هذا 

            ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....الأجنبيالأجنبيالأجنبيالأجنبيتقييم مناخ الاستثمار  تقييم مناخ الاستثمار  تقييم مناخ الاستثمار  تقييم مناخ الاستثمار  

لكيفية تنظيم المشرع الجزائري لعملية الاستثمار الأجنبي، ومدى دورها في  إذا نظرنا
بالعملة الصعبة، والترسانة الهائلة للنصوص التشريعية والتنظيمية  الأموالاستقطاب رؤوس 

 يرةالأخللاستثمارات الأجنبية، وأن هذه  االمنظمة لها، لقُلنا أن الجزائر هي الأكثر استقطابً 
ما للعملة الصعبة، لكن إذا عُدنا إلى أرض الواقع وإلى التطبيق العملي لذلك ا هاموردتعدّ 

  .التنظيم، لرأينا أن الجزائر لا تزال بعيدة كل البعد عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية

المتمم للأمر و المعدل  06/08منذ صدور الأمر رقم ترى الجهات الدولية المختصة 
بأنّ الاستثمارات الأجنبية بالجزائر في تراجع  مارالمتعلق بتطوير الاستثو  01/03رقم 

  .مستمر، وأنها لم تعرف أي ارتفاع محسوس

أكدت على انّ  ،)1(رففي دراسة للشبكة الأورو متوسطية لوكالات إنعاش الاستثما
ثمارات الفوارق المسجلة بين نوايا الاستثمار الأجنبي وما هو معلن عنه وتجسيد هذه الاست

 عن استثمارات قدرت بالنسبة للجزائر 2006كبيرة جدًا، حيث أنه تمّ الإعلان سنة 

مليار دولار، لكن تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأنّ التدفقات  6.747بـ  
تقدير شكال يثار دائما فيما يتعلق بفالإ ،!مليار دولار؟ 1.1الجزائر لم تتعدّ  باتجاهالمالية 

كل البعد  زائر كبيرة لكن تجسيدها يظل بعيداالاستثمار في الجزائر، فنوايا الاستثمار في الج
  .عن المعلن عنه لا سيما في القطاعات خارج المحروقات

                                      
 http://www.andi.dz: )1(  
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لى إيعود السبب في كل هذه العراقيل التي يواجهها المستثمر الأجنبي بالجزائر 
متاحة والمناخ العام المرتبط به، مما لا يشجع المستوى الإداري والبيروقراطي والوسائل ال

المستثمر الأجنبي الذي يجد نفسه حبيس تناقضات بين التصريحات الرسمية والوعود العلنية 
دارة التي تكون غالبا بعيدة جدا عن وبين كوابح الواقع وبيروقراطية الإ ،للمسؤولين في الدولة

  .والتزاماتهموعود المسؤولين 

أكّد بانّ الجزائر بعيدة ، )1(2007منظمة الأمم المتحدة للتجارة لسنة في تقرير آخر ل
كل البعد عن المستويات التي تحققها دول شمال إفريقيا كمصر وتونس والمغرب وحتى 
السودان التي نجحت في استقطاب استثمارات معتبرة في قطاعات متنوعة، فرغم تسجيل 

وعلى عكس الأرقام الرسمية بما في ذلك  ،والاتصالات استثمارات في قطاعي المحروقات
تلك التي توفرها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي تركز على نوايا الاستثمار 

وقدرت هذه  ،نّه تبقى الاستثمارات الأجنبية الفعلية بالجزائر متواضعة جداإوالتصريح فقط، ف
 امسجلة نموّ  مليار دولار 1.795بـ  لسنةالهيئة قيمت التدفقات المالية للجزائر خلال هذه ا

، كما أشار التقرير إلى أن الجزائر لا تزال تصنف ضمن الدول 2006سنة ة بطفيفا مقارن
 هاا جعلالتي لم تستغل قدراتها مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية التي تتحصل عليها، ممّ 

  .على جذب الاستثمارات من حيث الفعالية والقدرة 2006سنة  110تصنّف عالميا في الرتبة 

، فقد تم تنظيم ملتقى الجزائر الاقتصادي بفندق الشراطون 2008أمّا في سنة 
الضمنية بين المتعاملين الصريحة و  عرف تبادل الرسائل الذيو ، )2(بالجزائر العاصمة

 الاقتصاديين والمستثمرين العرب من جهة، وممثلي حكومة الجزائر من جهة أخرى، وتمّ 
ستقطاب رؤوس لا مهمة وهي أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال غير كافِ◌ٍ  نقطة إيثار

  .نّ الضرورة تقتضي تجاوز العقبات التي تواجه المستثمر العربي بالجزائرالأموال العربية، وأ

في الوقت الذي كانت كل الجهات المنتقدة للسياسة الاستثمارية في الجزائر تنتظر و 
ت الجزائر من إيرادات بالعملة الصعبة، جاء المشرع الجزائري ليتدخل تحسنا واستدراجا لما فا

 ثانية وبدافع السيادة، لينص على إجراءات جديدة للاستثمار التي أثارت خوفا وهلعا كبيرين
                                      

: http://www.mipi.dz)1(   

: http://islamfin.go-forum .net)2(  
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في أوساط المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب بالجزائر خاصة منهم الفرنسيين 
م اثر غموض أبعاد القانون الجديد لا سيما ما تعلّق منه بفوائد والأوربيين، فعبّروا عن قلقه

  .شركاء جزائريين علىالاستثمارات واشتراط فتح رأسمال الشركات المتواجدة في الجزائر 

 ءعلى ثقل وبط تم التأكيد من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين 2010وفي سنة 
ندًا هامًا من أجل تعويض العجز في والتي تشكل س ،مسار الاستثمارات الأجنبية بالجزائر

والوفاء بالاحتياجات  ،والحدّ من عبء الديون الخارجية وخدماتها ،الإمكانات الوطنية المتاحة
والرفع من جودة الإنتاج  ،دالمحلية من السلع والخدمات بدلا من اللجوء إلى الاستيرا
والاستفادة من الكفاءات  ،رجيةوالخدمات والتقليل من التكاليف وفتح أسواق جديدة داخلية وخا

وبالتالي الرفع من الأداء الاقتصادي للدولة الجزائرية، كل هذا  ،الفنية والإدارية الأجنبية
   .بصورة واضحة عجزت الدولة الجزائرية عن تحقيقه

عدّة ر المناخ الاستثماري في الجزائر إلى جع الخبراء سبب هذا العجز في تأثأر 
والأرباح المحققة من ، وصعوبة تحويل رؤوس الأموال، ار الأمنيالاستقر  فاءعوامل كانت

عمليات الاستثمار الأجنبي على الخارج، وكذا الإجراءات الإدارية والحكومية المعقدة وعدم 
كفاءة الجهاز الحكومي المنظم لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى انعدام البنية التحتية اللازمة 

وغموض المنظومة القانونية للاستثمارات  ،ود يد عاملة مؤهلةوعدم وج ،لعملية الاستثمار
   . المتزايد فيها والتدخل الحكوميالأجنبية 

لهذا يقترح الخبراء إلزامية الدولة أن تتخذ إجراءات وتدابير ملائمة وإيجاد حلول 
ممكنة لأجل توفير المناخ المناسب للاستثمار يعمل على جذب واستقطاب رؤوس الأموال  

س نفورها، وذلك عن طريق منح المستثمر الأجنبي لمجموعة من الضمانات تكون فعلية ولي
وتقديم حوافز ومزايا  ،وإزالة كل القيود القانونية ،وملموسة وليس مجرّد حبر على ورق

ا عقد ضريبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الضمانات الاتفاقية التي يتضمنه
الدولية  أومين هذه الاستثمارات بواسطة هيئات الضمان الوطنية بتأالاستثمار، وكذا القيام 

إنجاح سياسة الاستثمار الأجنبي و لاسيما وأن الجزائر تتوفر على نقاط القوة في جذب 
  .والمتمثلة في حجم السوق الجزائرية وكلفة اليد العاملة
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ة في بنك على عكس مختلف هذه التقارير الدولية، فإنّ السلطات الجزائرية ممثل
د يالجزائر يرى في سياسة الاستثمارات الأجنبية المنتهجة في الجزائر جد ناجعة، إذ تم التأك

ستثمارات الأجنبية للاكبر أ توسيع ، على)1(2006ك الجزائر لسنة نفي التقرير الصادر عن ب
 وأن حصّة %66مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة نمو  1.79المباشرة التي بلغت قيمتها 

الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات فاقت حصة الاستثمارات في قطاع المحروقات 
  .الأولى %53.02مقارنة بـ  %46.97التي بلغت نسبة 

كما أكد البنك أن التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو مستمر منذ سنة 
عاف القيمة المسجلة هو ثلاث أض 2006خاصة وان مداخيل الاستثمارات لسنة  ،2004
، كما أن دخول رؤوس الأموال تحت شكل استثمارات أجنبية مباشرة قد قفز من 2003سنة 

، بالتالي تظهر لنا 2001مليون دولار سنة  1195.5إلى  1999مليون دولار سنة  291.7
  . 2006مدى جاذبية السوق الجزائرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب خلال سنة 

ي المجيد بغدادمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد عبد اله كما أكّد بدور 
المستثمر بين في إحدى تصريحاته، بأنّ التشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار لا يميّز 

 لا يمثل أي االجزائر أصبحت بلدً  أنّ الأجنبي ونظيره الوطني من حيث الحقوق والواجبات، و 
ن العراقيل الإدارية في انخفاض مستمر، والإجراءات والمساعي خطر للاستثمار، إذا أ

والإصلاحات جارية على كل المستويات، وأنّه ومنذ استقرار الوضع الاقتصادي في 
  .سنة سنة بعدالتسعينيات لم تتوقف المشاريع الاستثمارية من التزايد 

الاستثمارات ذا هو رأي السلطات العامة في سياسة جذب إذا كان ه: لكننا نتساءل
المتعلق بتطوير  06/08بالأمر رقم  01/03تعديل الأمر رقم  ابالجزائر، فلماذا إذً  الأجنبية

ن مسار سياسة جذب سوفي نفس السنة التي أكدت فيها هذه السلطات عن ح ! ؟الاستثمار
م من حتى هذا الأمر الأخير لم يسل هعلما أنّ .!عد هذا تناقضا؟ألا يُ  ! الاستثمارات الأجنبية؟

زايا التي كانوا الانتقادات من طرف العديد من المستثمرين، حيث اعتبروه أنه لم يأت بالم
يشكل هذا الأمر في نظرهم عودة للتسيير السابق للاستثمار لاسيما بوجود  يطالبون بها، إذ

                                      
 .74، ص 2007الجزائر، أكتوبر  ، بنك"للجزائر ةالتطورات الاقتصادية والنقدي"، 2006التقرير السنوي ):  1(
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 الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، كما تميّز هذا القانون بإعادة صياغة لتسيير القطاع من
خلال إنشاء مجلس وطني للاستثمار تحت رئاسة رئيس الحكومة الذي يتكفل بالمسائل 

نّ مختلف الترتيبات إالمتعلقة بإستراتيجية الاستثمارات وسياسة دعم الاستثمارات، وبالتالي ف
يا لمستثمرين الأجانب، وما يعتبره المشرع مزالالتي جاء بها هذا الأمر لا تضيف الكثير 

حقيقة الأمر سوى قطرة من جملة من مزايا كان يمكن تمكين تثمار ما هي في ومحفزات للاس
المستثمر منها، بالإضافة إلى عدم تفرقة هذا الأمر بين الاستثمار والأنشطة التجارية الأخرى 

  .ويمنح الاثنين نفس المزايا

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  ....معوقـات الاستثمار الأجنبيمعوقـات الاستثمار الأجنبيمعوقـات الاستثمار الأجنبيمعوقـات الاستثمار الأجنبي

  انجازه في جميع  للاستثمار جاء نتيجة لما تمّ  إن ازدياد جاذبية الاقتصاد الجزائري

لى التقليل من خطورة العديد من العقبات إالسياسية، لكن هذا لا يؤدي و النواحي الاقتصادية 
  . اميل من وإلى الجزائرا أمام تدفق الرسالتي لا تزال تقف عائقً 

ما فيلأجنبية بالجزائر أمام الاستثمارات ا اوعليه فإنّه يمكننا حصر المعوقات التي تقف حاجز 
  :يلي

للقانون أن يعيق سياسة يمكن كيف : لعلنا نتساءل ::::القـانون كعامل طرد الاستثمارالقـانون كعامل طرد الاستثمارالقـانون كعامل طرد الاستثمارالقـانون كعامل طرد الاستثمار: : : : أولاأولاأولاأولا
لأنّ كثرة القوانين وتضاربها والغموض الوارد فيها وانعدام  ،لكننا نجيب بنعم !الاستثمار؟

رمة مع دولة المستثمر تشريعات لحماية رأس المال المستثمر وعدم الالتزام بالاتفاقيات المب
الأجنبي والقيود الواردة على تملك الأراضي والعقارات وعلى حركة رؤوس الأموال وتحويل 
الأرباح وعدم استقرار قوانين الاستثمار، كلها قيود قانونية تعيق مسار الاستثمارات الأجنبية 

  .بالجزائر

والذي عدّل  01/03 وتعويضه بالأمر رقم 93/12فرغم إلغاء المرسوم التشريعي رقم 
المتعلق بتطوير الاستثمار والذي جاء ليغطي النقائص التي  06/08بدوره بموجب الأمر رقم 

حاليا على  إلاّ أن القانون الساري المفعول ،كانت موجودة في المرسوم التشريعي المعلن
من من النقص والإبهام والغموض، إذ لا يتض بنوع لا يزال يتسم الاستثمارات الأجنبية
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نّه يُقيّد ، كما أتشريعية في ظل القواعد الدستوريةنصوصًا تتعلّق بتمتّع الاستثمار بالحماية ال
الاستثمار في مجالات محدّدة وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية الاستثمار، كما لم تتطرق 

، )1(مختلف قوانين الاستثمار إلى طريقة معالجة الخسائر وتسويتها في الحالات الطارئة
قد هذه القوانين إلى الإيضاح والدقة في معالجة جميع المسائل ذات الصلة بالمشاريع وتفت

الاستثمارية، بالإضافة إلى انعدام الصلة بين الإعفاءات الضريبية وحجم الصادرات التي 
، )2(كان من المفروض أن تتحقق من وراء المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي

مر الأجنبي نفسه أمام تعدد التشريعات المنظمة للاستثمار والتي يتوجب عليه كما يجد المستث
أن يلتزم بأحكامها مضطرا إلى التعامل مع أجهزة متعددة، والأمر الأكثر سوءًا هو انعدام 

صاص بينها، ليجد المستثمر نفسه التنسيق بين هذه الأجهزة ممّا يترتب عليه تنازع الاخت
  .ز من مراكز اتخاذ القرارشتتا بين أكثر من مركم

لعلّ السبب في كل هذا الإشكال هو صياغة القوانين ذات الصلة بالاستثمار دون 
لاستثمار متطلباته وعناصره لا يمكن جريانه بدونها، فإذا تمّ لفمراعاة خلفياته الاقتصادية، 

ا القانون سن قانون الاستثمار دون مراعاة المعطيات الاقتصادية ذات الصلة به فسيكون هذ
القائمين  افتقارمحله، ويعود السبب في هذا إلى  غيرلأنّه وقع على  ،لا محالة قاصرًا

  . بإعداده للتخصص الدقيق والمركب الذي يتطلبه إعداد قانون مختلط كقانون الاستثمار

إذا كان الاستقرار التشريعي يخدم ::::الاقتصادي والاستقرار التشريعيالاقتصادي والاستقرار التشريعيالاقتصادي والاستقرار التشريعيالاقتصادي والاستقرار التشريعيالاستقرار  الاستقرار  الاستقرار  الاستقرار  انعدام  انعدام  انعدام  انعدام          ::::ثانياثانياثانياثانيا
جانب الدولة المضيفة للاستثمار تدفعها لنّ هناك اعتبارات أخرى تعمل إصلحة المستثمر فم

جد لهذا ت إلى اتخاذ إجراءات تقتضيها مصلحتها، ممّا قد يؤثر ذلك على أهداف المستثمر
أي صعوبة  ،الصعبة دلةقوانين الاستثمار صعوبات في إقامة التوازن بين طرفي المعا

كان هدف المستثمر  إذافالسيادة ووسائل جذب الاستثمارات الأجنبية،  التوفيق بين مقتضيات
الربح والأمان، فإنّ هدف الدولة هو جلب العملة الصعبة دون أن تتخلى  حقيقالأجنبي هو ت

ي اتجاه مضاد للربح والأمان عن سياسة الرقابة على تلك العملة، هذه الأخيرة التي تعمل ف

                                      
 مراد، مرجع سابق، ص ناصر   ):1(

، مجلة اقتصاد "2005 – 1989الجزائر خلال الفترة  واقع الاستثمار الأجنبي المباشر ومعوقاته في" فارس فضيل،  ):2(
 . 220، ص 2007، المركز الجامعي خميس مليانة، أفريل 01المعاصر، العدد 
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أدخلها في حساباته عند اتخاذه لقرار الاستثمار في و جنبي ن ينتظرهما المستثمر الأاللذي
  .الجزائر

قصد به نيؤثر الاستقرار التشريعي على تحقيق هذين الهدفين، فبالنسبة للامان الذي 
 ، فيساهم التشريعةجلب الاطمئنان إلى نفس المستثمر فيما يتعلق بحقه على أمواله المستثمر 

كان في ن إ أمّا الربح والذي و  ،الماسة بحق المستثمر في تحقيقه عن طريق منع الإجراءات
على معطيات اقتصادية إلاّ أن المستثمر الأجنبي يقدّر تلك  حقيقة الأمر يقدّره بناءً 

المعطيات في تحقيق أهدافه بناءًا على أحكام قوانين الاستثمار المختلفة والمنظمة للنشاط 
لاستثمار قد ساعده في تحقيق أهدافه طالما أن الاقتصادي، وبالتالي يكتسب ثقة بأنّ قانون ا

المعطيات الاقتصادية لم تتغيّر، فلا يعقل أن يتوجه المستثمر إلى دولة يجهل تماما 
  .أوضاعها الاقتصادية

المسؤولين المكلفين  المسؤولين المكلفين  المسؤولين المكلفين  المسؤولين المكلفين  مع  مع  مع  مع  تعدد الهياكل المكلفة بترقية الاستثمار وصعوبة الارتباط والتواصل  تعدد الهياكل المكلفة بترقية الاستثمار وصعوبة الارتباط والتواصل  تعدد الهياكل المكلفة بترقية الاستثمار وصعوبة الارتباط والتواصل  تعدد الهياكل المكلفة بترقية الاستثمار وصعوبة الارتباط والتواصل   ::::ااااثالثثالثثالثثالث

عائقا في جذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما عندما يكون  يةدتشكل في نظرنا التعد :بهبهبهبه
والمتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار ويرأسه رئيس  ،اختلال بين هذه الأجهزة هناك

وأخيرا الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار، إلاّ أن  ،الحكومة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
في حالة ما إذا  طنية لترقية الاستثمار غير موجودم للوكالة الو هذا العائق اعتبره المدير العا

تكلف  ىكان هناك تناسق وتسلسل واضح وصريح بين هذه الأجهزة الثلاثة، طالما أن الأول
ضمان وترقية ب  ةالثانيو ل ذي صلة بالاستثمار، بالحكم والفصل في أية قضية أو تساؤ 

مع اقتراح  ،الاستثمار إستراتيجيةبالسهر على تنفيذ كلّف فت الأخيرة وأماالاستثمار ومتابعته، 
  . مختلف السياسيات الخاصة بترقية الاستثمار والمبادرة باقتراح القوانين الملائمة له

الذي يواجه  الأكبرتعد هذه الأخيرة المشكل  ::::الإجراءات الإدارية البيروقراطيةالإجراءات الإدارية البيروقراطيةالإجراءات الإدارية البيروقراطيةالإجراءات الإدارية البيروقراطية: : : : رابعارابعارابعارابعا
لاستثمار إلى الشفافية والنزاهة في معاملة المستثمرين، إذ تفتقر الأجهزة المكلفة بترقية ا

افرة للدولة قصد ظالأجنبية، وذلك على الرغم من الجهود المت أوالاستثمارات سواء المحلية 
الاستثمارات الأجنبية، إذ تم  أمامالحدّ من هذه البيروقراطية التي تقف دائما حجرا عائقا 

والذي تولّد عنه  ،المؤسسات والاستثمارتقييم في مجال العراقيل التي تواجه إنشاء  إعداد
إنشاء مراكز تسهيل إنشاء المؤسسات لأجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ثم تم إنشاء آلية 
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 جللتمويل خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمارات والتصدير خار 
جيل لدى السجل شكل منها ملف التستتقليص الوثائق التي ي المحروقات، بالإضافة إلى

  .)1(يضاف إليها تصريح بسيط مع بيان دفع حقوق التسجيل ،وثائق فقط إلى أربعالتجاري 

 01/03إلاّ أنّه وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات وكذا إعادة صياغة الأمر رقم 
ل، إلا أن عامل والذي جاء ليخفف في مجال الإجراءات والآجا ،المتضمن قانون الاستثمار

    .زال الهاجس الأكبر في نظر المستثمر الأجنبيطية لا يالبيروقرا

رغم الإصلاحات الكبيرة التي عرفتها الجزائر في مجال البنوك : ضعف أداء البنوكضعف أداء البنوكضعف أداء البنوكضعف أداء البنوك: : : : خامساخامساخامساخامسا
ومنح الحرية في إنشاء بنوك  ،والقروض وتسابقها مع الزمن نحو مواصلة الإصلاحات

ى القطاع الخاص للتوسيع من مع فتح رؤوس أموال بعض بنوك القطاع العام عل ،خاصة
ع رغبة المستثمرين الأجانب مقارنة بشأجهزتها المصرفية وتطوير ذاتها، إلاّ انه لم تُ 

لهم، وبالتالي يرون فيها أنها عامل طرد للاستثمار وليس بنوكهم بالخدمات التي تقدمها 
من نصف ذ لا تزال البنوك العمومية تسيطر على النظام المصرفي وعلى أكثر إالعكس، 

وودائعها رغم دخول البنوك الخاصة والأجنبية حيز التنفيذ في الجزائر،  اإجمالي موجوداته
  . )2(بالإضافة إلى انعدام الثقافة البنكية التي لا تساير التحديات الراهنة

أما بالنسبة للوضع الأمني، فإنّه يتّسم بعدم الاستقرار رغم إقرار  ::::ستقرار الأمنيستقرار الأمنيستقرار الأمنيستقرار الأمنياااالالالالاالالالال: : : : سادساسادساسادساسادسا
ثبتت ذلك عن طريق إلغاء حالة أمان قد انقضت و لسلطات الجزائرية بانّ مرحلة اللآيد اوتأك

الطوارئ، إذ يشتكي المستثمرون الأجانب في العديد من المناسبات من انعدام الأمن 
والاستقرار وبوجود نوع من الشعور بالخوف وعدم الاطمئنان باستثناء بريطانيا التي أكّدت أنّ 

استثمار الشركات البريطانية بالجزائر، إذ لا تولي هذه الأخيرة  مأما كابحاليس العامل الأمني 
أي اهتمام لهذا العامل، بل العكس، فهي تعمل وفق مقاييس محدّدة إذ هي تتواجد في دول 

  .   أكثر خطورة أمنية من الجزائر كأفغانستان والعراق

                                      
 .36، مجلة المستثمر العربي، مرجع سابق، صمعالي الوزير عبد الحميد تمار، وزير المساهمة وترقية الاستثمارات  ):1(
 .221منصور زين، مرجع سابق، ص   ):2(
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وعليه  ةللاستثمارات الأجنبي ذه المعوقاتإن السلطات الجزائرية لا تنكر وجود مثل ه
م اتخاذ الأجانب وتحسين مناخ الاستثمار ت وحتى يتم تحسين صورة الجزائر لدى المستثمرين

  :نلخصها فيما يلي )1(مجموعة من الإجراءات

وتقليص مدة  ةلال التخفيف من الملفات المطلوبالتسهيل في مجال تسجيل التجارة من خ -
  .خفيف من شروط ممارسة النشاطات التجاريةمع الت ،تسليم السجل التجاري

ولاية كل مستوى الوطنية لتطوير الاستثمار على  وضع شبابيك خاصة لامركزية للوكالة -
  .لضمان سيولة قصوى لعمليات الاستثمار

قرارات العدالة  لإدارية من خلال تعزيز طرق تنفيذمراجعة قانون الإجراءات المدنية وا -
  .اطة والتحكيموإجراء التوفيق والوس

عصرنة العمليات المصرفية وتحسين نوعية الخدمات البنكية من خلال دخول نظام  -
  .2006التسديد للمبالغ الكبيرة والتسديدات العاجلة حيز التنفيذ منذ سنة 

والاهم من كل هذه الإجراءات هو إضفاء المرونة على قانون الاستثمار من خلال 
 ،مع إنشاء نظام مبسط لحق الاستفادة من هذه الامتيازات ،إعادة تهيئة مسار الامتيازات

وتقليص أجال الردّ على طلب الاستفادة منها، بالإضافة إلى إزالة جميع الضغوطات التي 
يمكنها إعاقة مواجهة العرض والطلب على الأراضي ذات الاستعمال الصناعي على أساس 

  .ف الدولة في مجال ترقية الاستثماروأهدا ومستوى الطلبعن الندرة  يعبّرأسعار حقيقية 
 

  

  

  
 

  

                                      
 .36 - 35معالي الوزير عبد الحميد تمار، وزير المساهمة وترقية الاستثمار، مرجع سابق، ص ص   ):1(
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        ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  ةةةةــــث الشراكث الشراكث الشراكث الشراكــــبعبعبعبعفي ظل  في ظل  في ظل  في ظل      

ولا تزال العديد من  عرفتلأن سياسة تشجيع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالجزائر 
بات، ولأن المنظومة التشريعية لهذه الاستثمارات لم ترض العديد من المستثمرين لا سيما العق

نّ كذلك مثل هذه الاستثمارات تعدّ المورد الأساسي والأهم للعملة الصعبة، الأجانب منهم، ولأ
ؤدي نفس تو فلأجل كل هذا كان لابدّ من إيجاد سياسة بديلة تحل محل الاستثمارات 

  .ف بها بالشراكةعر الوظيفة، فكان ميلاد ما يسمى بالتكتلات الاقتصادية أو كما يُ 

ستراتيجيا ملحا ا جيو النسبة للجزائر يعد مطلبً قامة وتفعيل مثل هذه التكتلات باإإن 
إن أرادت البقاء ومواجهة تحديات النظام العالمي الجديد الذي ستكمل معالمه في بدايات هذه 
الألفية الثالثة، لاسيما وأن الجزائر تطمح وتنتظر بفارغ الصبر قرار المنظمة العالمية للتجارة 

ة مفادها تخفيض الحواجز على ركائز أساسي تقوم مثل هذه التكتلات.ها إليهافي ضمّ 
 ،وفتح الأسواق الداخلية على الأسواق الخارجية الجمركية، وتحرير تنقل السلع والبضائع

بين الدول الأعضاء  والاقتصاديةوغيرها من العقبات التجارية  ،وحرية تنقل رؤوس الأموال
يرتكز على إلغاء جميع القيود الموقعين على اتفاقيات الشراكة، لانّ التكامل الاقتصادي 

  .الاقتصادية بين الدول

،كمناطق التجارة الحرة التي تهدف )1(تأخذ مثل هذه التكتلات أشكالا عديدة ومتعددّة
 مع احتفاظ كل دولة بتعريفاتها ،إلى إلغاء القيود التجارية فيما بين الدول الأعضاء فيها

والإتحاد الجمركي والذي  ،)2(في الاتفاقيةالجمركية في مواجهة الدول الأخرى غير الأعضاء 
حيث تلتزم الأطراف جميعها بإلغاء كل القيود التجارية التي  ،من الأول ايعد أكثر تحريرً 

جمركية عامة في  ةوتضع بالمقابل الدولة الأعضاء فيها تعريف ،تفرض على السلع والخدمات
                                      

التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، دون سنة النشر، ص ص ،فؤاد أبوستيت ):1(
12  - 16. 

، مجلة "اقيات التجارية الإقليمية وتأثيرها على النظام التجاري العالميالاتف" ،محمد إبراهيم، محمود أحمد الشافعي.د ):2(
  .7 -  6، ص ص 2005 دبي، السنة الثالثة عشر، العدد الأول، جانفيللشرطة االأمن والقانون، أكادمية 

- BARBIER J , B.VERON , "Les zones franches industrielles d’exportation", Notes et études, 

Caisse centrale de coopération économique, octobre, 1987. 
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المشتركة التي تسمح بتحرير بالإضافة إلى السوق  ،مواجهة الدول الأخرى غير الأعضاء
عملية انتقال عوامل الإنتاج بين الدول الأعضاء دون قيد أو شرط، وكذا الاتحادات 
الاقتصادية والنقدية التي تهدف بدورها لحرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وكذا 

العملة بين مع تبني سياسة اقتصادية ومالية ونقدية مشتركة بالإضافة إلى توحيد  ،الأشخاص
  . )1(الدول الأعضاء كالإتحاد الأوربي مثلا

لتحرير اسياسة ل هامالية ونقدية كثيرة منذ تبني ،نّ الجزائر تعرف إصلاحات اقتصاديةلأ   
ولا سيما تحرير الصرف، ولأجل تحقيق النتائج المرجوة من سياسة التحرير والتي  الاقتصادي

وفتح  ،، من ترقية الصادرات خارج المحروقاتالدولية ةيتؤكد عليها المؤسسات المالية والتجار 
وجذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات  ،وتحرير الدينار الجزائري ،الأسواق الداخلية

تبني سياسة  إلىت الجزائر جألة كل هذا وغيره من الأهداف الاقتصادي فلأجلالأجنبية، 
ي مجال السلع والخدمات ورؤوس بعث مثل هذه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ف

 )2(مع الاتحاد الأوربي ةالشراكباتفاق ما يسمى الأموال وتنقل الأشخاص، فكان ميلاد 

 ).المطلب الثاني(العربية  توقيع على اتفاقية التبادل الحرّ وبعدها ال )المطلب الأول(

        : : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        دوافع وتحديات الشراكة أورو جزائريةدوافع وتحديات الشراكة أورو جزائريةدوافع وتحديات الشراكة أورو جزائريةدوافع وتحديات الشراكة أورو جزائرية

د ورغواي في إطار اتفاقية الجات والتي انتهت بعقد اتفاق متعدلأانتائج جولة لكانت 
 هدف إلى تحرير تجارة السلع والخدمات انعكاسا ليس فقط على التجارة العالميةالأطراف ي

جتماعية الدولية وعلى التنمية الاقتصادية والا الاقتصاديةنّما أيضا على العلاقات إ و  فحسب
سياسة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الائر، بالإضافة إلى بما فيها الجز في كل دول العالم 

                                      
(1) : Stéphane LECLERC , Droit des institutions de l’union européenne, 2 

éme
 édition, Paris, 

sans année d’édition, pp 43 – 49. 

   - Christine KADDOUS, Fabrice PICOD, Union européenne communauté européenne, 6 
éme

 

édition , Stampfli édition, Sans lieu d’édition, 2008, pp 31 – 57.  

، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس 2005أفريل  27مؤرخ في  05/159مرسوم رئاسي رقم  ):2(
لدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوربية وا

ئية المرفقة به، والوثيقة النها 07البروتوكولات من رقم  6على  1، وكذا ملاحقه من 2002أفريل  22الموقع بفالونسيا يوم 
 .2005أفريل  30، الصادر بتاريخ 31العدد  الجريدة الرسمية
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التي انتهجتها السلطات العمومية لاسيما بعد توقيعها للعديد من الاتفاقيات مع كل من 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يتعلق بسياستي التثبيت والتصحيح الهيكلي، فكان 

ها الدولة الجزائرية تمالية والنقدية التي عرفللدور الذي لعبه الصندوق في حل المشاكل ال
تأثيرا مباشرا على التعاون الجزائري الأوربي، لاسيما بعد استقرار أسعار النفط في السوق 

  .العالمية

ن استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يتم إلا بإشراك أ لما رأى الاتحاد الأوربي
ومن بينها الجزائر  ،)2(ام اتفاقيات مع هذه الأخيرةسارع لإبر  ،)1(بلدان جنوب الحوض المتوسط

ل موقعا استراتيجيا هاما، وبالتالي تشكل مناخا ملائما تالتي تعتبر بوابة افريقيا والتي تح
رغبتها في إعداد  عن الجزائر إعلانسنة  1993للاستثمار في شتى المجالات، فكانت سنة 

رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا لاعتبارها من عقد شراكة مع الإتحاد الأوربي بعد أن كانت ت
ليوافق مجلس الاتحاد الأوربي على هذا الطلب بصدر رحب، ودعاها إلى  السيادة،مواضيع 

عقد مفاوضات معه، وبعد تحسّن الوضع الأمني في الجزائر وعودة نوع من الاستقرار 
الولايات المتحدة  التي عرفتها 2001سبتمبر  11المؤسساتي في البلاد لاسيما بعد أحداث 

العالمية اتجاه الدول  هنظر وجهة ير وغ هالإتحاد الأوربي مراجعة أوراق أعاد، )3(الأمريكية

                                      
دولة ديمقراطية متحدة  25الذي يكرّس اليوم الوحدة بين يعد الإتحاد الأوربي نتاج خمسين سنة من البناء الأوربي ): 1(

بمحض ارادتها، من أجل الاستجابة معا لمجموعة من الأهداف على رأسها المضي قدما بالتنمية الاقتصادية وإحداث تجارة 
خلت حيز ، ود1992متوازنة تكفل مصالح كل الدول الأعضاء، تمّ التوقيع على الاتفاقية في ماستريست بنك في فيفري 

عضو بعد 15اتسع الإتحاد إلى 1995بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها، وفي جانفي  1993نوفمبر  01التنفيذ في 
تم التوقيع على اتفاقية امستردام التي تزيد من قوة  1997نائبًا، وفي أكتوبر  626التحاق كل من النمسا والسويد ويشمل 

  .الأوربية وإقامة البنك الذي يسيّر السياسة النقدية للبلدان المشاركة في الأوروتم توحيد العملة 1999الإتحاد،وفي جانفي 
، 01، رقم 2001مارس / ، مجلة الاتحاد الأوربي، مجلة بعثة اللجنة الأوربية الجزائرية، فيفيري "البناء الأوربيمراحل " -

  . 11 – 10ص ص 
  .206-155ص ،ص2005القاهرة، ،الدار المصرية اللبنانيةيق،لاقتصادية بين التنظير والتطبالتكتلات اسامي عفيف،.د -
 .13 – 4القاهرة، دون سنة النشر، ص ص  ،عبد العظيم الجنزوري، الإتحاد الأوربي، دار النهضة العربية.د -
ق، أمل عبد الرزاق، اقتصاد أوربا الموحدة واقتصاد دول العالم العربي، بحث للحصول على درجة دكتوراة في الحقو  ):2(

 .195 -  131، ص ص 2004جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 
ص  ، 2004والنشر، بيروت، المغرب العربي ومأزق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، دار لبنان للطباعة  ،المدنيتوفيق  ):3(

 .234 - 232ص 
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الفرع (وحفزه على إبرام اتفاق الشراكة مع الجزائر يشمل عدة ميادين  ،العربية والإسلامية
غير أن ) ثانيالفرع ال(بعد عشر سنوات إلى إقامة منطقة التبادل الحر  لوصو بهدف ) الأول

رغم بعض الجوانب الإيجابية  نتقاداتهذا الاتفاق وعلى الرغم من حداثته فإنّه لم يسلم من الا
 ).الفرع الثالث(التي يحققها 

        : : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....طبيعة الاتفـاق بين الجزائر والإتحاد الأوربيطبيعة الاتفـاق بين الجزائر والإتحاد الأوربيطبيعة الاتفـاق بين الجزائر والإتحاد الأوربيطبيعة الاتفـاق بين الجزائر والإتحاد الأوربي

عربية من ينطلق الإتحاد الأوربي في علاقته وبخاصة الاقتصادية والمالية مع الدول ال
دية الدول العربية، بمعنى أن وهو جماعة الإتحاد الأوربي وفرا ،أساس قانوني يصرّ عليه

الإتحاد يفاوض ككتلة واحد ويتعامل مع الدول العربية فرادى عن طريق الشراكة أورو 
    .)1(متوسطية

ات لقرار الشراكة مع الإتحاد الأوربي، إذ تميزت المفاوض هاالجزائر في اتخاذ تتأخر 
ق بنظيره الأوربي إلا في جولات قليلة، لم يلت إذ أن الوفد الجزائري  ،معها بالبطء الشديد

وجود خلافات شديدة بين بممّا كان يوحي  ،شوب غموض على تلك المفاوضاتيكان و 
لعدم تسرّب المعلومات حول مثل  االطرفين دون علم اليقين بمحتوى تلك المفاوضات نظرً 

كانت تتسم بالسرية كنظيرتها في اتفاقيات الاستعداد الائتماني مع هذه المواضيع التي 
، أين تم اتخاذ القرار 2002إلى غاية سنة  نقد الدولي، استمر الوضع على حالهصندوق ال

تتويجا لسلسلة من ذلك  ، وجاء2002أفريل  22الأوربي في  لإتحادجديا بإبرام اتفاق مع ا
ويلا نظرا لبروز مسائل شائكة لم يتم الاتفاق حولها طونية التي دامت طار المفاوضات الما

هذا الاتفاق لم يعرف  وحرية تنقل الأشخاص، غير أن ،لاسيما الوضع الأمني بالجزائر
والمنافع المتبادلة بين  ، أين دخل حيز التنفيذ لأجل تحقيق المصالح2005الحياة إلا سنة 

 .الطرفين

                                      
   .208 – 167ص ص المرجع نفسه،   ):1(
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ارتبطت معظم دول حوض  ::::دية الأورو جزائريةدية الأورو جزائريةدية الأورو جزائريةدية الأورو جزائريةالإطار المؤسسي للعلاقـات الاقتصاالإطار المؤسسي للعلاقـات الاقتصاالإطار المؤسسي للعلاقـات الاقتصاالإطار المؤسسي للعلاقـات الاقتصا: : : : أولاّ أولاّ أولاّ أولاّ 
بما فيها الجزائر التي وقعت على اتفاق  ،)1(مع الإتحاد الأوربي المتوسط باتفاقيات تعاون

سُمح بموجبها للدول العربية المتوسطية بما فيها  1987تم إبرام اتفاقية إضافية سنة  .الشراكة
والإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية  ،دراتهاالجزائر بالمحافظة على المعدلات التقليدية لصا

على عدد من المنتجات الزراعية، حتى يتم الإلغاء الكلي لاحقا، ناهيك عن المساعدات 
 ،المالية من المجموعة الأوربية للمساعدة في النمو الاقتصادي للدول العربية بما فيها الجزائر

ها البنك الأوربي للاستثمار دّممساعدات مالية في شكل قروض ق التي تحصلت على أربع
، والثاني ما 1981إلى غاية  1978امتد البروتوكول الأول ما بين  ،خلال أربع بروتوكولات

  .  )2(1996 – 1991والأخير ما بين  1991 و 1987والثالث ما بين  1986 و 1982بين 

وز نسبة حيث لم تتجا ةلم يعكس مطامح الدولة الجزائري الاقتصاديإلاّ أنّ الواقع 
 ،ممّا جعلها تتخوّف وتحتاط من الدخول في علاقات تجارية موسعة ،%3مبادلاتها التجارية 

وعلى هذا الأساس اقترح الإتحاد الأوربي على الجزائر تقديم مساعدات تؤهلها لإنعاش 
تسهيلات خاصة من البنك الأوربي للاستثمار يفوق تلك المقدمة للدول ب تاقتصادها، فحظي

  .الأخرى

                                      
ة بين الإتحاد الأوربي ودول البحر المتوسط بما فيها الجزائر، تم نلاحظ أنه معظم ما كتب حول العلاقة القائم: )1(

بينهما، ان الفرق بين تصنيفها أحيانا بأنّها اتفاق تعاون وأحيانا أخرى اتفاق شراكة، على الرغم من وجود فرق جوهري 
  :ن فيما يليمكالمصطلحين ي

، وهو الاتحاد الأوربي، وصورة المتلق وهو الدولة المتفقة إنّ في اتفاق التعاون تكون العلاقة بين الطرفين في صورة مانح -
خذ شكل مساعدة نقدية أو عينية يمنحها الاتحاد أو يبدي ه العلاقة تشكل صيغة من طرف واحد تأمعه كالجزائر مثلا، فهذ

فردة استمرارها بإرادته المنرغبته في منحها، وهو من يتولى تحديد قيمتها وطبيعتها وتوقيتها حسب مصالحه، كما يقرر 
  .ها أو تجميدها دون أن يكون له سلطة تغيير قيمتها أو تعديل شروطهاووقف

أخذ شكل علاقة بين الطرفين في إطار تعاقدي تفضي إليه مفاوضات، تعكس تلاقي ارادتين اما اتفاق الشراكة فهو ي -
  .ن متكافئةويرتب هذا التعاون حقوقا والتزامات متبادلة تكو حرتين على أرضية مشتركة، 

، العدد 10، مجلة النهضة، المجلد "الاقتصادية في اتفاقيات الشراكة الأردنية الأوربيةم ر المغانم والمغا" محمد الوادي، -  
 .70، ص 2009الأول، جامعة القاهرة، 

، مركز البحوث  99قتصادية ، العدد مجلة آفاق ا،" المتوسطية  –الشراكة الاقتصادية الأوروبية " خير الدين العايب،): 2(
 .70ص  ، 2004و التوثيق ، دولة الإمارت المتحدة ، 
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على الأسواق الأوربية،  والانفتاح ةم اتفاق الشراكار ون تمهيدا لإبيعد كل هذا الماراط
منعرجا مهما في نظرة الإتحاد الأوربي إلى دول  1995يعتبر مؤتمر برشلونة المبرم سنة  ذإ

فتم التوقيع  ،معها بتعزيز التعاون الاقتصادي فاهتم، )1(خاصة الجزائر ،الحوض المتوسط
بفالنسيا  2002أفريل  22تفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي في رسميا على ا

دّت إلى دخول الجزائر إلى لجولات عديدة من المفاوضات التي أاستكمالا وتتويجا  ،الاسبانية
غير أن  ،كبر شريك تجاري لهاهذا النوع من الاتفاقيات مع أنادي الدول الموقعة على مثل 

   .2005يز التنفيذ إلا في سبتمبر هذا الاتفاق لم يدخل ح

لكن  تناول الاتفاق تسعة أبواب متنوعة،: ديد مجالات التعاون الاقتصادي والماليديد مجالات التعاون الاقتصادي والماليديد مجالات التعاون الاقتصادي والماليديد مجالات التعاون الاقتصادي والماليتحتحتحتح: : : : ثانياثانياثانياثانيا
 وور ل الجانب الاقتصادي محور وركيزة التعاون الأوربي الجزائري فيما يسمى بالشراكة الأشكّ 

  .جزائرية، و هو الجانب الذي يهمنا

مجال الاقتصادي إلى توسيع التبادل وضمان تنمية العلاقات يهدف هذا الاتفاق في ال
وتحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة  ،الاقتصادية المتوازية بين الطرفين
مع تشجيع الاندماج المغاربي بتشجيع التبادلات والتعاون  ،بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال

بالإضافة إلى ترقية التعاون في  ،والإتحاد الأوربيوبين الأخيرة  ،داخل المجموعة المغاربية
، لاسيما في تحسين الخدمات المالية وتطويرها من خلال تبادل )2(المجال الاقتصادي والمالي

  .)3(حول التنظيمات والممارسات المالية ودعم إصلاح النظام المصرفي بالجزائرالمعلومات 

لى أنه يقوم ع ،الإتحاد الأوربينلاحظ جليا من خلال محتوى اتفاق الشراكة مع 
ووضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لاقتصاد  ،الحرّ وتطويره التعاون المالي ودعم الاقتصاد

 ،ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين شروطها ،ق، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاصالسو 
رؤوس الأموال مع التداول الحر ل ،من خلال الإصرار على تشجيع الاستثمارات الأجنبية

                                      
، "تداعيات المشروع الاورو متوسطي على التكامل في الوطن العربي من خلال التجربة الجزائرية "بريبش السعيد،  ):1(

 .186، ص 2007، أفريل، 01قتصاد المعاصر، العدد مجلة الا
 .، مرجع سابق05/159المرسوم الرئاسي رقم  ق عليه بموجب الاتفاق المصاد من  1المادة  ):2(
 .، مرجع سابق05/159المرسوم الرئاسي رقم عليه بموجب   الاتفاق المصادق من 57المادة  ):3(
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، والتأكيد على )1(تحرير التام لعملية التداولاللى إوتسهيل عملية التداول وصولا  ،الخاصة بها
ز والعراقيل التي تقف عائقا أمام على الاستثمار وإزالة جميع الحواجالشروط التي تساعد 

 نتجر التي ستالمستثمر الأجنبي، ممّا سيترتب عليه طابع نقل التكنولوجيا ورفع نسبة التصدي
د والاتساع أمام المنتجات مدّ تعلى فتح الأسواق الأوربية الضخم والتي لا تكّف عن ال

  .الجزائرية

ما يخدم المصلحة بن على تعزيز تعاونهما الاٌقتصادي على الرغم من تعهدات الطرفي
ربي، وعلى الرغم من المكاسب المتوقعة من وراء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأو  ،المشتركة

لأنه في فتح السوق الأوربي الواسع أمام المنتجات  ،نّه لا يمنعنا من أخذ الحيطة والحذرإف
الصناعية الجزائرية لن يؤدي إلى قفزة سريعة وكبيرة في حركة التصنيع في الجزائر قياسا 
بقدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، كما أنه في إلغاء الرسوم على الواردات الأوربية من 

ترتب عليه إغلاق عدد كبير من المصانع اعية قد تكون له آثار وخيمة وقد يمنتجات الصنال
  .والمؤسسات لاسيما منها الصغيرة والمتوسطة

ا من التخوف من أن الإتحاد لمس نوعً نشعر وفي بعض الأحيان بل ونكما أنه 
لاسيما  ،لمطلوبةبي ليس بإمكانه أن يوفر للجزائر المساعدات المالية والإقتصادية او الأور 

ناهيك عن التعقيدات الناتجة عن ضرورة  ،وأن الاتحاد نفسه يتردد أحيانا في مد يد العون
وما ينجم عنها من خلافات، لاسيما وأن هذا  ،إشراك إسرائيل في المؤتمرات المتوسطية

الموضوع الأخير كان يشكل أحد العوائق التي وقفت حاجزا أمام انضمام الجزائر إلى 
  .ظمة العالمية للتجارةالمن

اتحاد : رنا هذه النقطة نظرا للفرق الشاسع بين الطرفينأث  ::::شروط نجاح اتفـاق الشراكةشروط نجاح اتفـاق الشراكةشروط نجاح اتفـاق الشراكةشروط نجاح اتفـاق الشراكة: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
مالي ومنتوجات ذات قدرة تنافسية جد عالية، الفني و التطور التكنولوجي و البي يتميّز بو أور 

تخرج بخطى ثابتة و ، %97نسبة بودولة الجزائر تعتمد في صادراتها على قطاع المحروقات 
وتودّ مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الحديثة نظرا لكونها لا  ،من مرحلة الإنعاش

   .يمكنها العيش بمعزل عن العالم الخارجي

                                      
 .، مرجع سابق05/159المرسوم الرئاسي رقم عليه بموجب   من الاتفاق المصادق 39المادة ): 1(
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  :لهذه الأسباب ولغيرها وحتى يتم إنجاح اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي لابدّ من

لهذه النقطة في المباحث السابقة، فلا داعي  ن أشرناسبق وأ ::::ل المؤسسات الجزائريةل المؤسسات الجزائريةل المؤسسات الجزائريةل المؤسسات الجزائريةييييتأهتأهتأهتأه .1
ل هو تحسين أداء المؤسسة الجزائرية في يودّ القول بأنّ الهدف من وراء التأهنلتكرارها، فقط 

حتى تتكيّف وتتأقلم مع التحولات الاقتصادية الدولية بهدف  ،ظل المنافسة الدولية الشديدة
  .إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي

مؤسساتنا أن تعتمد على سياسة الإنتاج  علىحتى تتحقق مثل هذه الأمور لابدّ 
مع حتمية الاندماج في  ،والاهتمام بسياسة التصدير أكثر من الاستيراد ،بالمواصفات الدولية

   .)1(السوق الدولية

من خلال  ،كما يتوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات على رأسها عصرنة طرق التسيير
م في تقنيات أساليب التسيير حسب بهدف التحكّ  ،ارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسةإدماج إط

اء طمع تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها وإع ،المعايير الدولية
تشجيع و مع الانسحاب التدريجي للدول من الأنشطة الإنتاجية،  ،الأولوية للقطاع الخاص
تبني نظام الجودة والحصول على شهادات مطابقة لنظام الجودة  المؤسسات الوطنية على

إليه المؤسسة وقدرتها على مواجهة  الذي يُعد المرآة العاكسة لما آلتو  ISOالعالمي 
  .المنافسة

بين القدرة التنافسية للمؤسسة وطبيعة المحيط الذي  وطيدةهناك علاقة  ::::تأهيل المحيطتأهيل المحيطتأهيل المحيطتأهيل المحيط. 2
اع مجموعة من الإجراءات على مستوى المحيط حتى تواصل ولهذا لابدّ من إتب ،غل فيهتتش

ذلك إلا عن طريق  تأتىي، ولن )2(المؤسسة الجزائرية مواكبة تحولات المحيط المحلي والدولي
التحتية اللازمة لاستغلال المؤسسة، وخلق  البنىمع إلزامية توفير  ،تجديد المناطق الصناعية

مع تجديد وتوسيع شبكة المواصلات  ،يع المنتوجاتلائم للمبادرة الفردية بهدف تنو ممحيط 
ة التحتية للطرقات والموانئ البحرية يتحسين مستوى البنو  ،لتسهيل الربط مع العالم الخارجي

مع مراجعة الأطر القانونية سواء تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات خاصة  ،والمطارات
                                      

، 2007، 34، مجلة علوم إنسانية، السنة الخامسة، العدد " ق الشراكة أورو جزائريةشروط نجاح اتفا "د، مراناصري ): 1(
 .2ص

 .3، صنفسه مرجع ال ):2(
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 ملائمتهاراجعة المنظومة القانونية قصد وبصورة عامة م ،أو بالضرائب أو الجمارك ،الأجنبية
دون أن ننسى ضرورة إصلاح النظام المالي والمصرفي  .للتشريعات الدولية المعاصرة

  .لتسهيل عملية تحرير التبادل التجاري

عن طريق الاهتمام  تأهيلهامتلك يد عاملة محترقة لابدّ من حتى ن ::::تأهيل التكوينتأهيل التكوينتأهيل التكوينتأهيل التكوين. . . . 3
لمساعدات التقنية والمالية والمادية في إطار برامج بالتكوين والاستفادة من جميع ا

MEDA)1( ، جلب العملة الصعبة  لأجلالتي تهدف إلى تكوين اليد العاملة وتأهيلها
برامج واسعة للتكوين والرسكلة  إعدادواستقطاب الأسواق، وحتى يتحقق ذلك لابدّ من 

تعرف مختلف  راهن، إذا يحدث فعلا في وقتنا الوهو م ،)2(الموجهة لإطارات المؤسسة
  .إطاراتهاالتكوين والرسكلة لمختلف  إعادةالقطاعات 

على المؤسسات الجزائرية في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد  ايقع لزام هوعليه فإن
يف مع التحولات الاقتصادية التي ستتولّد عن هذا الاتفاق، أن تتكو  ،الأوربي أن تطوّر قدراتها

مع  ،عمومية فإنه لابدّ من محاربة الفساد الإداري بجميع صورهوبمساعدة من السلطات ال
والرفع من مرودية النظام  ،محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية

القوانين وتحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الاستثمارات الأجنبية  توضيح مع،الضريبي
تعزيز المنافسة و  ،مؤسسات الأقل كفاءة بما فيها البنوكوقطاع الخدمات وتفعيل خوصصة ال

ع م ،لتنمية الصادرات خارج المحروقاتالظروف المناسبة  وتوفير في القطاع المصرفي
المالي وانضباط الميزانية عن طريق تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف تعزيز الاستقرار 

   . )3(يقية على المنافسةوذلك لتحقيق سعر صرف يتميّز بالاستقرار والقدرة الحق

تحقق كل هذه الأمنيات إلا بتحقيق سياسة الاستقرار السياسي الأمني في لن ت
تغيير الذهنيات الاشتراكية لدى كبار المسؤولين، لأنّ لو بقيت  إلزاميةدون أن ننسى  ،الجزائر

                                      
 .4المرجع نفسه، ص: )1(
مداخلة في ، '' الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوربية والأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي''،قصاب سعدية: )2(

حول أهمية الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الملتقى الدولي 
 .74، ص2003التسيير، جامعة الجزائر، 

، مجلة اقتصاديات "السياسات المرفقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوربي والجزائر"  ،ري بلقاسميزا ):3(
 .74، ص 2005، جامعة الشلف، 03يا، العدد شمال إفريق
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ة من تحقق النتائج المرجو لن تهكذا ذهنيات في ظل هذا النظام الاقتصادي الجديد أبدا 
 .التحرير الاقتصادي، وستكون النتائج دائما عكس التوقعات

        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        ....الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرةالإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرةالإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرةالإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة        

وتعتبر  ،)1(على العالم، وإنما عرفت منذ القدم ةإن مثل هذه المناطق ليست بالحديث
دف إلى إزالة جميع ، ته)2(واحدة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر التجارة الحرّة منطقة

ذلك و  المعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها
  .)3( لزيادة في معدلات النمو الاقتصادياو لأجل الرفع من حجم التبادلات التجارية 

د أن ترجع أهمية مثل هذه المناطق إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية بع
أضحى من المسلم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عمّا 

ومن هنا فإنّ الدولة التي يفوتها قطار التكامل  ،يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة
ستتحول إلى سوق هامشي لأنّ مثل  –ة التجارة الحرة منطق – رباتهالاقتصادي في أبسط ع

  .ي التي تعبّر عن سياسة تحرير الصرف والتجارةهذه المناطق ه

تدريجيا  يقوم الإتحاد الأوربي والجزائر :لتحرير التجاريلمنطقة التجارة الحرة باب : أولا
سنة كحدّ أقصى، بداية من  12منطقة التبادل الحرّ خلال فترة انتقالية تمتد إلى بإنشاء 

 فإنّ هذاوعليه .)4(2005بتمبر من سنة تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي بداية من س
الاتفاق جاء بهدف تأكيد دخول معظم السلع والخدمات من الجزائر إلى الإتحاد الأوربي مع 

إلى الجزائر، فضلا  الأوربيإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادرات الإتحاد 

                                      
(1) : Emile FOURNIER : Les zones franches dans les ports, Thèse pour le doctorat en droit, 

université de Paris, Faculté de doit, sans année d’édition pp 1 - 54. 
الأول تتوحّد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء  تختلف منطقة التجارة الحرة عن الإتحاد الجمركي، في أن ):2(

 .فقط، أما الثانية فتتوحّد فيها المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء
(3) :J.P.Barbier, J.B.VERON : Les zones franches industrielles d’exportation, Notes et études, 

Caisse centrale de coopération économique, octobre 1987. 

- Code European des affaires, ‘Union douanière’, 1
er
 édition, DALLOZ, 1995, p22.  

 .، مرجع سابق05/159المرسوم الرئاسي رقم عليه بموجب   الاتفاق المصادق من 6المادة  ):4(
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 دمةادات السلع الصناعية القسنة لجميع التعريفات على وار  12عن الإلغاء التدريجي لمدة 
  .من الإتحاد الأوربي

 %80يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى  2007مضي سنتين أي في سبتمبر وبعد  
يتم تخفيض كل حق  2008من الحق القاعدي، وبعد مضي ثلاث سنوات أي في سبتمبر 

 2009وبعد مضي أربع سنوات، أي في سبتمبر ، من الحق القاعدي %70وكل رسم إلى 
وبعد مضي خمس سنوات أي .من الحق القاعدي %60يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 

يتم  2011وفي سنة  يمن الحق القاعد %40يصل التحقق إلى  ،2010في سبتمبر 
    . )1(يتم إلغاء كل الحقوق المتبقية 2012وفي سنة  %20التخفيض إلى 

ثر المماثل المطبق على كما يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأ
إذ تصل نسبة التخفيض في سبتمبر ، )2(عند استيرادها في الجزائر منتجات الإتحاد الأوربي

في سبتمبر  %40و 2011في سبتمبر  %50ثم  %60إلى  2010وفي  %70إلى  2009
 2015في سبتمبر  %10و 2014في سبتمبر  %20و 2013في سبتمبر  %30و 2012

  .)3(2016على أن يتم الإلغاء الكلي للحقوق المتبقية في سبتمبر ، 2016في سبتمبر  %5و

كما يتم الاتفاق على عدم إدخال أي حق جمركي جديد من الطرفين عند الاستيراد أو 
م رفع قيمة تلك يتأو  ،التصدير أو أي رسم ذي أثر مماثل على المبادلات بين الطرفين

  .تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذالذي هو و  ،)4(2005ابتداء من سبتمبر  السارية

جميع القيود  عند الاستيراد أو التصدير، وتلغى باتا إدخال أي قيد كمي جديدمنعًا كما يمنع 
ذات الأثر المماثل المطبقة عند الاستيراد أو التصدير على جميع الإجرائية الكمية و 

كحد أقصى لها  2006سنة من المبادلات بين الطرفين، كما تلتزم الجزائر في الفاتح جانفي 

                                      
  .، مرجع سابق05/159المرسوم الرئاسي رقم من الاتفاق المصادق عليه بموجب   6المادة  ):1(
التابعين للاتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد  03و 2وهي المنتجات الأخرى غير تلك الواردة في الملحقين رقم ): 2(

 .2005أفريل  30، الصادر بتاريخ 31الأوربي، الجريدة الرسمية العدد 
 .مرجع سابق ،05/159المرسوم الرئاسي رقم   الاتفاق المصادق عليه بموجب من 09المادة  ):3(
 .، مرجع سابق05/159من الاتفاق المصادق عليه بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  17/1المادة  ):4(
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التابع  04بإلغاء الحق الإضافي المؤقت الذي يخص المنتجات الواردة على الملحق رقم 
    .)1(للاتفاقية

 2005في إطار إنشاء منطقة التبادل الحرّ، فإنّه يضمن الطرفان بداية من سبتمبر 
وكذا تصفية نتاج  ،رالتداول الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة في الجزائ

هذه الاستثمارات وجميع الفوائد والعائدات المترتبة عنها وإعادتها إلى الوطن، على أن 
أجل توفير كل الظروف الملائمة لتسهيل عملية تداول وحركة  من يتشاور الطرفان ويتعاونان

  .)2(رؤوس الأموال بينهما حتى يتم التوصل إلى تحقيق فكرة التحرير الكلي والتام

وعليه ولأجل تحقيق الهدف من وراء اتفاق الشراكة لابدّ من ضمان احترام نظام 
وتطبيق وثيقة إدارية  ،والإجراءات الجمركية ،التبادل الحرّ عن طريق تبسيط عمليات المراقبة

   .)3(الربط بين أنظمة العبور لكل من الطرفين مع إمكانه ،وحيدة تكون مماثلة لوثيقة الإتحاد

اتفاق الشراكة بين الجزائر  2005م الخميس من شهر سبتمبر لسنة دخل يو لقد 
والإتحاد الأوربي حيز التنفيذ، ممّا سيفتح المجال لإنشاء منطقة التجارة الحرّة مع الأسواق 

، واتفق الطرفان في بداية تنفيذ لهذا الاتفاق أي في بداية 2017الأوربية مع حلول آفاق 
  . للرسوم الجمركيةريجي على الإلغاء التد 2005سبتمبر 

تحديد  إلىبالرجوع  ::::هل يقود إقـامة منطقة تبادل حرة إلى شراكة اقتصادية متكافئة؟هل يقود إقـامة منطقة تبادل حرة إلى شراكة اقتصادية متكافئة؟هل يقود إقـامة منطقة تبادل حرة إلى شراكة اقتصادية متكافئة؟هل يقود إقـامة منطقة تبادل حرة إلى شراكة اقتصادية متكافئة؟: : : : ثانياثانياثانياثانيا
طبيعة الأطراف المتعاقدة في اتفاق الشراكة أورو جزائرية، فإنّنا نجد طرفين تختلف قوتهما 

من  ،قتصادية الأساسيةالليل والنهار، طرف يتسم بالقوة إذ يملك أهم المواصفات الا باختلاف
وطرف آخر لا  الاقتصادي ، وسيطرة فكرهومالية واستهلاكية ،وتكنولوجية ،قوة اقتصادية
  .ولا إستراتيجية واضحة يملك خيارًا 

ن كان تدريجيا بين الإتحاد والجزائر، سوف يؤدي إلى بناء علاقة إ و  ةالتجار  ريإن تحر 
 ،القوي على حساب الضعيف فجحة للطر اقتصادية غير متكافئة، حيث ستكون الكفة الرا

                                      
 .، مرجع سابق05/159الاتفاق المصادق عليه بموجب  المرسوم الرئاسي رقم من  3 -17/2المادة  ):1(
 .مرجع سابق،  05/159بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  الاتفاق المصادق عليهمن  39المادة ): 2(
 .، مرجع سابق05/159من الاتفاق المصادق عليه بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  63/1المادة : )3(
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سواء على مستوى الصادرات أو الواردات من السلع والخدمات أو على مستوى حركة رؤوس 
ل السياسة الاقتصادية الجزائرية تابعة دائما عائدات الاستثمارات، مما سيجعو الأموال 

  .لاقتصاد الأوربيل

كما أن وجود قوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية في الإتحاد مقابل النظام الاقتصادي 
الجزائري الصغير أو الناشئ، سيؤدي إلى خلق منطقة تجارية حرّة تتصف بعدم التوازن 

كون أن حركة التجارة ستكون لا  ،والمساواة في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الطرفين
  ).  بيو الإتحاد الأور (ولمصلحة الكبار ) الجزائر(ولة الصغيرة محالة على حساب الد

يُصرّ على إنشاء منطقة التجارة الحرّة في السلع المصنعة مع  بيو الأور إنّ الإتحاد 
، وهو إصرار يلبي أكيد حاجياته ويعكس مصالحه، في حين يتحفظ على 2012سنة  قآفا

خدم يوهذا ما س، )1(ت الصناعية الإستخراجيةإقامة مناطق تجارة حرة للسلع الزراعية والمنتجا
مصلحة الجزائر واقتصادها، وإذا ما لم يتم تجسيد هذه المنطقة الأخيرة فإنّ هذا سيحول لا 
محالة دون تطوير الصناعات التحويلية الجزائرية، فانفتاح السوق الجزائرية المحرومة من 

عالية يشكل عقبة في طريق العمل الحماية على استيراد سلع مصنّعة متطورة وذات تقنية 
  .على إقامتها في الجزائر

صحيح أن في إزالة الرسوم الجمركية وغير الجمركية المفروضة على المواد 
توفير كبير لرجال الأعمال في المجال الصناعي في فيه الصناعية ذات التكنولوجيا العالية 

ة، مما سيؤدي بالضرورة إلى إحداث معدات الإنتاجية والتكنولوجية وبتكلفة منخفضلالجزائر ل
في إلغاء كل القيود على  ة بالنسبة للقدرة التنافسية على المستوى الدولي، لكنييجابإآثار 

حقوق في مختلف مراحل البيع، من حماية لللمصدّرين الأوربيين  ستيراد هذه المعدات مكسبا
  .واستقطاب أسواق الجزائر الملكية الصناعية والتجارية

تعاني لا محالة من تكاليف التقييم والتكيف من أجل التمكن من سالجزائر  كما أن
متطلبات شروط الاقتصاد الحرّ، لأنها ستشهد تراجعا في الحماية الجمركية وصولا إلى 

                                      
، بيروت أوت 21المستقبل العربي، العدد  ، مجلة"والوطن العربيوالمتوسطي الأوسطي  المشروعان"، محمد الأطرش ):1(

 .19، ص1996
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إلغائها الكلي مستقبلا، كما أنها تلزم باحترام الضوابط النوعية وقواعد المنافسة وحماية 
خدمات وحرية تنقل رؤوس الأموال وكل هذه الأمور ستؤدي إلى الملكية الصناعية وتحرير ال

والمنتجات نصف المصنعة بسبب الإعفاء من الرسوم ارتفاع وارداتها من السلع الأوربية 
وبالتالي خروج العملة الصعبة، وبالمقابل ستتراجع صادراتها نظرا للمنافسة الشديدة  ،الجمركية

، كما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات )1(ةدم بها في الأسواق الأوربيطالتي ستص
والمنافسة في  رتها الأوربية من حيث التكنولوجياالجزائرية نظرا لانعدام التكافؤ بين نظي

  . )2(المنتوج، وبالتالي التراجع واختلال في الميزان التجاري

هش يعاني إقامتها ستكون بين دولة ذات اقتصاد  المنتظر وعليه فإنّ المنطقة الحرة
من تراجع في النمو وبين اتحاد يضم بداخله دولا تعد كل واحدة منها دولة صناعية متقدمة 

ويجعلها تحتل المراكز الأولى وذات قدرة تنافسية عالية، لكن هناك شيء تمتاز به الجزائر 
 وحتى هذا الأخير لن يسلم من سياسة الإتحاد التي ،عالميا في إنتاجه وهو قطاع المحروقات

بصورة تدريجية ومتفاوتة اختياريا  تفرض ضريبة تسمى بضريبة الكربون على النفط الخام
، في حين ترى الجزائر أن هذه الضريبة هي مجرّد أداة للحصول على )3(بحجة حماية البيئة

  .اهل المستهلككقل تثمواد ضريبية إضافية مفرطة لدول الإتحاد، تلحق الضرر بالمنتجين و 

من أمر، فإنّ اتفاق الشراكة يواجه إشكالا فنيا فيما يخص تحديد إذن ومهما يكن 
سيؤدي إلى عدم انسجام وتناسق طبيعته من منظور المنظمة العالمية للتجارة، الأمر الذي 

ن الهدف من وراء الاتفاق هو إنشاء ع قواعد وشروط المنظمة على أساس أهذا الاتفاق م
ض في قواعد المناطق الحرّة المنصوص عليها في مناطق تبادل حرة، ممّا نلمس بعض التناق

من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية نجدها  24بالرجوع لأحكام المادة و اتفاق الشراكة، إذ 
تشترط لقيام منطقة حرة أن لا يكون هناك تجارة السلع الزراعية الذي تم الاتفاق عليه في 

في اتفاق الشراكة، إذ لا وجود لتحرير جزئي أو نّ هذا الشرط غير وارد لأورغواي، ولأجولة ا

                                      
، دراسات إقتصادية، العدد "متوسطية والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تبادل حر أور "  عبد الرحمان تومي،. د): 1(

 .62، ص2006، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 10
 .62المرجع نفسه، ص ):2(
 .79 - 78المرجع نفسه، ص ص ): 3(
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مثل هذه المناطق علنا نشك في هذه الصفة الممنوحة للتجارة في مجال الزراعة، ممّا يجكلى ل
نها منطقة تجارة تفضيلية أين يتم معاملة الجزائر وفقا لمبدأ الدولة ة على أبأنها حرّة، ومن ثمّ 

 .الأولى بالرعاية

        : : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        ئج المترتبة عن اتفـاق الشراكةئج المترتبة عن اتفـاق الشراكةئج المترتبة عن اتفـاق الشراكةئج المترتبة عن اتفـاق الشراكةالنتاالنتاالنتاالنتا

 !هل بالفعل حققت الجزائر من وراء هذا الاتفاق ما كانت تصبو إليه؟: نتساءل إذن
مّا كصحيح أن من أهم النتائج المرجوة من الشراكة هو الدخول في تجارة حرّة مع الإتحاد، 

على الاعتماد الي الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، وبالت الجزائر من التحول من ثقافةسيُمكّن 
ا سيؤدي لا ، ممّ )1(سياسة الإنتاجية والجودة وثقافة المنافسة والتسويق المدروس وثقافة الزبون

لى رفع حجم الاستثمارات واستقطاب المستثمرين الأجانب وهي من دون شك عامل إمحالة 
تصدير ايجابي جدا قد يجعل من الجزائر وغيرها من دول حوض المتوسط قاعدة للإنتاج وال

   . )2(بيةو الأور إلى السوق 

وزير الخارجية الجزائري السيد مراد مدلسي وبشدّة عن اتفاق الشراكة مع  لهذا فقد دافع
الاتحاد الأوربي، معبّرًا عن رأيه بقوله أن هذا الاتفاق قد ساهم في تحسين صورة الجزائر 

لا عن استفادة ما يقارب حقق نتائج ايجابية من الناحية السياسية، فض أنهأي  ،دبلوماسيا
مؤسسة جزائرية من برامج دعم تقني، في حين توقع المدير العام السابق للجمارك  450

حيز التنفيذ ارتفاع مداخيل الجزائر من وراء  ،السيد علي لبيب قبل دخول اتفاق الشراكة
على بل و  ،الشراكة مؤكدًا على أنّ هذه المداخيل سوف لن تتعرّض إلى أي ضرر أو خسائر

عكس تحاليل الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تسجيل تراجع في مداخيل الدولة بمجرد 
  . )3(تفعيل الشراكة مع الإتحاد

                                      
 .63عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص ):1(
 30متوسطية، مرجع سابق، ص  - منطقة التبادل الحر في الشراكة الأورو ،عمورة جمال ):2(

: http://www.mincommerce-gov.dz)3( 
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شح كما اعتبر السيد لبيب أن الديناميكية الجديدة التي سيعرفها الاقتصاد الوطني المر 
د من العائدات زينتوج الوطني ونظيره الأوربي سيلدخول عهد جديد من المنافسة بين الم

اتها ع لها هذا الأخير على المدى الطويل ارتفاعا في عائدالمالية بخزينة الدولة التي توقّ 
  .تفاق الشراكةضمن الانعكاسات الإيجابية لا

   !عات السيد المدير السابق للجمارك؟ت توقإذن نتساءل هل تحقق

سفير الإتحاد الأوربي بعد ثلاثة أشهر مباشرة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعترف 
ؤثر سلبا على لمعايير على أرض الواقع يمكن أن تأن تطبيق بعض ا لوتشيو غيراتوالسيد 

لسوق، لكن اعتبر هذا الأمر ليس بالخطير لأنه يتعلق بالسوق الداخلي الجزائري، وأن ا
 ،الخطر ليس في رفع الحواجز الجمركية بل أن الأخطار تأتي من اختلال السوق الجزائري

ما جعل الاهتمام ينصب حول هذه تقليد السلع وهو غير المشروعة والتهريب و كالمنافسة 
   .)1(ختلالات بدل اتفاق الشراكة وآثارهالا

بل  ة لا يوجد فقط في الجانب التجاريكما أكد السفير على أن تطبيق نطاق الشراك
ة القانونية في جانبها ديد المنظومجاعترف وبقناعة أن الجزائر قد شرعت وبصفة جدّية في ت

الاقتصادي ووضعها في نفس مستوى القوانين الأوربية، لانّ هذه هي النقطة التي يهدف 
ممّا سيجعل الاقتصاد الجزائري أكثر مرونة،  ،إليها الاتفاق وهي إنشاء منطقة تبادل حرة

ا ورغم هذا فإنّ الإتحاد يؤاخذ على الجزائر عدم وجود استقرار قانوني في منظومته
  .التشريعية

أكد أيضا رئيس البرلمان الأوربي أن الإتحاد الأوربي لم يبذل الجهد المطلوب لتعزيز 
الفتور والعجز في جانبها الاقتصادي لاسيما في من ها نوع يالشراكة مع الجزائر إذ يعتر 

مجال الاستثمارات الذي ركزت عليه الجزائر في جميع مراحل المفاوضات التي دامت 
الفعالية، إذ مازال لا يرقى  موالجزائر بدورها ترى في مسار الاتفاق أنه يتصف بعد .)2(سنوات

                                      
: ibid.)1( 

، مجلة " رئيس البرلمان الأوربي، الإتحاد الأوربي لم يبذل الجهد المطلوب لتعزيز الشراكة"دون اسم كاتب المقال ،): 2(
 .24، ص2006فيفري /لجزائر، جانفي، ا24مجلس الأمن، العدد 
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في شتى المجالات، خاصة المالية منها والتقنية اللازمتين لمواصلة  اإلى مستوى طموحاته
  .مسار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها منذ سنوات

بينهما، ففي الوقت الذي  اختلافا جدناالشراكة بالنسبة للطرفين لو  وإذا نظرنا إلى مفهوم
ز فيه الجزائر على سياسة الاستثمارات وجلب العملة الصعبة كعامل رئيسي ومحوري تركّ 

وبالتالي إنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر،  ،ع الإتحادمللتعامل 
يرتكز  الذي ياتيجي والأمنوإنعاش الاقتصاد الوطني، فإنّ الإتحاد يولي أهمية للتعاون الاستر 

علم  يؤكّدممّا . )1(على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أكثر من التعاون الاقتصادي
تلك التي يراها الإتحاد رغم قيام لتماما  مغايرةاليقين على أن الشراكة التي تريدها الجزائر 

  .لمنظومة القانونيةا في الجزائر بإدخال تغيرات هامة

الجزائر فعلا من تأسيس وإقامة قاعدة اقتصادية صلبة تسمح لها  لقد تمكنت
بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو ما لاحظه شخصيا رئيس البرلمان الأوربي، هذا 

دة من اتفاق الشراكة بسبب بوالقلق من الخسائر المك التخوّفالأخير دعا الجزائر إلى عدم 
صلت خلال الأشهر الثلاثة فقط من دخول الاتفاق التفكيك الأولي للنظام الجمركي والتي و 

لكنه أكّد على أن هذا الاتفاق سيعود بأرباح ، مليون يورو 20حيز التنفيذ إلى أكثر من 
الطويل، نظرا للتدفقات المنتظرة للاستثمارات و  ن المتوسطيطائلة على الجزائر على المدي

   .ز أمام تلك الاستثماراتشرط إزالة كل العوائق والحواج الأوربية على الجزائر

ة بالشراكة هو ما أشرنا إليه سالفا، فإن رأينا في الحصيلة إذا كان رأي الأطراف المعني
لنسبة الواردات  مذهلا اارتفاع فعر  سيكون كالآتي، نرى أنه ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ

ائرية بسبب إعفاءاتها الجزائرية للسلع الأوربية والمنتوجات التي أصبحت تغزو الأسواق الجز 
ننسى الشروط المتشدّدة  أندون  ،الضريبية من الرسوم الجمركية في بداية المرحلة الإنتقالية

لمتعاملون االتي فرضها الإتحاد الأوربي على الواردات الجزائرية والصعوبات التي تلقاها 
  .من أجل الحصول على التأشيراتقتصاديون لاا

                                      
 .25، صالمرجع نفسه): 1(
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زائرية تواجه منافسة شرسة من المؤسسات الأوربية نتيجة نّ المؤسسات الجكما نرى بأ
الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاسها، مما سينعكس سلبا ،عدم التكافؤ بينهما

كية ولة نتيجة إزالة التعريفات الجمر على الميزان التجاري وتراجع ايرادات الميزانية العامة للد
  .جات الأوربية خطرا على المؤسسات الوطنيةرفعها وتخفيضها على المنتشكل التي 

تشجيع رؤوس أمواله على بكان ينتظر من اتفاق الشراكة قيام الطرف الأوربي 
منذ دخول الاتفاق و الاستثمار في الجزائر، وهو الأمر الذي لم يتم باعتبار أن الدول الأوربية 

د كما لم تستف ،زائرفي الج الاستثمارعمل على تشجيع مؤسساتها على تحيز التنفيذ لم 
مليار دولار  2.5 بـ فقدرت الخسائر ،من اتفاقية الشراكة نحو أورباالصادرات الجزائرية 

تعديل اتفاق الشراكة بسبب الخسائر التي تتكبّدها خزينة إلى سنويا، ولهذا دعت الضرورة 
سعة كية بعد أن تحولت الجزائر إلى سوق واسعة وشاالدولة نتيجة إلغاء الرسوم الجمر 

وذلك في نهاية سنة ر بمراجعة الاتفاق، للمنتجات الأوربية، وبالفعل لقد طالبت الجزائ
، لإعادة النظر في مسألة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة، ويخص 2010

 2017إزالة التعريفات الجمركية بدلا من سنة  2020 سنة هذا الطلب أساسا تأجيل إلى
تفاقية الشراكة، كما قدّمت الجزائر للإتحاد قائمة منتوجات ترغب في إرجاء المتضمن في ا

رفع الحواجز الجمركية عنها، وبرّرت الجزائر طلبها هذا بالمراجعة بناءا على ما ينص عليه 
الاتفاق حول إمكانية مراجعة بعض الإجراءات لاسيما رزنامة رفع الحواجز الجمركية في 

، )1(أحد الطرفين من هذه الشراكة بتبادلات تجارية غير متوازنة حالة ما إذا تضررت صناعة
عقد لقاء جديد بين الطرفين  تموسي، )2(لأنّ الهدف من وراء الاتفاق هو تقاسم المنافع

  .الشراكة اتفاقالمتضمنة في الرزنامة ببروكسل لمناقشة مراجعة هذه 

الجدوى أو عدم  مكة بعدكن من أمر فإنّه لا يمكننا الحكم على اتفاق الشرامهما ي
الفعالية، كما لا يمكن التفاؤل به إلى أبعد الحدود، لكن الشيء الواجب القيام به هو تصحيح 

السلع والخدمات بل مها الحقيقي الذي لا يقتصر على تجارة المسار وإعطاء الشراكة مفهو 

                                      
 .، مرجع سابق05/159من الاتفاق المصادق عليه بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  104المادة  ):1(
إذ تريد الجزائر إعادة التفاوض حول حصص بعض المنتجات من أجل تسهيل تموقعها في السوق الأوربية لأنّ ): 2(

 .ة عليها ليست في متناول المصدرين الجزائريينالمقاييس المفروض
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ائر وتدعو إليه عليه الجز  تلوّحيمتد ليشمل الاستثمار كمحور رئيسي في الاتفاقية وهو ما 
يبحث عن فرص للانتعاش والنمو حتى وفقا لحاجيات اقتصادها الذي لا يزال  رباستمرا

  .يلتحق بالقطار الاقتصادي العالمي

نها بحاجة إلى أن تكمل الجزائر إفلكي تشق الشراكة الأورو جزائرية طريقها بنجاح، ف
لخوصصة وتبنيها سياسة إصلاحاتها الاقتصادية لاسيما وأن دخول الجزائر في عالم ا

ضعف من القيام بهذا رادة القطاع الخاص الذي لا يزال أالتحرير الاقتصادي لم يكن بفعل إ
   .  الأمر الذي زاد من تقوية سلطة الدولة والتدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية ،التحرّر

التمتع ة أن تطالب بحق هذا ويقع لزاما على الجزائر أثناء انعقاد جلسة المراجع
لى الأسواق الأوربية والزيادة من المساعدات بشروط مسطرة لدخول صادراتها الزراعية إ

ل المؤسسات الوطنية، وتهيئة المحيط الاقتصادي بالاستثمارات يالمالية الموجهة لتأه
بية للإنعاش الاقتصادي، وصولا إلى تحقيق نوع من التوازن بين الطرفين في تبادل و ور الأ

   . 2012طلوع سنة  مع اسم المنافعالمصالح وتق
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        ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  .الجزائر ومنطقة التبادل الحر العربيةالجزائر ومنطقة التبادل الحر العربيةالجزائر ومنطقة التبادل الحر العربيةالجزائر ومنطقة التبادل الحر العربية        

أصبح واضحا وضوح الشمس بعد انتهاء جولة الأورغواي وتوقيع اتفاق مراكش لسنة 
وما تولّد عنه من إنشاء للمنظمة العالمية للتجارة، أن النظام التجاري الدولي الجديد  ،1994

ضي بعدم قبول الترتيبات التي لا تصل إلى حدّ تحرّك جدّي وفعّال نحو مناطق تجارة يق
    .  )1(محدود خلال أجل مشتركة أسواق أو ،جمركية اتحادات أو ،حرّة

الدول العربية بما فيها الجزائر أن مصالحها الاقتصادية الوطنية معرّضة  تلهذا وجد
ل بعد من صوهي لم ت ،سلعية وأسواق رأس المالللمخاطر بفعل التحرير العالمي للسوق ال

  .سة في أسواقها الوطنية أو في الأسواق العالميةفيسمح لها بالمنا ما التطور

والقائمة على أساس  ،ه العربلأوربي مع شركائكما أن السياسة التي يتبعها الإتحاد ا
ب النظام التجاري وإلغاء نظام المزايا التفضيلية الممنوحة من جانب واحد حس ،المشاركة

بمعنى تبادل  - وتعويضه بنظام المعاملة بالمثل حسب نظام التجارة العالمي الجديد ،السابق
ك ريدفع بالش -ور الاقتصادي المزايا بين الطرفين دون مراعاة للفارق في مستويات التط

الإتحاد  العربي إلى التحرك وإيجاد بديل للتخفيف من حدّة الآثار المترتبة عن الشراكة مع
ط هذا المناخ الدولي الجديد عن مؤتمر القمة وانعكاساته السلبية، فصدر في محي الأوربي

                                      
تختلف منطقة التجارة الحرة عن الإتحاد الجمركي والسوق المشتركة، في اعتبارها منطقة تتفق بداخلها الدول الأعضاء  ):1(

كميات التي من حضر الاستيراد أو نظام الحصص، أين تحدّد الدولة ال –على إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة القيود الكمية 
يسمح باستيرادها او تراخيص الاستيراد المكمّلة لنظام الحصص على السلع المتبادلة فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة 
بالتعريفة الجمركية الخاصة بها اتجاه الدول غير الأعضاء، وقد يتم هذا الإلغاء دفعة واحدة، لكن غالبا ما يتم بصورة 

فيتحقق لما تقرر الدول الأعضاء في  أما الإتحاد الجمركي. نة، وصولا إلى الإلغاء النهائيتدريجية خلال فترة زمنية معيّ 
منطقة التجارة الحرة توحيد تعريفاتها الجمركية اتجاه الدول غير الأعضاء، أو المرور مباشرة إلى إنشاء الاتحاد دون المرور 

أعضائه وزيادتها لأنه ما يستورد بين الأعضاء يكون أرخص ممّا  بمرحلة التجارة الحرّة، يمتاز الإتحاد بتنشيط التجارة، بين
على حرية حركة عناصر الإنتاج بين الدول  في حين تعمل السوق المشتركة .تستورد من الخارج بفضل إلغاء الرسوم

بعض دول الأعضاء، بالإضافة إلى مزايا الاتحاد الجمركي في حين إنها تتميّز بالتعويض عن نقص عناصر الإنتاج في 
  .الأعضاء بنقل الفائض منها في بعضها إلى الدول الأخرى، لا سيما ما يتعلق برأس المال والعمل

  .21، ص2006، السنة التاسعة، أكتوبر 97دون ذكر اسم كاتب المقال، مجلة الاقتصاد مفاهيم المعاصر ، العدد  -
 .65–8ص ص   ،2008ة الصحافة العربية، القاهرة، ، وكال)الممكن والمستحيل(تركة شالسوق العربية المخالد عوض،  -
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يف للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتك 1996جويلية  23بالقاهرة يوم  انعقدالعربية الذي 
 هذه الأخيرة التي أخرت). الفرع الأول(للإسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 اوالحواجز التي تقف عائق الالتزاموذلك بسبب عدم ) الفرع الثاني(الانضمام إليها  فيالجزائر 
، الأمر الذي يستدعي التفكير جدّيًا في إيجاد )الفرع الثالث(أمام تحرير التجارة العربية 

   . )الفرع الرابع(تكتلات جديدة وجدّية، يمكن بواسطتها مواجهة التكتلات العالمية الكبيرة 

        ::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        ....الإطار القـانوني لمنطقة التجارة الحرة العربيةالإطار القـانوني لمنطقة التجارة الحرة العربيةالإطار القـانوني لمنطقة التجارة الحرة العربيةالإطار القـانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية

ركز أي نظام تجاري متعدّد الأطراف على عدد من الأسس التي تحكم وتنظم ذلك ي
تستند منطقة التبادل الحرّ للتجارة العربية على مجموعة من الأسس  ه فانّهيالنظام، وعل

  :تمثل فيما يليتفي إطارها، و القانونية التي نشأت بموجبها وتنظم العمل 

تعود ظروف إبرام  ::::1981198119811981اتفـاقية تسيير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية لعام  اتفـاقية تسيير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية لعام  اتفـاقية تسيير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية لعام  اتفـاقية تسيير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية لعام  : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
هذه الاتفاقية إلى تلك المذكرة التي تقدّمت بها الكويت إلى المجلس الاقتصادي العربي سنة 

معالجة و تبادل التجاري لتسهيل ال  1953، لأجل إعادة النظر في اتفاقية سنة 1973
بات التي تبيّنت من وراء التنفيذ، وبالتالي ضرورة وضع مشروع اتفاقية الصعوبات والعق

، فجاءت ربيةوتطور الأوضاع الاقتصادية والعلاقات الصناعية بين الدول العتناسب يجديدة 
دول العربية توصية لجنة تقييم العمل الاقتصادي العربي المشترك المشكلة في إطار جامعة ال

بضرورة وضع اتفاقية جديدة للتبادل التجاري، حتى تحلّ محل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري 
التي أصبحت لا تتماشى والأوضاع الاقتصادية في العالم العربي  الترانزيتوتنظيم تجارة 

 هم الإدارةرك الخبراء العرب الذين استعانت بها، فشاتبسبب مختلف التطورات التي عرف
الاقتصادية بجامعة الدول العربية على وضع مشروع اتفاقية جديدة أقرّها المجلس الاقتصادي 

  . 1981فيفري  27والاجتماعي بتاريخ 

تفاقية على إعفاء السلع الزراعية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية ترتكز هذه الا
ية المشتركة المنشأة في إطار والسلع التي تنتجها المشروعات العرب ،والسلع نصف المصنّعة

 فىالرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، كما تعجامعة الدول العربية من جميع 
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من كل القيود غير الجمركية الواردة على عملية الاستيراد، على أن يتم فيما بعد تحرير السلع 
ويقرّها المجلس  ،عضاءتفق عليها بين الدول الأية المصنّعة وتدريجيا حسب قوائم يالعرب

تحرير الكلي للتبادل التجاري فيما بين الدول الحتى تصل إلى  ،الاقتصادي والاجتماعي
 الأجنبيةكما توفر هذه الإتفاقية الحماية للسلع العربية في مواجهة السلع  ، )1(الأعضاء

ية المصدرة راق وسياسات الدعم التي تمارسها الدول غير العربغالبديلة، ومواجهة حالات الإ
  .)2(للأسواق العربية

على آلية  1996و 1987الاعتماد في تطبيق الاتفاقية خلال الفترة الممتدة ما بين م ت
تجاوز تتفاق بشأنها ، غير انه لم لتجارة بموجب قوائم سلعية يتم الإالتفاوض في تحرير  ا

وغير الجمركية  قائمة السلع المحرّرة والمعفاة عبر التفاوض من جميع القيود والرسوم
سلعة صناعية في حين بقيت القائمة الأخرى رهن التفاوض ) 20(العشرين الجمركية 

  .لجنة المفاوضات التجارية دون أن يتوصل إلى اتفاق بشأن مسألة تحريرهاأمام والمشاورات 

لم تؤد سياسة التفاوض هاته لأجل تحرير التجارة العربية إلى نتائج سريعة في تطبيق 
بسبب عدم وجود الحماس لدى الدول الأعضاء لتحرير سلعها حسب الجدول  ،يةالاتفاق

أضف إلى ذلك أن السماح للدول المتفاوضة باختيار قوائم السلع  ،المحدد في الاتفاقية
المحرّرة من شأنه أن يؤدي إلى تحيز الدول في حصر الإعفاءات في السلع لا تنافس السلع 

 إنّه توجد أصنافشابهة كثيرا فتاكل الإنتاجية للدولة العربية مالمصنعة محليا، وطالما أن الهي
  . لإعفاءاتلمن السلع المصنعة التي ليس لها مثيل في الصناعات العربية لتكون مؤهلة  قليلة

                                      
وأثرها المحدود في تنشيط المبادلات التجارية، وبعد تعثر  1953جاءت هذه الاتفاقية بعد فشل تلك المبرمة سنة  ):1(

مشروع السوق العربية المشتركة بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك بسبب عدم إعطاء الأهمية اللازمة من طرف 
 .صانعي القرار الاقتصادي العربي لتطوير الأساس المادي للتبادل

وأثرها في التجارة العربية البينية والزراعية بشكل  GAFTAمنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى " ي،رانية ثابت الدروب -
  .204 – 203ص ص ، 2007العدد الأول،  ،23، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد "خاص

ص  ص  ،2002عربية للطباعة والنشر، القاهرة، التكتل الاقتصادي العربي، للالتحديات المستقبلية  أكرم عبد الرحيم، ):2(
87 – 88 .  
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بين الدول العربية في إطار لجنة المفاوضات لم تثمر إذن المفاوضات التي أجريت 
،إلاّ أنّه كان إلزاما عليها مواكبة )1(ير التجارة العربيةالتجارية في الوصول إلى اتفاق بشأن تحر 
ومواجهة الضغوطات المفروضة عليها من طرف  ،التطورات الاقتصادية والعالمية المتسارعة

كات المختلفة لاسيما مع الإتحاد الأوربي، وذلك عن طريق اوالشر  ،العالمية للتجارة ةالمنظم
  .الشراكة الاقتصادية العربية

 1997فيفري  19ى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ فصدر عل
، يقضي بالإعلان عن إقامة منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى )2(1317قرار يحمل رقم 

، فتضمن هذا القرار البرنامج 1996تنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة في القاهرة سنة 
بين الدول العربية وكذا الجدول الزمني  تهاقية تسيير التبادل التجاري وتنميالتنفيذي لتفعيل اتف

    .لتأسيس منظمة التجارة الحرة العربية المتكاملة

تضمن البرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة  ::::البرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التبادل الحرالبرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التبادل الحرالبرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التبادل الحرالبرنامج التنفيذي لتأسيس منطقة التبادل الحر: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
سس التي تلتزم بموجبها الدول الأعضاء في التجارة الحرة العربية الكبرى مجموعة القواعد والأ

تحرير التدريجي لجميع السلع بنسب مئوية متساوية خلال فترة عشر سنوات الالاتفاقية ب
تلك السلع ، وتخضع جميع )3(2007ديسمبر  31وانتهاءً في  1998ابتداءً من الفاتح جانفي 

ما يتعلق بقواعد المنشأ لاسيما في ،تعامل به السلع الوطنية المعاملة بمثل ما مبدأل
  .  )4(والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية

إن السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية في إطار البرنامج التنفيذي غير 
لإدارية والنقدية التي وفورَا جميع القيود الكمية وا ، إذ تلغىخاضعة لأية قيود غير جمركية

  .)5(أمام دخولها اتقف عائقً 

                                      
 .204رانية ثابت الدروبي، مرجع سابق، ص ): 1(
، مجلة المستقبل العربي، "جاوز العصبياتمنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، الإمتحان الأخير لت"  ،موله عبد االله ):2(

 .62، ص2000، 12مركز دراسات الوحدة العربية، العدد
 .63 - 62،  ص ص المرجع نفسه ):3(
 .82 - 81محمد علي النسور، مرجع سابق، ص ص ): 4(
 .205رانيا ثابت الدروبي، مرجع سابق، ص): 5(
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وما عليها سوى تحديد طبيعة  ،كما يتم منح معاملة تفضيلية للدولة العربية الأقل نموا
 يها المجلس الاقتصادي والاجتماعيوالمدة الزمنية لذلك، ثم يوافق عل ،المعاملة المطلوبة
    .المتحدة كدول أقل نمواهي المذكورة في تصنيف الأمم  ةوتكون هذه الدول

 تزام بعدم تطبيق أية قيود جمركيةر في الأخير إلى أنه تم تحديد بالمقابل الاليشن
سواء  لاتفاقية والبرامج التنفيذية لهاوعدم إصدار قوانين وتشريعات تخالف وتعطل أحكام ا

ة أو متعددة كانت هذه القوانين لفائدة رعايا الدولة المعنية أو في إطار اتفاقيات ثنائي
الأطراف، إذ يمنع منعا باتا على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعقد اتفاقيات فيما بينها 

  .)1( التنفيذيامج نتقيّد أو تعيق تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البر 

سيما ت المالية والتجارية والاقتصادية، لاهذا ولقد تم منح الحق في مراجعة السياسا
وتعديل سلم الرسوم الجمركية أو إلغاء إجراءات لإتمام عملية  ،الزراعية سياسات الدعم للسلع

يغيّر من هيكل  الاستيراد أو التصدير أو منح مزايا لإنتاج منتوج معين في بلد معين
  .الصادرات السلعية

ل أربع لجان متخصصة، يم تشكتمة، يوعليه ولأجل تنفيذ هذا البرنامج بطريقة سل
تطبيق  لأجلالجمركية  توالإجراءادراسة القوانين  نة التنفيذ والمتابعةولى وهي لجتتولّى الأ

في حين تتولى اللجنة .دولة عربية مشاركة في البرنامج الجمركية داخل كل  التخفيضات
الثانية وهي لجنة المفاوضات التجارية مهام تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على 

أما اللجنة الثالثة وهي لجنة قواعد في الدول الأعضاء، السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك
تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول لأغراض تطبيق اتفاقية  توأنشئ المنشأ العربي

اللجنة الأخيرة بلجنة المتابعة التي تلتزم  في حين سميتلعربية وتطبيق البرامج التنفيذية، ا
والتنفيذ للبرامج، إذ تتولى إعداد مشاريع جداول اللجان، بمهام الأمانة الفنية لأجهزة الإشراف 

هذه التجارة  ، ومدى أثر تطبيق هذا البرنامج علىوالتقرير السنوي لسير التجارة بين الأعضاء
من حيث اتجاهات معدلات نموها سواء من حيث الكم أو الكيف، بالإضافة إلى اقتراح 

 .ية والدوليةالحلول واستقراء التطورات في التجارة العرب

                                      
 .82المرجع نفسه، ص): 1(
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        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        تأخر الجزائر في الإنضمام للمنطقةتأخر الجزائر في الإنضمام للمنطقةتأخر الجزائر في الإنضمام للمنطقةتأخر الجزائر في الإنضمام للمنطقة

كان عدد الدول المنظمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هو سبعة عشر دولة 
يشترط في الانضمام إلى المنظمة المصادقة  .)1(قبل أن تقرر الجزائر بدورها الانضمام إليها

التجاري بين الدول العربية، ولقد صادقت عليها الجزائر في على اتفاقية تسيير وتنمية التبادل 
ة ن رسميا رئيس الجمهورية في قمّ ل، ليع2005، ودخلت حيز التنفيذ في جانفي 2004جانفي 

إرسال ملف الانضمام في  عن انضمام الجزائر لهذه المنطقة، وتمّ  2007سنةلالرياض 
وانطلقت ، لجزائر الدائم لهذه الأخيرةإلى الجامعة العربية عن طريق مندوب ا 2008ديسمبر

والذي يقضي بإعفاء السلع  2009فيذي لهذه المنطقة في جانفي في تنفيذ البرنامج التن
العربية ذات المنشأ والمصدر العربي والمتبادلة بين الدول الأعضاء من جميع الرسوم 

  .والضرائب ذات الأثر المتبادل جمركيةال

لكنها لم تدخل  ،2004ت على هذه الاتفاقية منذ سنة أن الجزائر صادق لياجنلاحظ 
في السابق بإرجاء تنفيذ بنود الاتفاقية  توالسبب أنها قد طالب 2009سنة  حيز التنفيذ إلاّ 

لاعتبارات تقنية، كصعوبة تأقلم السلع الوطنية مع المنافسة الجديدة للسلع العربية، كما أن 
    )2(جيات الوطنية وهذا يؤدي إلى عوائق تقنيةبعض الصناعات العربية وجدت لتلبية الحا

ن الصناعات العربية ليست صناعات تكاملية بل تنافسية في معظم الحالات، ناهيك عن لأ
العوائق القانونية والمتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية والتي يسعى المجلس 

والوصول إلى تحقيق منطقة  ،لهاالاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية لتذلي
  .تبادل حر تتدفق فيها السلع وينتقل فيها الأشخاص بحرية تامة

                                      
لعربية المتحدة، البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، وهي الأردن، الإمارات ا): 1(

  .ر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمنقط
 .79سور، مرجع سابق، صنمحمد على ال -
 .المرجع نفسه ):2(
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م وضع آليات تلأجل تحقيق النتائج المرجوة من وراء انضمام الجزائر إلى المنطقة 
قانونية لحماية المؤسسات الوطنية وذلك لتحقيق النتائج المرجوة من وراء الانضمام والتي 

                    . ها باختلاف الجهات المعنية بهاميتقي لفتاخ

انضمامها إلى  وراءهدف الجزائر من  إن :لانضمام الجزائرلانضمام الجزائرلانضمام الجزائرلانضمام الجزائرالميكانيزمات المرافقة  الميكانيزمات المرافقة  الميكانيزمات المرافقة  الميكانيزمات المرافقة  الآليات و الآليات و الآليات و الآليات و : : : : أولاأولاأولاأولا
المنطقة العربية الحرة هو تنويع ممولي الجزائر من السلع، ودخول المنتوج الوطني السوق 

خارج قطاع المحروقات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية العربية، والرفع من فاتورة التصدير 
بالإضافة إلى تدعيم التنافسية بين المؤسسات الجزائرية، وسيترتب عن هذا  خاصة العربية،

وفرة و الانضمام لا محالة فتح أسواق جديدة للمنتوجات الوطنية وضمان استقرار الأسعار 
  .المنتوج

ترتب ت فشدة الانعكاسات السلبية التي سو  تقليل منالفلأجل تحقيق هذه الأهداف، و 
ليات قانونية وتقنية لحماية المؤسسات آوضع ميكانيزمات و  مّ تمن وراء الانضمام لا محالة، 

  :وهي )1(الوطنية والمنتوج الوطني

بة على مستوى الغرفة اللجنة منصّ  هذه :تنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفـاقـات التبادل الحرتنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفـاقـات التبادل الحرتنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفـاقـات التبادل الحرتنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفـاقـات التبادل الحر.1
والصناعة، وتضطلع بمهام المتابعة والتقييم ودراسة انشغالات المتعاملين  الجزائرية للتجارة

عامل تالجزائريين، لاسيما الكشف والإبلاغ عن حالات الغش التي قد يتعرض لها الم
  .الاقتصادي والممارسات غير قانونية التي قد تصدر عن أي متعامل عربي

بالقائمة السوداء للمواد التي  كما تسمى أو :تحديد قـائمة المنتوجات غير قـابلة لاستيرادتحديد قـائمة المنتوجات غير قـابلة لاستيرادتحديد قـائمة المنتوجات غير قـابلة لاستيرادتحديد قـائمة المنتوجات غير قـابلة لاستيراد    .2
من الاتفاقية  51وهذا حسب ما تتيح به المادة  ،يحضر دخولها للسوق الوطنية نظرا لوفرتها

في الاتفاقية، ومن بين المواد التي تمنع من دخول السوق  ةوهو حق لكل دولة عضو  ،العربية
  .رائيليةالإسالوطنية بموجب القائمة السوداء السلع والمنتوجات 

 قادمةسوداء بأسماء بضائع  قائمةجعبوب  اشميهالكما وضع وزير التجارة السيد 
لا ترغب الجزائر إطلاقا في دخولها  ،1141من منطقة التبادل العربي الحر بلغ عددها 

السوق الوطنية لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات، وكان رئيس الحكومة قد وافق على 

                                      
: http:// www.mincommerce-gov.dz)1(  
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 ينين الاقتصاديلذي كلف بتبليغ هذا القرار للعرب خلال اجتماع المحلتلك القائمة، وال
  .)1(2010بالجامعة العربية خلال شهر فيفري من سنة  ينوالاجتماعي

مراجعة هذه القائمة بعد تسجيل شكاوى عديدة من طرف المتعاملين  تمّ ت
زائرية للصناعة والغرفة الج ،وإدارة الجمارك ،الاقتصاديين الوطنيين لدى وزارة التجارة

وتضم هذه القائمة عدة منتوجات ويتعلق الأمر خصوصا بفروع الإنتاج التي تهددها  ،والتجارة
لحماية لمدة محددة كالمنتوجات الصناعية الغذائية والمنتوجات لهذه الواردات والتي تحتاج 

  .)2(الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية

لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات الوطنية والمستوردة وتدابير أخرى لتنظيم  لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات الوطنية والمستوردة وتدابير أخرى لتنظيم  لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات الوطنية والمستوردة وتدابير أخرى لتنظيم  لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات الوطنية والمستوردة وتدابير أخرى لتنظيم  مخبر  مخبر  مخبر  مخبر          انجازانجازانجازانجاز. . . . 3333

وزير التجارة عن برنامج خاص بانجاز مخبر لمراقبة مدى توافق المنتوجات  أعلن :السوقالسوقالسوقالسوق
رسم المخطط بوهذا  ،الجزائرية والأجنبية لتنظيم السوق، وتم تسطير برنامج لذلك بكل ولاية

المنتوجات المتوفرة الوطنية منها و ع جميع السلع إذ تخض ،2013-2009الخماسي 
كما ستخضع جميع السلع  بالجزائرالمتواجد والمستوردة للمراقبة أمام المخبر الوطني 

مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات  19وذلك من خلال  ،على الحدود للمراقبةالمستوردة 
القانونية التي تم سنها مؤخرا كما يشدد الوزير على أن النصوص  ،الوطنية المتخصصة

        .)3(شديد المراقبة على مطابقة المنتوجات المستوردة والمحليةترافقها 

ت وجهات النظر حول النتائج الأولية في تعدد:النتائج الأولى لمنطقة التبادل العربيالنتائج الأولى لمنطقة التبادل العربيالنتائج الأولى لمنطقة التبادل العربيالنتائج الأولى لمنطقة التبادل العربي    ::::ثانياثانياثانياثانيا
   :إنشاء منطقة التبادل الحر العربية 

التجارة النتائج المترتبة من  وزيرالهاشمي جعبوب  يدوصف الس :في نظر السلطات المعنيةفي نظر السلطات المعنيةفي نظر السلطات المعنيةفي نظر السلطات المعنية. . . . 1111
، وذلك مباشرة بعد دخولها ةوراء انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية بالايجابي

بية المتحدة ارتفعت أن الصادرات الجزائرية نحو دولة الإمارات العر حيز التنفيذ، إذ أكد على 
  .)4( في ظرف سنتين

                                      
: ibid)1 ( 

: ibid)2( 
: ibid)3( 
 : ibid)4( 
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الجزائريون قد أعربوا  في المعرض الأول للتصدير عن ارتياحهم كان المصدرون   
تعد فرصة لترقية منتوجاتهم  ببروز منطقة عربية للتبادل الحر، والذي كان جد مفيد للجزائر،

شقاء العرب والمحترفين، والانفتاح على الأسواق العالمية بصورة دائمة وبالتالي ترقية لأالدى 
ليص وإيجاد بديل لتخ ،مليار دولار 1.8 لتي لم تتجاوز قيمتهارج المحروقات االصادرات خا

  .البترول فقط لعلى مدا خيقتصاد الوطني من الاعتماد الا

اه بالاتفاق كما أضاف السيد الوزير أن من امتيازات الانضمام إلى المنطقة والذي سمّ 
في السوق  من خلال خلق منافسة دالسياسي الاستراتيجي هو أنه فرصة لترقية الاستيرا

  .)1( لت مقتصرة على منتوجات أوربيةعد تنوع وارداتها التي ظالجزائرية ب

هذا وقد فرضت الحكومة الجزائرية تراخيص على الواردات المعفاة من الحقوق 
الجمركية، وذلك في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر حسب المرسوم التنفيذي رقم 

ول على ترخيص مسبق للاستيراد أو التصدير لأجل ، إذ يلزم على المستورد الحص10/89
  .الاستفادة من الإعفاء الجمركي للسلع

إن هذا الإجراء في رأينا لا يشكل عائقا للتجارة الخارجية، بل هو أداة تضمن شفافية 
نشاطات المستوردين، ويكفل تحديد متابعة الواردات من المنطقة العربية للتبادل الحر، لهذا 

جميع الهيئات المختصة بمنح الترخيص بتسهيل الإجراءات على المستوردين دعت السلطات 
  .وتسليمهم الترخيص في أسرع وقت ممكن

إذا كان هذا هو رأي السلطات العمومية حول : في نظر المتعاملين الاقتصاديين الوطنيينفي نظر المتعاملين الاقتصاديين الوطنيينفي نظر المتعاملين الاقتصاديين الوطنيينفي نظر المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. 2
ت عن هذا والنتائج الأولية التي ظهر  ،مسألة انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة

عكس الأول تماما، إذ يشوبه نوع من  فان رأي بعض المتعاملين الاقتصاديين ،الانضمام
التي ازدادت  ،ف من وراء هذا الانضمام لاسيما أمام تزايد المنافسة غير الشرعيةالتخوّ 

وتيرتها بانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتجارة الحرة رغم وعد السلطات بمواجهة هده 
ممارسات عن طريق فتح المجال الواسع للمنافسة الشريفة التي تعود بواسطتها الأمور إلى ال

                                      
: ibid)1( 



 والمأفاق سياسة تحرير الصرف وحركة رؤوس ا�: الثالثالفصل                                                الباب الثاني   

 

 

329 

  

ة أو تأجيل ر في إطار المنطقة العربية الحرّ السلع من دولة المصدّ  دلاستيراريها وتتوازن مجا
  .أقصى العملية لمدة تصل إلى أربع سنوات كحدّ 

شغالهم بخصوص الانعكاسات كما أعرب العديد من الاقتصاديين الوطنيين عن ان
ض الفروع الصناعية مؤكدين على أن بعمام الجزائر إلى هذه المنطقة،ضالتي قد تنجر عن ان
  . )1(زمات خانقة كقطاعي الصناعات الغذائية ومواد البناءستصبح معرضة لأ

لأجل التقليل وتبديد مخاوف المتعاملين الاقتصاديين بخصوص انضمام الجزائر إلى 
بادل الحر العربية، فإن السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة تسهر جاهدة منطقة الت

عربية مقابل على إقناعهم بضرورة المساهمة في هذا المسار بتنويع صادراتهم نحو البلدان ال
ا سارعت الحكومة إلى تقديم ضمانات فعلية للمتعاملين الاقتصاديين امتيازات جمركية، لهذ

مع التأكيد دائما على  مع قرار الانضمام إلى المنطقة يتجاوب الايجابقصد إقناعهم بال
وفي مجال تسهيل تصدير منتجاتهم  ،الفوائد التي يمكن جنيها خصوصا في مجال الضرائب

كما قررت الحكومة إشراك المتعاملين الاقتصاديين في عملية تحسين قائمة  ،المحلية
قد يكون وهذا الإجراء بدوره  ن المنطقة العربية الحرةا مالمنتوجات والسلع التي يمنع استيراده

  .)2(لمتعاملين من أجل رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو البلدان العربيةمحفزا لإعادة الثقة ل

ة وطنية يما يسمى ببطاقجاز نكما أكد الوزير على مواصلة التحضيرات لأجل إ
كون هناك ربط بين الوكالة الوطنية للمؤسسات الناشطة في التصدير والاستيراد، على أن ي

والذي يزود  ،لترقية الصادرات والمركز الوطني للإحصائيات والإعلام الآلي التابع للجمارك
بجميع المعلومات الكبيرة والصغيرة، ويكشف بالتفصيل عن حركة الاستيراد وحجمها ومن 

لقيمة السلع، وهو تصريح يتولاها وقواعد المنشأ بعيدا عن إخفاء الحقائق والتصريح الكاذب 
لم يعد مقبولا من أي متعامل خاصة في ظل الإعفاءات الجمركية والجبائية جراء الانضمام 

   .)3(إلى المنطقة العربية الحرة

                                      
وذلك ما ورد في الاجتماع الذي جمع بين وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب مع رجال الأعمال الجزائريين الذي ; ):1(

 .2009جانفي  29انعقد بتاريخ 
: http:// www.mincommerc-gov.dz)2( 
: ibid)3(  
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كافة  علىإلى هذه المنطقة هو في نهاية الأمر قرار دولة ينبغي الانضمام إن 
إذ ليس من المعقول  لاقتصاديين،الأطراف الفاعلة المساهمة في دعمه خاصة المتعاملين ا

الإبقاء على الاقتصاد الوطني في حالته الراهنة دون إفساح المجال له للتنافس والسباق من 
بقاء مكتوفي الأيدي اتجاه المنافسة الشديدة والنوعية، كما ليس من المعقول الأجل الجودة 

ركة الانفتاح بتحسين التي تفرضها الشركات العالمية الكبيرة، فالأجدر التجاوب مع ح
ن المنتوج والاستثمار الجيد الذي يمكّ  ،والتخلي عن ذهنية الصنع للسوق المحلي فقط ،المنتوج
الجبائية  الإجراءاتضاءات وأكثرها صعوبة نتيجة سقوط فاقتحام أبعد ال من الوطني

طرة لسيلبقى تحت يويسهل توسيع حجم التصدير الجزائري الذي  ،والجمركية جملة وتفصيلا
  .%97قطاع المحروقات بنسبة

أما بالنسبة لهذه الفئة، فلقد أعربت عن ارتياحها  :في نظر المتعاملين الاقتصاديين العربفي نظر المتعاملين الاقتصاديين العربفي نظر المتعاملين الاقتصاديين العربفي نظر المتعاملين الاقتصاديين العرب. . . . 3333
معرض الجزائر الدولي الذي دوا في كّ لانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية، وأ

س ايجابيا على مناخ على أن هذا الانضمام سينعك 2009افتتح في شهر جويلية من سنة
  .)1(ويقوي أكثر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ،التجارة والاستثمار في الجزائر

 أسواق جديدةإلى دخول الهل لهم حتما المتعاملين العرب ويس أي كما سيساعدهم
بعد خلق فرص تعاون ضاء التجاري العربي من دخول الجزائر كعضو جديد فسيستفيد الو 

للعراقيل التي لاتزال تعرفها بعض الدول  من شأنها أيضا وضع حدّ اري جديدة وتبادل تج
  .ساميلر العربية في مجال تشجيع الاستثمارات وحركة ال

ولأجل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ناقش خبراء ومسؤولون في وزارات المالية 
موضوع، وذلك بعد دراسة هذا ال 2010والتجارة للدول العربية وإدارات الجمارك في جوان 

 ،والعمل على إزالتها ،رض حركة التجارة الخارجية بين دول المنطقةتالعوائق التي تع
والتخفيف منها للرفع من حجم التجارة البينية، وعلى رأسها الجوانب الإدارية لعدم فهم 

ة الموظفين المعنيين لبعض المعايير المتعلقة بمرور السلع بين الدول في ظل المنطق

                                      
: http:// www.djazairess.com)1( 
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وإزالة جميع الحواجز والقيود التي تشكل أولوية للتفاوض حول تحرير التجارة بين  ،)1(الحرة
  . الدول

يلية كانت بدايتها مع دولة تونس ضتفاتفاقات تجارية  بإبرامهذا ولقد قامت الجزائر 
إذ تم الاتفاق على  2008نوفمبر 14الشقيقة، أين تم التوقيع على الاتفاق في تونس في

بنفس المزايا الجمركية التي منحها كل من البلدين  حضىائمة المواد والسلع التي تضبط ق
مجال لعلاقات اقتصادية للشريك الأوربي في إطار اتفاق الشراكة، إذ سيفتح هذا الاتفاق ال

التي من شأنها أن تتطور من خلال إنشاء اتفاق اقتصادي مستقبلي يسمح  ليّنةوتجارية 
   .ة بين البلدينبخلق مشاريع اقتصادي

        ::::لفرع الثالثلفرع الثالثلفرع الثالثلفرع الثالثا

        ....عدم الالتزام والمعوقـات أمام تحرير التجارة العربيةعدم الالتزام والمعوقـات أمام تحرير التجارة العربيةعدم الالتزام والمعوقـات أمام تحرير التجارة العربيةعدم الالتزام والمعوقـات أمام تحرير التجارة العربية    

يمكن القول أن هذا التحول على صعيد تحرير التجارة العربية في ظل منطقة التبادل 
في الذهنية التفاوضية من التعاونية إلى الالتزام، لكن هذا لم يمنع من  االحر أظهر تغييرً 
ة المنظمة يرة شكلت عائقا أمام استمرارية الأهداف المسطرة من طرف الاتفاقيبروز عقبات كث

الأعضاء، وتوزيع الإنتاج دول المن زيادة حجم التبادل التجاري بين  ةللمنطقة التجارية الحر 
بينها حسب المميزات النسبية، وتعديل بنية الاستثمار حتى توسع من سياسة التصدير إلى 

والرفع من  الاهتمام بمقاييس الجودة والنوعية لتحقيق المنافسة المشروعةالأسواق العربية مع 
 .نسبة التسويق

دون أن ننسى تطوير السياسة النقدية والمالية ووضع الأسس لقيام أشكال أكثر  
  .كما سنرى لاحقا  )2(تحاد النقديالجمركي والا دتطورا للتكتلات الاقتصادية العربية كالاتحا

                                      
 . 2010جوان29، "مناقشة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: "ائريةلجز وكالة الأنباء ا): 1(

  .207رانيا ثابت الدروبي، مرجع سابق ص): 2(
، من كتاب التكامل النقدي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، "التعاون النقدي العربي" ،عبد المنعم السيد علي -

 .  591-463، ص ص2001
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جامعة الدول العربية التي لملك الأمانة العامة لا ت    ::::زام بتحرير التجارة العربيةزام بتحرير التجارة العربيةزام بتحرير التجارة العربيةزام بتحرير التجارة العربيةعدم الالتعدم الالتعدم الالتعدم الالت: : : : أولاأولاأولاأولا
ترعى مسائل التكتلات الاقتصادية العربية أدوات تلزم بها الدول العربية على التنفيذ، إذ 
تعتمد على رغبات الدول التي تأتي لتنفيذ قرارات المعاملة بالمثل عند التطبيق، ورغم أن هذا 

 يطبق إلا في العلاقات الثنائية بين الدول، إلا أنه يبدو الوسيلة المتاحة أمام الدول لاالمبدأ 
ن في يالدول غير الملتزمة على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها اتجاه الأعضاء الآخر  الملتزمة بحثّ 

  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

، برز مشكل عدم 1998يذ منذ سنةبمجرد دخول منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنف
إذ تنوعت الإجراءات المتخذة من  )1(الالتزام الدقيق بقواعد ومبادئ الاتفاقية العامة للمنطقة

  :طرف دول الأعضاء في المنطقة في مجالات عديدة، نذكر أبرزها

ملية فرض رسوم تصديق على عإذ لوحظ من الناحية ال: إجراءات فرض الرسوم والضرائبإجراءات فرض الرسوم والضرائبإجراءات فرض الرسوم والضرائبإجراءات فرض الرسوم والضرائب .1
جمركية مرتفعة على منتجات  وأخرى ،لاستيراد والتصدير، ورسوم على تجارة العبوروثائق ا
  .كرسوم الفحص مثلا ةجمركيال الخدمات في تطبيق رسوم والمغالاةمعينة، 

نظرا لبروز مثل هذه الإجراءات من الناحية التطبيقية لمنطقة التبادل الحر، فلقد اتخذ 
إلغاء العمل بإجراء التصديق : من القرارات أهمهامجموعة  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ترتب عن قارات والقنصليات وكل ما كان يعلى شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة من ال
جبار الإدارات الجمركية للدول الأعضاء في المنظمة العالمية إهذا الإجراء من رسوم، وكذا 
والمتعلقة بالتقييم الجمركي، مع مطالبة  تجامن اتفاقية ال) 7(للتجارة بأحكام المادة السابعة

الإدارات الجمركية في الدول العربية الأعضاء في المنطقة بضرورة الاعتماد على الرقابة 
وجد هناك نزاع، يتم تطبيق القانون الداخلي في كل دولة،  اوليس السابقة، وإذ ةاللاحق

المتعلقة بالأسعار المرجعية حتى لا لزمها أيضا بضرورة التبادل فيما بينها قواعد البيانات تو 
المرجعي قيدا غير  سعروأن لا يشكل التشدد في أسلوب تحديد ال ،يتم التلاعب في الأسعار

  .جمركي

                                      
 . 86ص صور، مرجع سابق،حمد علي النسم ):1(
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المنطقة دخول بعض  في الأعضاءإذ تمنع بعض الدول     ::::الأسعارالأسعارالأسعارالأسعارإجراءات السيطرة على  إجراءات السيطرة على  إجراءات السيطرة على  إجراءات السيطرة على  . 2
قه، مع بروز اختلاف واضح مبدأ الإغراق رغم عدم تحقالسلع إلى أسواقها، متمسكة بذلك ب

في أنظمة حماية المنتوج الوطني من خلال المساعدات الرسمية والإجراءات الوقائية عند 
  . )1(حدوث زيادة غير منتظرة في واردات معينة

من خلال التشديد في إجراءات الائتمان، وفرض رسوم تحويلات على  ::::جراءات ماليةجراءات ماليةجراءات ماليةجراءات ماليةإ إ إ إ . . . . 3
د لمواد بقيم متماثلة، مع طلب لاستيراد بتصدير المورّ وربط ترخيص تحويل قيمة ا العملات،

              . رخص تحويل العملة

إذ تمنع بعض الدول الأعضاء في المنطقة دخول بعض : إجراءات مراقبة الكمياتإجراءات مراقبة الكمياتإجراءات مراقبة الكمياتإجراءات مراقبة الكميات....4444
، وفرض حصص كمية لبعض السلع وفرض اومنع استيرادهالمنتجات بناءا على منشآتها، 

   .حظر على السلع الأخرى

رغم الإجراءات العديدة التي اتخذت : معوقـات تطبيق منطقة التبادل الحر العربية الكبرىمعوقـات تطبيق منطقة التبادل الحر العربية الكبرىمعوقـات تطبيق منطقة التبادل الحر العربية الكبرىمعوقـات تطبيق منطقة التبادل الحر العربية الكبرى: : : : ااااثانيثانيثانيثاني 
الملموسة من طرف الدول الأعضاء  التجاوزاتداخل منطقة التجارة الحرة العربية للحد من 

على تنفيذ  الإجبارال وبارز يمكنه أن يمارس سياسة في المنطقة نظرا لعدم وجود جهاز فعّ 
عوائق كثيرة حالت دون نجاح أو تحقيق الأهداف ت، فإن هذا لم يمنع من بروز الالتزاما

تبرز لنا هذه المعوقات في مجالات  .المنتظرة من وراء المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى
  :عديدة ومتعددة، سوف نقتصر على أهمها من خلال

ذي لمنطقة التبادل الحر العربية أصر البرنامج التنفي :الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثلالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثلالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثلالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .1
على أن يشمل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، وكان من 

إدماج هذه الرسوم والضرائب ضمن هيكل بالأعضاء المفترض على أن تقوم الدول العربية 
غير  جي على أساسها،بل إيداعها الأمانة العامة وليتم التخفيض التدريقتعريفاتها الجمركية 

شأن تلك بذلك، وتسهر لجنة المفاوضات التجارية على التفاوض أن العديد من الدول لم تقم ب
 .الرسوم والضرائب وإخضاعها للتخفيضات الجمركية على أن تزال نهائيا مستقبلا

                                      
  .88 – 86 ص المرجع نفسه، ص ):1(
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رض تطبيق تشكل هذا الإجراء إحدى أكبر المعوقات التي تع ::::إعادة التقييم الجمركيإعادة التقييم الجمركيإعادة التقييم الجمركيإعادة التقييم الجمركي .2
التعسف في تحديد القيمة  للتجارة الحرة العربية، إذ يترتب عن إعاقة التطبيق من خلامنطقة ا

ويعد هذا مخالفة الدول الأعضاء، الخاصة للرسم الجمركي على السلع العربية المستوردة من 
لأحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة، ولهذا تقترح الإدارة الاقتصادية أن يتم إقرار قيمة فاتورة 

 في بالإضافة إلى التمييز ،تورد في المعاملات التجارية بين الدول العربية الأعضاءالمس
السلع المستوردة من دول الأعضاء في المنطقة، من بين السلع المحلية و  الضريبية المعاملة

خلال فرض ضريبة أو رسوم على السلع المستوردة تختلف قيمتها عن تلك المفروضة على 
 .السلع الوطنية

إن تفعيل منطقة التبادل الحر يتطلب استكمال إعداد قواعد  ::::قواعد المنشأ التفصيليةقواعد المنشأ التفصيليةقواعد المنشأ التفصيليةقواعد المنشأ التفصيلية        غيابغيابغيابغياب .3
 المنشأ التفصيلية للسلع العربية، ولان هذا الأمر غير موجود، فانه كان السبب الرئيسي وراء

، وذلك تجنبا لمنافسة السلع الأجنبية وتمتعها بما لاستثناءاتلالعديد من الدول العربية  طلب
المنطقة من امتيازات للسلع العربية وذلك في حالة الاستمرار في تطبيق قواعد المنشأ ه تتيح

حيث تنعدم لدى الدول  منشأ موحدةتم الاتفاق حتى الآن على قواعد الانتقالية، ولكن لم ي
 افتقارلى وهو الذي أدى إ القواعد الموحدة العربية قواعد منشأ وطنية للاهتداء بها في وضع

 .)1(ربية إلى الخبرة في هذا المجالعالدول ال

حيث يتطلب عملية  :عقد الإجراءاتعقد الإجراءاتعقد الإجراءاتعقد الإجراءاتتتتتتعدد الجهات المسؤولة عن تخليص السلع المستوردة و تعدد الجهات المسؤولة عن تخليص السلع المستوردة و تعدد الجهات المسؤولة عن تخليص السلع المستوردة و تعدد الجهات المسؤولة عن تخليص السلع المستوردة و  .4
معاملة ذات صلة بإصدار شهادة المنشأ وفواتير  20التخليص للسلع المستوردة أكثر من

نتائج التحليل لبعض الاستيراد والتصدير ووثائق ضمان التأمين، ناهيك عن طول فترة انتظار 
 .)2(المنتجات، وتعدد الجهات التي تفحص السلع والبضائع

ويتجلى ذلك من خلال ضعف استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تنفيذ  :عائق الجماركعائق الجماركعائق الجماركعائق الجمارك .5
، وتوحيد جهات تحصيل الرسوم والضرائب، وطول فترة تإجراءات تخليص السلع والمنتجا

إلى داخل الدولة المستوردة لاسيما في السلع سريعة التلف، الإجراءات قبل الإفراج عن السلع 
داخلي وبالتالي إلى عدم تخليص البضائع في منفذ الدخول وتحويلها إلى جمرك  ةبالإضاف

                                      
 . 119، ص2002للصحافة، القاهرة،  ةاليورو وحلم السوق العربية المشتركة، دار الجمهوري حسن العبوطي،): 1(

 .120المرجع نفسه، ص :  )2(
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ناهيك عن تعدد الجهات القائمة بعملية الفحص وتكرار  ،تأخير وصولها إلى مكانها النهائي
دون أن ننسى تلك  ،كي في البلد الواحدأعمال الكشف على البضائع داخل كل منفذ جمر 

والتأخر في  ،الإجراءات الحدودية الجمركية وما تسببها من مبيت للشاحنات الحاملة للبضائع
 .مراجعة المستندات ومعاينة السلع ومطابقتها

وذلك من خلال التزام الشاحنات المعبئة بالسلع بالمبيت لعدة أيام في المنافذ  ::::عائق النقـلعائق النقـلعائق النقـلعائق النقـل .6
ن هناك خطر فساد تلك السلع لاسيما إن كانت سريعة التلف كما سلف التالي فإبو  الحدودية،

والسماح للشاحنات  ،ر المنافذعبزمة لالاالذكر، كما أنه يمنع منح السائقين تأشيرات الدخول 
ا يساعد على ارتفاع تكاليف النقل وتأخر عند الحدود بالدخول وهي فارغة لأراضيها، ممّ 

وتكرار ب انتظار تجميعها، ناهيك عن المبالغة في عملية التفتيش وصول الشاحنات بسب
كل منفذ جمركي والمبالغة في التأكد من سلامة السلع وتعدد شبابيك  أعمال الكشف عن

دون أن ننسى طبعا قصور  ةبدخول بعض أنواع الشاحنات المحملالدفع وعدم السماح 
وتكاليف الجرد والتخزين وتكاليف المعابر خدمات النقل وارتفاع تكاليفها، كالشحن والتأمين 

 .الحدودية

ن سماح الاتفاقية المنشئة لمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى للدول إ :قوائم الاستثناءاتقوائم الاستثناءاتقوائم الاستثناءاتقوائم الاستثناءات .7
الأعضاء باستثناء بعض السلع من الخضوع لأحكام التجارة الحرة العربية، جعل هذه الدول 

سلعة من إجمالي  600 ما يقارب 2005ا سنةتبالغ في قوائم الاستثناءات، حيث بلغ عدده
ن استغلال هذه الاستثناءات قد يؤدي إلى افراع سلعة، وهو ما يثير فعلا القلق، لأ 832

يعود سبب المطالبة باستثناء بعض السلع من التخفيض الجمركي . )1(الاتفاقية من مضمونها
لصناعاتها الناشئة لكن ا يحققه من أضرار بمصالح الدولة المعنية ويسبب أضرار  لمانظرا 

تلك الدول في استخدام تلك القوائم ووضع القيود أمام حركة السلع والبضائع بحجة  سفتع
الحماية الوطنية هذا ما يشكل العائق الأكبر لمسار المنطقة، لاسيما أن الاتفاقية لا تحدد 

                                      
، دار النهضة  المناخ الاستثمار في الدول العربيةالعربي وتطوير  الإقليميالتكامل  ، عبد الستار عبد الحميد سلمي :)1(

 .51، ص2005 ، العربية، القاهرة
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م المستثناة بأن تتعدى القوائ تسمح التي لاعكس الجات نسبة معينة لتلك الاستثناءات 
  .)1(%20نسبة

الإدارية المعقدة والقيود الكمية والنقدية  وتتمثل في الإجراءات :العوائق غير الجمركيةالعوائق غير الجمركيةالعوائق غير الجمركيةالعوائق غير الجمركية .8
، )2(في المنطقة والفنية المترتبة عن التشدد في تطبيق المقاييس المحلية لكل دولة عربية عضو

ادراتها إلى اعترفت بعض الدول بوجود عراقيل غير جمركية ومشاكل عند دخول ص إذ
الأسواق العربية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات التنافسية بين الدول العربية بسبب تقديم 

تكاليف إنشاء المصانع بها وتكاليف الخليجية منها دعم غير مباشر في بعض الدول خاصة 
تتوقف عن  بالأمر الذي جعل بعض الدول كالمغر  ،لخإ. ..تشغيلها وتكاليف النقل والشحن 

  .نفيذ أحكام البرنامج التنفيذي للمنطقةت

إذ نلاحظ غياب الشفافية في المعلومات المتعلقة بالاستيراد  :عائق المعلومات والاتصالاتعائق المعلومات والاتصالاتعائق المعلومات والاتصالاتعائق المعلومات والاتصالات .9
وبالرسوم والضرائب والإفصاح عن الإجراءات الإدارية والسياسات  ،والإجراءات الجمركية

البيانات والمعلومات عن  التجارية التي تطبقها الدول العربية، بالإضافة إلى نقص في
 .)3(الأسواق العربية وأذواق المستهلكين واحتياجات الأسواق

لا يوجد أي تناسق بين  :انعدام التناسق بين قوانين الدول العربية الأعضاء داخل المنطقةانعدام التناسق بين قوانين الدول العربية الأعضاء داخل المنطقةانعدام التناسق بين قوانين الدول العربية الأعضاء داخل المنطقةانعدام التناسق بين قوانين الدول العربية الأعضاء داخل المنطقة .10
قوانين هذه الدول، إذ تنظم قوانين كل دولة عملية التجارة الخارجية حسب ما تراه ملائما لها 

مما جعلها  بعين الاعتبار المصلحة العامة لمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى، خذالأدون 
 .)4(تختلف عن بعضها البعض وانعدام التنسيق بينها

هذه هي إذن مختلف العوائق التي تقف حاجزا أمام تنمية منطقة التبادل الحر 
قات وفشل أهداف المنطقة العربية، ولعل من أهم الأسباب التي نراها وراء تشكيل هذه المعو 

كانت تسعى إلى  هو المبالغة العربية في رسم الأهداف بدرجة تفوق الإمكانيات الموجودة، إذ
الكلي والفوري للتجارة العربية دون مراعاة ظروف وتعقيدات الواقع،  تبني سياسة التحرير

                                      
 .118حسن العيوطي، مرجع سابق، ص): 1(
 .119المرجع نفسه، ص ): 2(
 .91ور، مرجع سابق، صمحمد علي النس): 3(
 .122حسن العيوطي، مرجع سابق، ص ):4(
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ت السياسية التي ابالإضافة إلى الصلة الوثيقة بين العلاقات الاقتصادية العربية والعلاق
ذا غير متوفر لدى الدول وه ،سياسية واعية موحدة إرادةالاقتصادية تتطلب التكتلات 

بأن التكتل الاقتصادي يعني التنازل عن جزء من فعلى الدول العربية أن تفهم  .العربية
سيادتها في بعض الأمور من أجل المصلحة الجماعية في التكتل، مما يعني عدم جدية 

الحاكمة في تنفيذ القرارات الجماعية التي تصدر عن التكتلات بسبب التقاعس، السلطات 
التكامل الاستثماري بسبب وغياب آليات التنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى ضعف عمليات 

لنقص في موارد العملة الصعبة واختلاف قوانين اومشكل  ةالاستثماريتمويل المشاريع مشاكل 
  .الاستثمار

المصارحة عند  بالسبب الأساسي في وجود هذه المعوقات وهو غيادون أن ننسى 
فغالبا ما يتم اتخاذ القرارات بالإجماع وفي نفس  ،بينهم اتفاقلتفاوض العربي لتوقيع أي ا

 .الوقت لديهم نية مسبقة بعدم الالتزام

        ::::الرابعالرابعالرابعالرابع        الفرعالفرعالفرعالفرع

        ....منطقةمنطقةمنطقةمنطقةالالالاللإنجاح  لإنجاح  لإنجاح  لإنجاح          تكامل نقدي عربيتكامل نقدي عربيتكامل نقدي عربيتكامل نقدي عربي        إنشاءإنشاءإنشاءإنشاءضرورة  ضرورة  ضرورة  ضرورة      

قطة بعث الشراكة، سواء مع الاتحاد الأوربي أو مع العرب، من خلال دراساتنا لن
كات، فإنه بات من الضروري اوبالنظر للصعوبات والمعوقات التي تعتري مثل هذه الشر 

البحث عن أشكال جديدة للتكتلات تكون أنجع من سابقتها وأضمن، حتى تحد من 
مة والجزائر خاصة، ومن أبرز عا ةالانعكاسات السلبية المختلفة والتي تعرفها الدول العربي

  .التكامل النقدي العربي: هذه التكتلات نذكر

إن فكرة إقامة منطقة نقدية عربية ليست بالحديثة، وإنما  :مسيرة التكامل النقدي العربيمسيرة التكامل النقدي العربيمسيرة التكامل النقدي العربيمسيرة التكامل النقدي العربي: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ات، عندما برزت جهود الدول الخليجية للتعاون النقدي فيما بينها، يتعود لسنوات الأربعين

  .)1(طار منظمة الدول العربية المصدرة للنفط لإنشاء وحدة حسابية عربيةوجهود أخرى في إ

                                      
 .130، صالمرجع نفسه ):1(
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أول مشروع رسمي لإنشاء وحدة نقدية عربية، يتضمن إلغاء  1946 قدمت سوريا سنة
تقدم خبراء  1948وفي سنة  سمها الدينار العربي،لعملات العربية وخلق عملة موحدة اا

ة بمشروع لوضع اتفاقية بين دول الجامعة بعض الحكومات العربية إلى الجامعة العربي
قام مجلس الجامعة بإصدار اتفاقيتين، تضمنت  1953العربية لتوحيد العملة، وفي سنة

الأولى اتفاقية تسهيل التبادل التجاري تنظم تجارة الترانزيت السالف ذكرها بين دول الجامعة 
رية وانتقال رؤوس عاملات الجافي حين تضمنت الثانية اتفاقية تسديد مدفوعات الم ،العربية

على  1958 ليوافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة ،دول الجامعة العربيةالأموال بين 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي سبق دراستها، مستهدفة هذه الأخيرة الوصول إلى 

ة هو أهم أهداف الوحدة  المرحلة الأخيرة من التكامل النقدي باعتبار أن توحيد العملة العربي
فتم تشكيل لجنة محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في المجلس الاقتصادية العربية، 

  .)1(الاقتصادي والاجتماعي للتشاور حول الشؤون النقدية المختلفة

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية إنشاء إتحاد المدفوعات العربي للدول، كما تم الموافقة 
مليون  15، وتحديد رأس المال للاتحاد بمبلغ 1968 تحاد في منتصف سنةعلى نظام الا
  .)2(عربي حسابي

 1974 تقدمت الجزائر في إطار منظمة الدول العربية المصدرة للنفط سنة لقد
مال الشركة قها كخطوة أولى في عمليات ورأسبمشروع إنشاء وحدة حسابية عربية ليتم تطبي

بصورة خاصة وجميع الشركات المنبثقة عن المنظمة بصورة  العربية للاستثمارات النفطية
 الذي العراق اقتراح، ثم تليها مباشرة مية الدينار العربي الحسابيعامة، ويطلق عليها تس

العملات العربية وتطوير استعمال الدينار يتضمن بدائل لتكوين الدينار والصرف بين 
  . ة من التكامل النقدي العربيالعربي، وتهيئة الظروف للمرور إلى مراحل متقدم

هذا ولقد بذل صندوق النقد العربي مجهودات جبارة لتحقيق التكامل النقدي العربي،بل 
كان من أهمها التوحيد  وركزت نصوص الاتفاقية المتضمنة إنشاؤه على ثلاثة محاور،

                                      
 .131 ، صالمرجع نفسه ):1(
، مركز الدراسات العربية " صندوق النقد العربي، أهدافه وأدائه في التكامل النقدي العربي"ان، بعبد العال الصك ):2(

 . 1981والصندوق النقد العربي، أفريل 
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كامل،عن حيث تم اعتماد العملة الموازية كوسيلة للوصول إلى التكامل النقدي  ال ،النقدي
طريق دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي وتهيئة الظروف المؤدية إلى 

إلى المساهمة في تحقيق استقرار الصرف بين  بالإضافة.)1(إنشاء عملة عربية موحدة
دراسات عديدة حول  إجراءهذا ولقد تم .بينها افيم لتحويللتها يالعملات العربية وتحقيق قابل

  .)2(ة التكامل النقدي العربي لكن دون جدوىتكريس فكر 

 ونجاح هذه التجربة، الأوربيةوتوحيد العملة  أنه وبعد تجربة الاتحادات الأوربية إلا 
 اموحد انقدي اأصبح واضحا أنه من أهم عوامل إنجاح أي اتحاد اقتصادي أن يكون نظام

ادي العربي في المسار وعملة نقدية موحدة، الأمر الذي سيسهل انطلاق التكامل الاقتص
  .الصحيح حتى يواجه التطورات العالمية الحالية

لابد من إزالة  وعليه وحتى يمكن قيام تكامل نقدي عربي في محيط مناسب لحمايته،
جميع المعوقات والعراقيل وتقوية النتائج المحققة من خلال جهود الإصلاحات الاقتصادية 

 ،المتعلقة بإزالة القيود المتبقية على التجارة الخارجية كتلالتي تشهدها الدول العربية، لاسيما 
النظام المالي  إصلاحاتوتعزيز  ،رسم إستراتيجية لتنمية الصادراتو  ،فوإصلاح نظم الصر 

مع تعزيز اتجاه أسواق الأوراق المالية العربية لربط بعضها ببعض، الأمر الذي  والمصرفي،
وبالتالي بروز سوق عربية  ،الاستثماراتوجذب  ،سيساعدها على جلب العملة الصعبة

 ،ناهيك عن تطوير وتوسيع أعمال برنامج تمويل التجارة العربية موسعة للأوراق المالية،
عدم تسديد  ووإنشاء صندوق خاص لتمويل التأمين ضد مخاطر رفض الصادرات العربية أ

  .)3(قيمتها

صرف ثابتة  أسعارد الاتفاق على يتضمن هذا التوحي ::::مضمون التكامل النقدي العربيمضمون التكامل النقدي العربيمضمون التكامل النقدي العربيمضمون التكامل النقدي العربي: : : : ثانياثانياثانياثانيا
دائمة أو إيجاد عملة مشتركة، لكن الأمر الذي يجب فهمه في بداية الأمر هو إمكانية 
الوصول إلى هذه المرحلة تدريجيا بدلا من القفز إليها دفعة واحدة، بداية من إيجاد عملة 

استمرار بمرور مشتركة توجد في وقت واحد مع العملات المحلية مع تزايدها تدريجيا  وب

                                      
 .132وطي، مرجع سابق، صحسن العي ):1(
 .133المرجع نفسه، ص  ):2(
 .137-136، ص صالمرجع نفسه ):3(
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كما يمكن الإبقاء على العملات .تداولها جنبا إلى جنب مع العملات المذكورة ويتم، )1(الزمن
كون أسعار صرف ثابتة، ولهذا يمكن أن تخلال شبكة  لكن يتم ربطهاالقديمة على حالها، و 

ل تلك جميع تلك العملات قابلة تماما لكي تحل الواحدة منها محل الأخرى، وبقدر حرية تحوي
  .تحاد بقدر ما تصبح مكافئة لوجود عملة واحدةالعملات وحرية انتقالها عبر الا

في مقتنياتها من احتياطات  اق هذا التكامل خفضيحقتستشهد الدول العربية في حال 
الصرف ليس فقط عن طريق تجميع تلك الاحتياطات، وإنّما أيضا عن طريق وارداتها 

 محل الإحلاللوجود قدرة داخلية بالمنطقة العربية على  المشتركة من الخارج، وذلك راجع
إلى الواردات، ناهيك عن تكوين ذاتية عربية اقتصادية  يوخفض نسبة الاحتياط ،الواردات

   .)2(مشتركة للتعامل مع العالم الخارجي

  :)3(فإنّ التكامل النقدي العربي يرتكز على الآليات التاليةوعليه 
  .العربية بعضها إلى بعضقابلية تحويل العملات  -
  .تثبيت أسعار الصرف في إطار هوامش ضيقة للتقلب -
  .خلق سيولة إضافية لمواجهة العجز الجاري والعجز الهيكلي لميزان المدفوعات -
  .تجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات الأجنبية -

ية من توحيد عملتها حتى تتمكن الدول العرب :أدوات تشكيل المنطقة النقدية العربيةأدوات تشكيل المنطقة النقدية العربيةأدوات تشكيل المنطقة النقدية العربيةأدوات تشكيل المنطقة النقدية العربية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
  :على الأدوات التالية الارتكازنقدية عربية، لابدّ من  العربية وإقامة منطقة

على الرغم من صعوبة قيام وحدة نقدية عربية موحدة لتحل  :ضرورة قيام وحدة نقديةضرورة قيام وحدة نقديةضرورة قيام وحدة نقديةضرورة قيام وحدة نقدية .1
بسبب اختلاف الأسباب التي تربط بها العملات ، وذلك ةمحل العملات الوطنية العربي

إلزامي هذا فإنّ  ،لات الأجنبية، وكذا التعبئة التي تربط الكثير منها بالخارجالوطنية بالعم
لقيام تلك الوحدة النقدية رغم اختلال السياسات النقدية والمالية العربية وسيطرة العملات 

  .الأجنبية الأخرى على التبادل التجاري فيما بين الدول العربية

                                      
 .487د علي، مرجع سابق، صعبد المنعم سي ):1(
 .565 -  564، ص ص المرجع نفسه  ):2(
 .137مرجع سابق، ص حسن العيوطي، ):3(
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تعتمد  هي الدينار العربي حسابيةدية عربية لهذا يقترح بعض الخبراء الأخذ بوحدة نق
مع اقتراحه أن يقوم هذا الدينار على أساس نسبة من  ،على سلة من جميع العملات العربية

الأخذ بعين الاعتبار أن العملة العربية التي تدخل في سلة الدينار و حقوق السحب الخاصة، 
ول على احتياطات صرف لابأس ن تتوفر تلك الدبي يجب أن تكون قابلة للتحويل، وأالعر 
  .)1(بها

أي ربط أسعار صرف عملات الدول العربية بعلاقة ثابتة فيما  :تثبيت أسعار الصرفتثبيت أسعار الصرفتثبيت أسعار الصرفتثبيت أسعار الصرف .2
  .الأخرىبينها، وإن تختلف هذه العلاقة بصورة مشتركة اتجاه العملات 

يتم البدء في عملية التثبيت بين العملات العربية بإقرار مبدأ قابلية التحويل الكامل 
السماح بإجراء التسويات المتعددة الأطراف وإعادة  ةصرف ثابتة، ومن ثم بأسعارا بينها فيم

  . )2(النظر في جميع القيود الواردة على المعاملات الجارية فيما بين الدول العربية

ر الصرف في مواجهة العملات االعربية من وراء تثبيت أسع تحقق مصلحة لهذه الدولوست
يث سيعمل هذا الاستقرار على ألاّ تستفيد الدول ذات العملة القوية على الدولية الرئيسية، ح

 .حساب الدول ذات العملة الضعيفة

ة صندوق النقد العربي، حيث يعمل وذلك لأجل توسيع من طبيع :بنك مركزي عربيبنك مركزي عربيبنك مركزي عربيبنك مركزي عربي        إنشاءإنشاءإنشاءإنشاء .3
دول ميع البنوك المركزية للجالبنك على إصدار وحدة النقد العربية الدينار، ويمكن أن تتحول 

 أنالبنك المركزي العربي الموحد، على  ت اصدار النقد فيها إلى فروع لهذاالعربية ومؤسسا
تقوم كل دولة بإيداع نسبة من احتياطات صرفها لدى البنك المركزي العربي مقابل وحدات 

تواجه بعض  التيمن الدينار العربي يمكن استخدام احتياطات البنك لمساعدة الدول 
  . )3(ل في موازين مدفوعاتهاالصعوبات والخل

                                      
 .138المرجع نفسه، ص  ):1(
 .139، صالمرجع نفسه ):2(
 .141 -  410المرجع نفسه، ص ص  ):3(
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يبقى فقط أن نشير في الأخير إلى أن المفهوم الواعي للواقع النقدي والمالي العربي 
تضمن  ةشرط لازم ومسبق لأي تقدّم حقيقي عند ما يتم التوصل إلى إقرار خطة موثوق

  .النجاح عند انطلاق التكامل النقدي العربي
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لدستور  إقرارهاها الجزائر منذ في تل التي شرعص إلى القول بأنّ عملية التحوّ لخن 
وإنّما تخلل انتقال الجزائر من نظام الاقتصاد الموجه إلى  ،لم تكن سهلة أو يسيرة 1989

التحول  أثرت وبشكل فعّال في مجمل عمليات ،نظام الاقتصاد الحرّ عقبات كثيرة
عديد من المرات أمام فترات عسيرة، جعلت العديد يشكك بإمكانية الاقتصادي، وجعلتها في ال

واضحا فيها بين جهتين، أحدهما تعارض  ابدنجاحها لا سيما وأن تعارض المصالح 
نّها السبيل وتصر على أنه لا مفرّ منها، وأ الإصلاحات الاقتصادية والأخرى تنادي إليها

خاصة  تي يعرفها العالم وتنعكس سلبا عليهامن حدّة الأزمات الاقتصادية ال لتخفيفالوحيد 
خاصة عن وما ترتب و الأزمة المالية العالمية الحالية ، ، 1986أزمة البترول العالمية لسنة 

 ،وانخفاض قيمة الصادرات من المحروقات ،من عجز في ميزان الحساب الجاري الأولى
وتهريب رؤوس الأموال إلى  ،وتدهور قيمة الدينار الجزائري وانتشار ظاهرة سوق السوداء

وانتشار ظاهرة الفساد والبيروقراطية، لكن  ،الخارج وارتفاع قيمة المديونية الخارجية للدولة
الهيكلي الكامل  الإصلاحتطلب هذا الأمر الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية وتطبيق برنامج 

، 1986زائري منذ سنة الاقتصادي الذي ظل يعاني منه الاقتصاد الجللقضاء على اللاتوازن 
والذي لم تستطع الإصلاحات الداخلية المنتهجة تصحيحه، فكانت كل هذه الإصلاحات 

في مجال سياسة الصرف والتجارة الخارجية إلى الوصول إلى نتيجة أساسية ألا وهي  تهدف
    .)1(تحرير الصرف والتجارة الخارجية

اسة تحرير الصرف التي انبثقت الجزائر لسي ىبالفعل كان نتاج هذا التحويل هو تبن
  .من تحرير الاقتصاد والتجارة من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى

 من لقد أدركت الجزائر أهمية القيام بكل تلك الإصلاحات العميقة، والتي امتدت لأكثر
من ات إلى يومنا هذا، إذ تمّ إصدار قانون يخفف يعشرية من الزمن، بداية من نهاية الثمانين

والتصدير لتجار   وفتح مجال التدخل في عمليات الاستيراد ،احتكار الدولة للتجارة الخارجية

                                      

الاعتماد على آلية العرض والطلب في تحديد سعر الصرف و احتكار الدولة للتجارة الخارجية،  إنهاءوذلك من خلال   ):1(
مع تخفيض سعر الدينار اتجاه العملات الأجنبية، وتحرير الاستيراد من جميع القيود ووضع إجراءات لتنمية السوق النقدية 

لية وتوفير الشروط والضمانات اللازمة لذلك وحرية التجارة والاعتماد على قوى السوق المالية، مع تشجيع الاستثمارات المح
 . والمنافسة وتشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات
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السالف ذكره،  86/12ملة والوكلاء المعتمدين لدى بنك الجزائر، والمتمثل في القانون رقم جال
ق المتعل 90/10القانون رقم    لى غاية صدور إكان يتّسم بالمحدودية  غير أن هذا الانفتاح

، وإدخال حيز المعدل و المتمم  03/11و الذي ألغي بموجب الأمر رقم  بالنقد والقرض
التنفيذ لقابلية التحويل للدينار الجزائري، الذي وبفضله بدأت تتبيّن معالم الانفتاح الاقتصادي 

وذلك من خلال إصلاح التعريفة الجمركية  توجب على الجزائر الاستمرار فيهاالتي كان ي
التشريعات المختلفة مع المواصفات المعتمدة عالميا، لا سيما بعد استنجادنا بصندوق وتأهيل 

واصل يوإبداء رغبتنا في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، لالدولي والبنك النقد الدولي 
إعادة التأهيل للوصول في  ن للتجارة الخارجية وتشريعات الصرفالتشريع والتنظيم المسيرا

ي للتجارة الخارجية مطابق لقواعد ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة، هذا التشريع إطار قانون
 لاندماج في الاقتصاد العالمي، إذالذي تسارعت وتيرته كرد فعل لإرادة الجزائر الصريحة ل

رّست أقامت إطارًا تشريعيا شفافا سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو الشركاء الأجانب، وك
وبالتالي  لة الصعبة وتنقل الأشخاصمر وفتح الحسابات بالعيالاستيراد والتصد مبدأ حرية

  .حرية الصرف

جليا أن طبيعة الرقابة على الصرف قد تحوّلت بالفعل من رقابة شديدة لنلاحظ 
أكد عليها المشرع بموجب  لاحقة، ومن رقابة سابقة إلى رقابة مرنةوصارمة إلى رقابة لينة و 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات  07/01النظام رقم 
، أين أصبح بنك الجزائر المسؤول الأساسي عن الرقابة على المعدل والمتمم بالعملة الصعبة

بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار  لاحقةالصرف يضطلع بإجراء رقابة 
ديد مبدأ قابلية تحويل الدينار الجزائري بالنسبة للقواعد المطبقة هذا النظام، بالإضافة إلى تح

ويم الدينار الجزائري الذي أصبح يتحدد وفق عسياسة ت ىوتبن لى الخارج،إ على التحولات من و 
سوق صرف ما بين البنوك تتم بداخله جميع  بإنشاءقاعدة العرض والطلب عليه وذلك 

  .والعاجلة الآجلةعمليات الصرف 

تشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، وذلك  الجزائر أهمية بالغة لسياسةأولت 
عن طريق الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى المحروقات، فأصبحت 

تية أو التجارية أو العقارية أو السياحية رغم تخوف االأجنبية سواء الخدم تشجع الاستثمارات
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البيروقراطية والعوائق الإدارية والعراقيل البنكية، ناهيك عن مرين من التعقيدات ثبعض المست
طة وكثيفة لرجال يالوضع الامني، فشهدت الجزائر فعلا خلال مرحلة الإصلاحات حركة نش

 ،الأعمال العرب والأجانب بهدف استكشاف ما تمنحه الدولة من فرص كبيرة للاستثمار
الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع  واندماج في حركية رؤوس ،كات حقيقيةإقامة شراو 

المتعلق بتطوير  06/08الأمنية، وما حمله الأمر رقم التحسن الكبير في الأوضاع 
الاستثمار من امتيازات كثيرة ومشجعة للمستثمرين الأجانب، فضلا عن استعمال معظم 

ساد والتهريب التشريعات المكمّلة بمختلف مظاهرها خاصة التشريعات المضادة للرشوة والف
 ام إلى المنظمة العالمية للتجارةوجرائم الصرف، ولاسيما أنها عازمة كل العزم على الانضم

ودخلت في شراكة فعلية مع الاتحاد الأوربي ومؤخرا في منطقة التبادل الحر العربية بعد أن 
  .2004كانت قد صادقت على اتفاقية تسيير التبادل التجاري العربي سنة 

لجزائر خلال فترة الإصلاحات زيادة ملموسة ومعتبرة لاحتياطات كما عرفت ا
مليار دولار، مما يوفّر مناخا ملائما للاستمرار  180قيمة  2011الصرف، إذا تعدّت سنة 

 اوتداعياته )1(زمة الماليةللأفي تنفيذ البرامج المسطرة، وتجنب الجزائر الانعكاسات الخطيرة 
كثير من الدول، والتي أدّت بها إلى الة التي عصفت باستقرار العالمي الاقتصادية الأزمةعلى 

حاد في قيمة عملاتها الوطنية، ولاحظنا في العديد من المرات تدهور قيمة اليورو تدهور 
ؤدي إلى ي ، مماكييمر حيان أخرى تدهور قيمة الدولار الأأمام العملات الأخرى، وفي أ

وال إلى الخارج، والتراجع عن الاستثمارات ارتفاع سعر الصرف الحقيقي ونزوح رؤوس الأم
والحذر وعدم الثقة بين المتعاملين الماليين، ولحسن حظ  رعالذناهيك عن انتشار حالة 

الجزائر أن النظام المصرفي مازال بعيدا عن مواكبة التطورات الحاصلة في النظام المصرفي 
  .لأزمة علينانسبيا تأثيرات هذه ا، الأمر الذي أبعد نيوالمالي العالمي

أن  خاصةتأكدنا من خلال متابعة مسيرة التحرير الاقتصادي عامة وتحرير الصرف 
منظومتها القانونية  ةعن طريق عصرن ضية وسارية بثبات في ديناميكية التحريرالجزائر ما

أقلمتها مع تعهداتها الدولية، وذلك رغم الصعوبات التي تعرفها والتحديات والرهانات التي 

                                      

الدولية العالمية  االأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات العربية، مجلة أبحاث روسيكاد ،فريد كورتل  :)1(
 .20 - 1ص ص  دون سنة نشر، م الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة، الجزائر،المحكمة، كلية العلو 
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لا سيما بعد توقيعها لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي  ،الاقتصاديةالعولمة  تفرضها
  .وتوجيهها نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

أمام استمرارية الجزائر في مسارها نحو الاندماج  حاجزالعلّ أهم العراقيل التي تقف 
  :في الاقتصاد العالمي هي

  .أسيرًا للمصالح الشخصيةلا يزال الاقتصاد الوطني  -

الفكرة من جهة، تسيير السياسي للإصلاحات، نظرا لصعوبة تقبل هذه الالحذر الشديد في  -
  .ية المنتظرة منها لا محالة من جهة أخرىوللانعكاسات السلب

  .عدم زوال الذهنية الاشتراكية -

  .قة بسياسة التحريرالتباطؤ في تنفيذ الترسانة الهائلة للتشريعات والتنظيمات المتعل  -

 عدم تكيّف منظومات التمويل التي أثّرت على سياسة الاستثمار، والذي لا يزال جزء كبير -
حكرا على السلطات العمومية رغم المزايا والضمانات الكثيرة المكرّسة والموجهّة  هنم

  .للمستثمرين خاصة الأجانب

ود اتخاذ القرارات وتباطؤ في إدارة الإصلاحات واستكمالها، الأمر الذي دفع مج -
بالمستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الاستثمار في الجزائر في غياب الشفافية والحصول 
على الضمانات والتسهيلات، إذ تبقى هذه الأخيرة عبارة عن مجرد رهون أمام منظومة غير 

  .تشيةفعّالة وغالبا ما تكون مر 

ن دل على شيء ابقاء سعر البترول هو المسيطر على رصيد ميزان المدفوعات، وهذا  -
تبقى سياسة الاعتماد على إيرادات المحروقات من  فإنّه يدل على قصر الإصلاحات، إذ

أكبر السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وابسط مثال على ذلك الانخفاض الذي 
، والسبب هو تدهور 2001خلال سنة  %20.05ات والذي وصل إلى عرفه ميزان المدفوع

 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، 11أسعار البترول العالمية إثر أحداث 
والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، بعد الجمود الذي عرفته واردات الولايات المتحدة 

  . الاتحاد الأوربي الأمريكية، وانخفاض الطلب في بلدان
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الاستمرار في تشجيع سياسة التصدير لابد وعليه وحتى تُكلل هذه المسيرة بالنجاح،     
خارج المحروقات، لانّ مداخيل البترول لن تستمر طويلا من منظور استراتيجي، وذلك عن 
 طريق تعزيز الدعم السياسي الرسمي للمصدرين على المستوى الداخلي، أمّا على المستوى

الدول العربية بما فيها  علىمنطقة التبادل الحر العربية، فلابدّ  العربي، ولا سيما في إطار 
أمام  اكبيرً  اعائقالجزائر الحدّ من عدد السلع المدرجة في القوائم السوداء، لأنّ هذا ما يشكل 

ية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة وتأخير بلوغ الهدف المنتظر وهو إنشاء سوق عرب
التي تستهدف الرفع من عدد السلع المعفاة من الرسوم  ت، مع زيادة إبرام الاتفاقيا)1(مشتركة

لتجارة الحرّة أو التبادل لعربية غير الداخلة في اتفاقيات االجمركية بين الجزائر والدول ا
 ،ةالتجاري، مع ضمان تحسين الكفاءة الإستقطابية للجزائر لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبي

وتحضير اقتصادها لمواجهة متطلبات تحرير المبادلات التجارية مع الشريك الأوربي عن 
  .طريق تفعيل منطقة التبادل الحر العربية وإخراج السوق العربية المشتركة فعلا إلى الوجود

كذلك يستوجب العمل على استحداث آلية عربية مسؤولة عن النقل والتوزيع حتى لا 
ة في منافسة فيما بينها، وتتمكن تلك السلع من الوصول إلى المستهلك تدخل الدول العربي

الأوربي في جميع أنحاء السوق الأوربية في الوقت المناسب، ويستوجب أيضا العمل 
لمطالبة برفع المساعدات المالية والفنية لكمجموعة سياسية ضاغطة على الجانب الأوربي 

لصعوبات الكثيرة المترتبة عن التكيف وإعادة هيكلة وا ،لمواجهة استحقاقات اتفاقيات الشراكة
، الأوربي الإتحادوالتي تعيشها حاليا الجزائر في إطار الشراكة مع  الاقتصاديةالقطاعات 

اسب الملموسة على أرض توضيح للجانب الأوربي أن تحقيق المك إلزاميةدون أن ننسى 
ة معه، حتى لا يصاب كول في شراالواقع شرط ضروري لإقناع الشعب الجزائري بأهمية الدخ

بالطبع دون أن ننسى إلزامية مراجعة الاتفاق كلما  ،ته التي أصابتهابخيبة أمل أكبر من ه
أن الشريك الأوربي قد أخل بالتزاماته الواردة في الاتفاقية، وإعادة  الجزائرية رأت السلطات

إلى الإتحاد الأوربي، مع صياغتها بصورة تضمن تذليل العقبات أمام الصادرات الجزائرية 
تقوية المؤسسات الاقتصادية التي تستهدف تطوير الاستفادة من الشراكة الجزائرية الأوربية، 

                                      

 -  5ص ص   ،2008الصحافة العربية، القاهرة، لة، وكالة تحيالسوق العربية المشتركة الممكنة والمس ،خالد عوض ):1(
30. 
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كما أن الاستفادة من اتفاق الشراكة يتطلب من القطاع العام بالتعاون مع القطاع الخاص 
شكل تفصيلي، دراسة جميع العقبات والمشاكل التي تحول دون الاستفادة من الاتفاقية ب

ووضع البرامج والخطط اللازمة لحلّها وإعادة التفاوض بشأنها، مع التركيز على القطاعات 
المنافسة داخل السوق الأوربي وما يتطلبه ذلك من من التصديرية الجزائرية التي تمكنها 

  .معرفة تامة لحاجيات السوق الأوربي

مع توفير نظام المالي السائد، إعادة تطوير البنية التحتية للنظام يجب أيضا كما 
م بعملية القياافذ الجمركية حتى يتسنى للجمارك ث تقنيات الربط بين المنمتكامل مزوّد بأحد

تعزيز القدرة في الحصول على المعلومات التجارية الصحيحة في التخليص الجمركي آليا، و 
عيل دور البنك مع تحديد السعر المناسب دون أن ننسى تف ،المكان والوقت المناسبين

  .المركزي في ممارسة السياسة النقدية والمالية

كما أن اختيار اقتصاد السوق لا ينبغي أن يقام لغرض منح الفرص للمضاربين 
وعن طريق التجاوزات القانونية واللجوء إلى  ،الطفيليين لجمع الأموال بأقل التكاليف والجهد

  .ارجأسواق العملات الموازية بغرض تهريبها إلى الخ

مع الدولار الأمريكي،  التثبيتر أن نظام سعر الصرف في الجزائر هو يجب أن نذكّ و 
لاسيما وأن قيمة المديونية الخارجية واحتياطات الصرف تقدر بهذه العملة، في حين 
المعاملات التجارية للجزائر هي مع الشريك الأوربي أكثر من الأمريكي، وبالتالي بروز عملة 

، وبالتالي أصبح وزن هذه العملة يحتّم على الجزائر إعادة يدولار الأمريكجديدة منافسة لل
ويم الموجه تعالنظر في التعامل مع هذه العملة، مع مواصلة بنك الجزائر تطبيق سياسة ال

  .لضمان استقرار معدل الصرف الفعلي للدينار الجزائري

ذا الأخير لم يعد خيارًا إذن تسير باتجاه الاندماج في الاقتصاد العالمي، ه فالجزائر
لكن هذا لا يمنعنا من القول أن هذا الاندماج يتحقق وسط تحديات  ،بل واقعا لا يمكن تجاوزه

لا يستهان بها لاسيما بعد دخولها في شراكة مع الإتحاد الأوربي وانضمامها إلى منطقة 
  .ة للتجارةالتبادل الحر العربية ورغبتها الملحة في الانضمام إلى المنظمة العالمي
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هذا لا يمنعنا من القول بانّ الاقتصاد الجزائري مرشح لتسجيل نتائج أحسن  أنكما 
التي سجلها من خلال التطور المستمر لاحتياطات الصرف، التي يجب على البنك من تلك 

  .الجزائري أن يبذل جهودا فعّالة لتحسين تسييرها لمواجهة تقلبات الأسواق المالية الدولية

تحديث إدارة الجمارك، تفعيل دور البنك  ،قول أن تحرير الاقتصادنى أن لكن يبق
كلها تعبّر  ،وهيكلة البنوك ،، إزالة البيروقراطيةالنقدية و المالية المركزي في ممارسة السياسة

جهة حاليا رغبة الجزائر في دخول المنظمة العالمية للتجارة من أبوابها اعن التحدي لمو 
              .الواسعة
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  .باللغة العربية: أولا

I .الكتب:  

 القاهرة، دون  لعولمة، الدار المصرية اللبنانيةالتكتلات الاقتصادية في عصر ا أبوستيت فؤاد ، .1

 .سنة النشر                 

 التكتل الاقتصادي العربي، العربية للطباعة والنشر،  ،، التحديات المستقبليةأكرم عبد الرحيم .2

 .2002قاهرة، ال                 

 الجزائر،   جامعيةتقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات ال ،فريدةبخراز يعدل  .3

                   2003. 

 غدير،  صواليلي، فروق حي، مراد محامد، زبير فاضل، حفيظمصطفى صال ،محمود بلحمير .4

  الجزائر، تيال القرن، دار الحكمة، قضية احسليمان  حميش، إمبراطورية السراب                

                2007. 

  ار الحديثالنظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر، الطبعة الأولى، د ،موسى بودهان .5

 .2007للكتاب، الجزائر،                  

 شر عة والن، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، دار هومة للطبابوسقيعة أحسن  .6

  .2004والتوزيع، الجزائر،                  

  الجزائر،   دار هومة ،07الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                2007. 

 .1999ريحانة، الجزائر، الالقانون الإداري، دار الوجيز في  بوضياف عمار ، .7

 المؤسسة  –مقارنة دراسة  –، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية جرجس يوسف طعمة .8

 .2005 ،الحديثة للكتاب، لبنان           

 .2003، الإسكندريةيدة، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجد جلال ثروت، .9

 .1996، الجزائر فوق بركان، دون دار نشر، القاهرة، جمال الدين حسين .10

 .لعربية، القاهرة، دون سنة النشرالإتحاد الأوربي، دار النهضة ا الجنزوري عبد العظيم ، .11

 الاقتصاد الوطني من المزايا النسبية إلى التبادل المتكافئ ، دار النهضة  ،جود عبد الخالق .12

 .1992، القاهرةالعربية،         

 اقتصاديات التجارة  داود، أيمن أبو خضير، أحمد الهزايمة، عبد االله صوفان،حسام علي  .13

 .2002الخارجية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن،       
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 ، دار الجامعةالعلاقات الاقتصادية الدولية حشيشي عادل أحمد ، مجدي محمود شهاب، .14

 .2005الجديدة، الإسكندرية،   

 القاهرة،  دون دار النشر  ة في الاقتصاد الدولي، مكتبة التجارة والتعاون،دراس حمدي رضوان، .15

 .دون سنة النشر                 

 .2000الإسكندرية،  ، منشأة المعارفاقتصاديات الائتمان المصرفي ،محمد كمال خليل الحمزاوي .16

 .1996ئر، عات الجامعية ، الجزا، ديوان المطبو للتحليل النقديمدخل   ،محمود حميدات .17

 الكويت،   مثلث قيادة الاقتصاد العالمي، مجلس النشر العلمي، جامعة خالد سعد زغلول حلمي، .18

                         2002. 

 ، والتوزيع، الجزائر الدولي، دار هومة للنشر النقدالمرآة الكاشفة لصندوق  خالدي الهادي ، .19

                  1996.  

 الجديدة،  ةالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، دراسة نقدية، دار الجامع ،أحمد إبراهيم خليفة .20

 .2008، الإسكندرية                       

 .2005سوريا،   بعة الأولى، دار الطليعة الجديدإريك توسان، خدعة الديون، الط دامييان مييه، .21

 .1996العربية، القاهرة، الدخول إلى الأسواق الدولية، دار النهضة  رابح زينب ، .22

 للجامعات، القاهرة،  المضاربات على العملة، دار النشرإبراهيم مسعود، الصرافة و  ،محمد رشدي .23

                2010. 

 مصطفى سلامة حسن، المنظمات الدولية المعاصرة، منشاة المعارف ،محمد السعيد الرقاف .24

 .ن سنة النشرالإسكندرية، القاهرة، دو                       

 .2008، دار الخلدونية، الجزائر، التجارة العالميةالجزائر ومنظمة  سعداوي سليم ، .25

 مناخ الاستثمار في الدول التكامل الإقليمي العربي وتطوير ال ،عبد الستار عبد الحميدسلمي  .26

 .2005 القاهرة،، دار النهضة العربية، العربية                              

 شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  ،االلهعبد  سليمان .27

 .2005الجامعية، الجزائر،                   

 ، من كتاب التكامل النقدي العربي، مركز "النقدي العربي التعاون" ،السيد علي عبد المنعم .28

 .2001ة، لبنان، ات الوحدة العربيدراس                        

 القاهرة،   العربية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة ،سيد كامل شريف .29

                    1997. 
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  .2001المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،فتوح عبد اهللالشاذلي  .30

 والعلوم، سوريا،  النشر  ، شعاعبعة الأولى، الطأعمال البنوكشؤون النقد و  شلهوب علي محمد ، .31

                       2007. 

 .2004، الإسكندريةإصلاح صندوق النقد الدولي، دار الجامعة الجديدة،  ،صالحي صالح .32

 الدولية، دار  لاقات الاقتصاديةالنقود والبنوك والع صبحي تادرسيت قريصة، مدحت محمد عقاد، .33

 .1983العربية، بيروت،  النهضة                          

 فة ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار الثقاصدفي أنور محمد .34

 .2006للنشر والتوزيع، عمّان،                      

 سنة ، العلاقات الاقتصادية الدولية، دون دار النشر، القاهرة، دونصفوت عبد السلام عوض االله .35

 .نشر                                 

 ، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائريلمسؤولية الجزائية للشخص المعنويا ،صمودي سليم  .36

 .2006، والفرنسي، دار الهدى، الجزائر                  

 .1969، دار النهضة العربية، القاهرة، جرائم تهريب النقد عادل حافظ غانم، .37

 دون ،القاهرة ،ثمار في مصر، دار النهضة العربيةالسياسة التشريعية للاست ى،عبد الرافع موس .38

 .نشر سنة                     

 دون بلد نشر، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية الإسكندرية،عبد الرحمان يسري أحمد،  .39

                          2007. 

 الإسكندرية،  الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف المسؤولية الجنائية عن عبد الرؤوف مهدي، .40

 .1976مصر،                        

 .2003، الدار الجامعية، دون بلد نشر، OMCوآليات  تغاالعبد المطلب عبد الحميد،  .41

 ،م الكتبأحكام القانون الدولي للتنمية في مجال التنمية الاقتصادية، عال عبد الواحد محمد الفار، .42

 .، دون سنة نشرالقاهرة                         

 .2002القاهرة،  المشتركة، دار الجمهورية للصحافة، اليورو وحلم السوق العربية العبوطي حسن .43

 الاستثمار في الأنشطة العادية وقطاع ،الكامل في القانون الجزائري ،عجة الجيلالي .44

 .2006توزيع، الجزائر، لنشر وال، دار الخلدونية لالمحروقات                  

 والتوزيع، شر ، التجارة الدولية، الطبعة الأولى، مؤسسة رؤيا للطباعة والنالعدلي أشرف أحمد .45

 .نشر وسنة بدون بلد                      
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 الجديدة للنشر، عمليات غسيل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة  ،محمد علي العريان .46

 .2005سكندرية، الإ                     

 ديوان   )مشكلاتها في عالم النقد والمالالبورصات و (الأسواق النقدية والمالية  ،مروان عطوان .47

 .1993المطبوعات الجامعية، الجزائر،                  

 .2005اللبنانية،القاهرة، ظير والتطبيق،الدار المصريةالتكتلات الاقتصادية بين التن ،عفيف سامي .48

 الجزائر، جزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةقانون الاستثمارات في ال ،كمالع عليوش قربو  .49

                      1999. 

 . 1998لاقتصاد الدولي، الدار الجامعية، الإسكندرية، ، اعوض االله زينب حسن .50

 الصحافة العربية، القاهرة السوق العربية المشتركة الممكنة والمستحيلة، وكالة ،خالدعوض  .51

               2008. 

 عديلات، دون دار الت شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع آخر ،فضيلالعيش  .52

 .، الجزائر، دون سنة نشرنشر                

 .لأردن، دون سنة نشرالتمويل الدولي، الورّاق للنشر والتّوزيع، ا فليح حسن خلف، .53

 ، دار هومة للطباعة والنشر )الآليات والسياسات(الدولي صندوق النقد  ،عبد العزيز قادري .54

  .2005والتوزيع، الجزائر،                    

 دراسة تحليلية تقييمية، ديوان –المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية  ،عبد المجيدقدي  .55

 .2003المطبوعات الجامعية، الجزائر،                     

 .2000الجزائر،   لبنوك، ديوان المطبوعات الجامعيةضرات في اقتصاد امحا ،القزويني شاكر .56

 دون سنة  ر الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، دا''المالية الدولية''مروان عوض، ، ماهر كنج يشكري .57

 .نشر                     

 ةالاستثمار، المنافس: قوانين الإصلاحات الاقتصادية، النظام المصرفي ،محفوظ لعشب .58

   مقارن، ديوان المطبوعات الجامعيةوالخوصصة وفقا للنظام التشريعي الجزائري وال                

 .1997الجزائر،                       

 .الوجيز في القانون الدولي العام، المطبعة العالمية، القاهرة، دون سنة النشر محمد حافظ غانم، .59

 والنشر،  شراكة مع الإتحاد الأوربي، دار لبنان للطباعة، المغرب العربي ومأزق الالمدني توفيق .60

 .2004بيروت،                   

 .1980ي، منشورات عويدات، لبنان، العملة ودورها في الاقتصاد العالم مقلّد علي ، .61
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 ، الدار 2لعالمي ومنظمة التجارة العالمية، الطبعة عولمة النظام الاقتصادي ا ،المهدي عادل .62

 .2004، دون بلد نشر ،المصرية اللبنانية                

 والتوزيع،  لنشر، دار الفكر لم الاقتصادية في التشريع الأردنيالجرائ نائل عبد الرحمان صالح، .63

 .1990الأردن،                           

 لد، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، دون بليورو والعملة الأوروبية الموحدةا ،فريدالنجار  .64

 .2004النشر،                

 للمستثمر الأجنبي في اليمن و مصر، دارالمركز القانوني  النعماني عبد العزيز سعد يحيى ، .65

 .1981، القاهرةالنهضة العربية،                                   

  .1998رية، الإسكند رات العربية، مؤسسة شباب الجامعةالحماية القانونية للاستثما هشام خالد، .66

 بيروت، دون  ، الدار الجامعية للطباعة والنشرالحماية الدولية للمال الأجنبي هشام علي صادق، .67

 .سنة النشر                      

  ''والمالية الدوليةالعلاقات التجارية ''، سامويلسون، نقله إلى العربية مصطفى موفق –يُول أ  .68

  .1993بوعات الجامعية، دون بلد النشر، ديوان المط                        

II .الرسائل والمذكرات الجامعية:  

  :الرسائل. أ

 النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، رسالة للحصول على درجة ،جمعة سعيد سريرالزاوي  .1

 .1998في الحقوق، جامعة عين الشمس،  دكتوراه                          

 .1986الحقوق،  الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية قيود ،إبراهيمالدسوقي  .2

 درجة اقتصاد أوربا الموحدة واقتصاد دول العالم العربي، بحث للحصول على ،عبد الرزاق أمل .3

 .2004في الحقوق، جامعة المنصورة، كلية الحقوق،  دكتوراه                 

 نوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة فيالنظام القا ،عصام الدين مصطفى بسيم .4

  رسالة للحصول على درجة دكتورة في الحقوق، جامعة عين  النمو،                            

 .1972الشمس،                             

 ل درجة دكتوراه ، رسالة لنيالأجنبية في الجزائر للاستثماراتالحماية القانونية  ،محند وعليعيبوط  .5

 .2005/2006في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  دولة                     

 يبيدراسة حالة النظام الضر  –التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية  ،عبد المجيدقدي  .6

  م، أطروحة دكتوراه دولة، معهد العلو 1995 – 1988للفترة الجزائري                   
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 .الاقتصادية، جامعة الجزائر، دون سنة مناقشة                  

 الدراسات ، كليةرسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، جرائم تهريب النقد ومكافحتها ،نبيل لوقبياوي .7

 .1992مصر،  العليا،               

 ك الدوليين، رسالةالدور التمويلي لصندوق النقد الدولي والبن محمّد عبد العزيز محمّد أحمد، .8

  ية الحقوق، دون درجة الدكتوراه، جامعة طنطا، كل مقدمة لنيل                               

 .سنة مناقشة                                       

 ، دراسة تحليلية في ضوء التجربة الحديثة للنظامتعويم أسعار الصرف ،عاطف حسنالنقلي  .9

  لنقدي الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس،ا                             

 .1983كلية الحقوق،                              

  :المذكرات. ب

  قانون : النظام القانوني لتامين القرض عند التصدير، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع ،كاهنة أرزيل. 1

 .2000/2001تيزي وزو،  -، جامعة مولود معمريالأعمال             

   –خصوصية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية  ،سامية أيت مولود. 2

  قانون أعمال، جامعة مولود : مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع –دراسة مقارنة                    

 .وزو، دون سنة المناقشةتيزي  -معمري                   

  ادة ماجستير في القانون، مذكرة لنيل شهاون النقدي في إطار منطقة الفرنكالتع ،محمد ناصر بساقلية. 3

 .1999، لعلاقات الدولية، جامعة الجزائراالدولي و                       

   :الحقوق، فرع اجستير فينظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مذكرة لنيل درجة م ،ليندة بلحارث. 4

 .2005 -تيزي وزو -لود معمريأعمال، جامعة مو  قانون                  

  المالية، مذكرة نيل ، نظام الصرف في الجزائر في ظل التحولات الاقتصاديةفاطمة الزهراء بن حمودة. 5

  الجزائر، ية، جامعةومالنقود : شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع                          

                          2000  /2001. 

  تحرير التجارة الخارجية وأفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، حالة الجزائر،  ،الصادق بوشنافة. 6

  م وعلو  مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية                  

 .2001التسيير،                   

  قانون: القانون، فرع حرية المبادرة في التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ،ربيعة حجارة. 7

 .مناقشة تيزي وزو، دون سنة-أعمال، جامعة مولود معمري              
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  ستير، جامعة الجزائر،لنيل شهادة ماج رة،مذك إجراءات الجمركة في التشريع الجزائري ،فنادة حقاوة. 8

             2001/2002. 

   وتحديات، مذكرة العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة آفاق ،طارق بن زياد حواش. 9

  التخطيط، جامعة : مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع                       

 .2001 أكتوبرالجزائر،                        

   ماجستير، دولار ومستقبل النظام النقدي الدولي، مذكرة  -المنافسة أورو ،فاطمة الزهراء خبازي. 10

  الاقتصادية، العلوم نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحلب بالبليدة، قسم : تخصص                      

  .2004 ديسمبر                      

  مقدمة ضمن مذكرةدوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة الخارجية في الجزائر،  ،ددبيش أحم. 11

 .1996/1997امعة الجزائر، نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، ج متطلبات                 

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير،تسيير خطر الصرف بالتقنيات الجديدة، الأسواق المشتقة،  ،دليلة رقام. 12

 .1997 – 1996التسيير، جامعة الجزائر،  فرع                 

  الماجستير في تطور نظام الصرف في الجزائر، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ،لخضر زكراوي. 13

 .2000لاقتصادية، جامعة الجزائر، ا العلوم                    

  الدولي، دراسة حيح الهيكلي لصندوق النقدلصرف في إطار برامج التصسياسة ا ،نعمان سعيدي. 14

  :فرع مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،الجزائر حالة                  

  .1998ومالية، جامعة الجزائر،  نقود                  

  قانون: الماجستير، فرع  لنيل شهادة مذكرةلجزائر، المصارف والأعمال المصرفية في ا شامي ليندة،. 15

 .2001/2002جامعة الجزائر،  أعمال،                  

  ير،للحصول على درجة ماجستير في التسي مذكرةالسوق الموازية وتدهور الدينار،  ،لخضر عزي. 16

 .1993/  1992الجزائر،  جامعة                   
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VI .النصوص القانونية:  

  :الدستور). 1

  ق عليه، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور المواف1989أوت  28مؤرخ في  89/18سوم رئاسي رقم مر . 1

 .1989مارس  01، الصادر بتاريخ 09، الجريدة الرسمية العدد 1989فيفري  23في استفتاء             

  ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور1996ديسمبر  07مؤرخ في  438/  96مرسوم رئاسي رقم . 2

  الصادر بتاريخ ،76، الجريدة الرسمية العدد 1996نوفمبر  28عليه في استفتاء  المصادق            

 .، معدل و متمم1996ديسمبر  08            

  :الاتفاقيات الدولية.)2

الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع  .1

 ، المصــادق عليــه بموجــببهمــا  ات وتبــادل الرســائل المتعلقــةلحمايــة المتبــادلين فيمــا يخــص الاســتثمار وا

، الصـادر بتـاريخ 01، الجريـدة الرسـمية العـدد 1994  المؤرخ في جانفي 94/01المرسوم الرئاسي رقم 

  .1994جانفي  2

وحكومـة رومانيـا الموقـع بـالجزائر  الاتفـاق المبـرم بـين حكومـة الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية .2

المصــادق عليــه بموجــب  ، المتعلــق بالتشــجيع والحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات،1994جويليــة  28فــي 

، الصــادر 69العــدد  ، الجريــدة الرســمية1994أكتــوبر  22مــؤرخ فــي ال 94/328رئاســي رقــم المرســوم ال

 .1994أكتوبر  26تاريخ ب

الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية والمملكـــة الإســـبانية، والمتعلـــق بالترقيـــة  الاتفـــاق المبـــرم بـــين الجمهوريـــة .3

 25المـؤرخ فـي  95/88والحماية المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم 

 .1995أفريل  26، الصادر بتاريخ 23، الجريدة الرسمية العدد 1995مارس 
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الأردنيـة الهاشـمية  حكومة المملكةالجزائرية الديمقراطية الشعبية و رية بين حكومة الجمهو  المبرم الاتفاق .4

 97/103 بموجب المرسوم الرئاسي رقـم ، المصادق عليهبادلة للاستثماراتالحماية المتع و يحول التشج

 .1997أفريل  06، الصادر بتاريخ 20، الجريدة الرسمية العدد 1997أفريل  05المؤرخ في 

توســـطي لتأســـيس شـــراكة بـــين الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية مـــن جهـــة الاتفـــاق الأوربـــي الم .5

، 2002  أفريـل 22والمجموعة الأوربيـة والـدول الأعضـاء فيهـا مـن جهـة أخـرى، الموقـع بفالونسـيا يـوم 

المصــادق عليـــه به، والوثيقــة النهائيـــة المرفقــة 07البروتوكــولات مـــن رقــم  6علــى  1وكــذا ملاحقــه مـــن 

، 31الجريــدة الرســمية العــدد  ،2005أفريــل  27مــؤرخ فــي ال 05/159رئاســي رقــم المرســوم ال بموجــب 

 .2005أفريل  30الصادر بتاريخ 

 

  :النصوص التشريعية). 3

، يتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد 1962ديسمبر  13مؤرخ في  144/  62قانون رقم  .1

 . 1963جانفي  11لصادر بتاريخ ، ا02قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية العدد 

، يتضمن مواصلة العمل بالتشريع السائد في تاريخ 1992ديسمبر  31مؤرخ في  62/157قانون رقم  .2

 . 1963في سنة  ، الصادر2، الجريدة الرسمية العدد1962ديسمبر  31

، يتضــــمن إحــــداث مجــــالس قضــــائية لقمــــع الجــــرائم 1966جــــوان  21مــــؤرخ فــــي  66/180أمــــر رقــــم  .3

  .1966جويلية  24، الصادر بتاريخ 54ادية، الجريدة الرسمية العدد الاقتص

، الجريـدة اسـمية 1970، يتضمن قانون المالية لسـنة 1969ديسمبر  31مؤرخ في  69/107أمر رقم  .4

 .1969ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 110العدد 

فيــه الشــركات ، يتضــمن تحديــد الإطــار الــذي تمــارس 1971أفريــل  12مــؤرخ فــي  22/  71أمــر رقــم  .5

، الصادر 30الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود والسائل واستغلاله، الجريدة الرسمية العدد 

 .1971أفريل  13بتاريخ 

، يتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، الجريــدة الرســمية 1975جــوان  17مــؤرخ فــي  75/46أمــر رقــم  .6

 .ومتمممعدل  .1975جويلية  04، الصادر بتاريخ 53العدد 

، 53، يتضمن قـانون العقوبـات، الجريـدة الرسـمية  العـدد 1975جوان  17مؤرخ في  75/47أمر رقم  .7

 .معدل ومتمم .1975جوان  01 الصادر بتاريخ

، 78مـدني، الجريـدة الرسـمية العـدد ، يتضمن القـانون ال1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58قم أمر ر  .8

 .مممعدل ومت. 1975سبتمبر  30الصادر بتاريخ 
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الخارجيــة، الجريــدة  ولــة للتجــارة، يتضــمن احتكــار الد1978فيفــري  11مــؤرخ فــي  78/02رقــم قــانون  .9

 .1978فيفري  14، الصادر بتاريخ 7 العدد الرسمية

 ، يتعلــــق بتأســــيس الشــــركات المختلطــــة الاقتصــــادية1982أوت  28مــــؤرخ فــــي  82/13قــــانون رقــــم  .10

، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1982أوت  31اريخ ، الصادر بت35وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 

 .1986أوت  27، الصادر بتاريخ 35، الجريدة الرسمية العدد 1986أوت  19المؤرخ في  86/13

القرض، الجريدة الرسمية العـدد ، يتعلق بنظام البنوك و 1986أوت  19مؤرخ في  12/  86قانون رقم  .11

 12المـــؤرخ فـــي  88/06بموجـــب القـــانون رقـــم  ، معـــدل ومـــتمم1986أوت  20، الصـــادر بتـــاريخ 34

 .1988جانفي  13، الصادر بتاريخ 02، الجريدة الرسمية  العدد 1988جانفي 

تعلـــق بأعمـــال التنقيـــب والبحـــث عـــن المحروقـــات ي، 1986أوت  19مـــؤرخ فـــي  14/  86قـــانون رقـــم  .12

 .1986أوت  27، الصادر بتاريخ 35 واستغلالها ونقلها بالأنابيب، الجريد الرسمية العدد

، الجريــــدة 1987 ، يتضــــمن قــــانون الماليــــة لســــنة1986يســــمبر د 29مــــؤرخ فــــي  86/15قــــانون رقــــم  .13

  .30/12/1986، الصادر بتاريخ 55الرسمية العدد 

جـانفي، يتضـمن اسـتقلالية المؤسسـات العموميـة، الجريـدة الرسـمية  12مؤرخ في  01/  88قانون رقم  .14

 .1988جانفي  13، الصادر بتاريخ 02العدد 

 26المــؤرخ فـــي  75/59رقــم  الأمـــريعــدل ويــتمم  , 1988جــانفي  12مــؤرخ فـــي  88/04قــانون رقــم  .15

جــانفي  03، الصــادر بتــاريخ  2الجريــدة الرســمية العــدد ، والمتضــمن القــانون التجــاري 1975ر ســبتمب

1988. 

مية ، الجريــدة الرســ1990، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 31/12/1989مــؤرخ فــي  88/26قــانون رقــم  .16

 .1990جانفي  3، الصادر بتاريخ 01العدد 

، 16، يتعلــق بالنقــد والقــرض، الجريــدة الرســمية العــدد 1990أفريــل  10مــؤرخ فــي  90/10قــانون رقــم  .17

  .ملغى. 1990 أفريل 18الصادر بتاريخ 

، يحـدّد القواعـد المتعلقـة بنـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة 1991أفريل  27مؤرخ في  91/11قانون رقم  .18

 .1991ماي  8، الصادر بتاريخ 21ومية، الجريدة الرسمية العدد عمال

الجريدة الرسمية  ،، يتضمن تأمين القرض عند التصدير1996جانفي  10مؤرخ في  96/06أمر رقم  .19

 1996جانفي  14، الصادر بتاريخ 03العدد 
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لخاصــــين ، يتعلــــق بقمــــع ومخالفــــة التشــــريع والتنظــــيم ا1996جويليــــة  9مــــؤرخ فــــي  96/22أمــــر رقــــم  .20

المؤرخ في  10/04رقم  الأمرمعدل ومتمم بموجب الأموال من وإلى الخارج،  بالصرف وحركة رؤوس

 .2010سبتمبر  1، الصادر بتاريخ 50، الجريدة الرسمية  العدد 2010  أوت 26

 21المـــؤرخ فـــي  79/07مـــتمم للقـــانون رقـــم ، معـــدل و 1998أوت  22مـــؤرخ فـــي  98/10قـــانون رقـــم  .21

ــــة  ــــدة الرســــمية العــــدد ، يت1979جويلي ــــانون الجمــــارك، الجري ــــاريخ 61ضــــمن ق أوت  22، الصــــادر بت

1998. 

، 47 ، الجريــدة الرســمية العــدد، يتعلــق بتطــوير الاســتثمار2001أوت  20مــؤرخ فــي  01/03ر رقــم أمــ .22

جويليـة  15المـؤرخ فـي  08/ 06، معـدل و مـتمم بموجـب الأمـر رقـم 2001أوت  22الصـادر بتـاريخ 

مـر الأ معدل ومتمم بموجـب ، 2006جويلية  19، الصادر بتاريخ 17سمية العدد ، الجريدة الر 2006

، الجريــدة 2009تضـمن قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة الم، 2009جويليـة  22مـؤرخ فـي ال 09/01رقـم 

أوت  26مـؤرخ فـي ال 10/01مر رقـم وكذا الأ .2009جويلية  26 بتاريخ، الصادر 44الرسمية العدد 

، الصــادر بتــاريخ 49، الجريــدة الرســمية العــدد2010قــانون الماليــة التكميلــي لســنة تضــمن والم، 2010

 .2010أوت  29

، الجريــــدة 2003لســــنة  ، يتضــــمن قــــانون الماليــــة2002يســــمبر د 22مــــؤرخ فــــي  02/11قــــانون رقــــم  .23

 . 2002ديسمبر  25، الصادر بتاريخ 86الرسمية العدد 

ق بالقواعـد العامـة المطبقـة علـى عمليـات اسـتيراد ، يتعلـ2003جويليـة  19مؤرخ في  03/04أمر رقم  .24

 .2003جويلية  20الصادرة بتاريخ ، 43البضائع و تصديرها، الجريدة الرسمية العدد 

الجريــــدة الرســــمية  ,يتضــــمن قــــانون النقــــد والقــــرض ، 2003أوت  26مــــؤرخ فــــي  03/11قــــانون رقــــم  .25

 26المـؤرخ فـي  10/04لأمر رقـم ومتمم بموجب ا لمعد،  2003 تأو  27 ، الصادر بتاريخ52العدد

 .2010سبتمبر  01، الصادر بتاريخ 50، الجريدة الرسمية العدد 2010أوت 

الإرهــــاب تمويــــل ، يــــنظم عمليــــة تبيــــيض الأمــــوال و 2005فيفــــري  06مــــؤرخ فــــي  05/01قــــانون رقــــم  .26

بموجـــب  مـــتممو  ، معـــدل2005فيفـــري  9در بتـــاريخ ، الصـــا11مكافحتهمـــا، الجريـــدة الرســـمية العـــدد و 

 15، الصــادر بتــاريخ 08العــدد ، الجريــدة الرســمية 2012فيفــري  13المــؤرخ فــي  02/ 12 الأمــر رقــم

 .2012فيفري 

، 50العـــدد  علـــق بالمحروقـــات، الجريـــدة الرســـمية، يت2005أفريـــل  28مـــؤرخ فـــي  05/07قـــانون رقـــم  .27

جويليـة  29المـؤرخ فـي  06/10 مـتمم بموجـب الأمـر رقـم، معـدل و 2005جويليـة  19ر بتـاريخ الصاد

 . 2006جويلية  30، الصادر بتاريخ 48العدد  ، الجريدة الرسمية2006
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أوت  23المـؤرخ فـي  05/06، يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم 2006جويليـة  15مـؤرخ فـي  06/09رقم أمر  .28

 .2006جويلية  19، الصادر بتاريخ 47والمتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية العدد 2005

، 2011ة ، يتضــــمن قــــانون الماليــــة التكميلــــي لســــن2011جويليــــة  18رخ فــــي مــــؤ  11/11قــــانون رقــــم  .29

 . 2011جويلية  20، الصادر بتاريخ 40الجريدة الرسمية العدد

، 2012لســـنة  التكميلـــي ، يتضـــمن قـــانون الماليـــة2011ديســـمبر  28مـــؤرخ فـــي  11/16 رقـــم قـــانون .30

  .2011ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 72الرسمية العدد  الجريدة

  

  :النصوص التنظيمية). 4

  :المراسيم التنفيذية. أ

القــانون رقــم  مــن 139يتضــمن تطبيــق نــص المــادة  ،1987مــارس  03مــؤرخ فــي  87/61رقــم  مرســوم .1

، الصـادر 10الجريـدة الرسـمية العـدد  ،والمتضمن قانون الماليـة 1985ديسمبر  26المؤرخ في  85/09

 .1987مارس  04بتاريخ 

ــر اســم المكتــب الــوطني للأســواق1987مــارس  3ؤرخ فــي مــ 87/63مرســوم تنفيــذي رقــم  .2 الدوليــة  ، يغيّ

الأساسـي، الجريـدة الرسـمية العـدد  هاق والتصـدير ويعـدل قانونـوالمعارض فيجعلـه الـديوان الـوطني للأسـو 

 .1987مارس  4، الصادر بتاريخ 10

قـانون رقـم مـن ال 125، يتضـمن تطبيـق المـادة 1990مـاي  22مـؤرخ فـي  90/145مرسوم تنفيذي رقم  .3

، الجريــدة الرســمية العــدد 1990، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 1989ديســمبر  31المــؤرخ فــي  89/26

 .1990ماي  23، الصادر بتاريخ  21

، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتـأمين 1996جويلية  2مؤرخ في  96/235مرسوم تنفيذي رقم  .4

، معـدل 1996  جويليـة 3الصـادر بتـاريخ ،  41العدد  ةتصدير وكيفياته، الجريدة الرسميالقرض عند ال

، 69، الجريـــدة الرســـمية العـــدد1997أكتـــوبر  19المـــؤرخ فـــي  97/338ومـــتمم بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 .1997أكتوبر  22الصادر بتاريخ 

بعــض  كيفيــات تعيــين ، يتضــمن شــروط و1997جويليــة  14مــؤرخ فــي  97/257مرســوم تنفيــذي رقــم  .5

شــــريع والتنظــــيم الخاصــــين بالصــــرف وحركــــة رؤوس تفين المــــؤهلين لمعاينــــة مخالفــــة الالأعــــوان والمــــوظ

، معدل ومتمم 1997 جويلية 16، الصادر بتاريخ  47لخارج، الجريدة الرسمية العدد الأموال من وإلى ا

 ،08، الجريـــدة الرســـمية العـــدد 2011جـــانفي  29المـــؤرخ فـــي  11/34بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 .2011فيفري  06اريخ الصادر بت
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لاستشـاري ، يتضمن إنشاء المجلس الـوطني ا2004جويلية  12مؤرخ في  04/173مرسوم تنفيذي رقم  .6

  .2004جويلية  16، الصادر بتاريخ 39، الجريدة الرسمية العدد لترقية الصادرات وسيرها

نيـــة لترقيـــة ، يتضـــمن إنشـــاء الوكالـــة الوط2004جويليـــة  12مـــؤرخ فـــي  04/174مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  .7

 .2004جويلية  16، الصادر بتاريخ  39وسيرها، الجريدة الرسمية العددالتجارة الخارجية وتنظيمها 

مـن الأمـر رقـم  5، يحدد كيفيـات تطبيـق المـادة 2006أوت  26مؤرخ في  06/288مرسوم تنفيذي رقم  .8

، الصــادر 53العــدد والمتعلـق بمكافحــة التهريـب، الجريــدة الرسـمية  2005أوت  23المـؤرخ فــي  05/06

 .2006أوت  30بتاريخ 

ــــوطني 2006أكتــــوبر  09مــــؤرخ فــــي  06/355مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  .9 ، يتعلــــق بصــــلاحيات المجلــــس ال

 .2006أكتوبر  11بتاريخ الصادر،  64للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية العدد

صــلاحيات الوكالــة الوطنيــة  ، يتضــمن2006أكتــوبر  09مــؤرخ فــي  06/356مرســوم تنفيــذي رقــم  .10

أكتــــوبر  11بتــــاريخ ، الصــــادر بتــــاريخ64الجريــــدة الرســــمية العــــدد ،لتطــــوير الاســــتثمار وتنظيمهــــا وســــيرها

2006. 

، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب 2008مارس  24مؤرخ في  08/98مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .2008مارس  26الصادر بتاريخ ، 16مقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

كيفيـات إجـراء المصـالحة و ، يحـدّد شـروط 2011جـانفي  29مؤرخ فـي  11/35مرسوم تنفيذي رقم  .12

فــي مجــال مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن وإلــى الخــارج، وكــذا 

، الصــادر بتــاريخ 08العــدد  ة الرســميةمصــالحة وســيرهما، الجريــدتنظــيم اللجنــة الوطنيــة واللجنــة المحليــة لل

  .2011فيفري  06

  :القرارات. ب

وسـيرها، الجريـدة   ، يتعلـق بكيفيـة تنظـيم مديريـة التجـارة1980مـارس  23مؤرخ فـي  80/46قرار رقم  .1

 .1980أفريل   01، الصادر بتاريخ 14الرسمية العدد 

بالنســبة صــعبة بالعملــة ال، يتضــمن تحديــد شــروط تســيير الحســابات 1987مــارس  4مــؤرخ قــي قــرار  .2

  .1987ماي  20، الصادر بتاريخ 21للمواطنين المقيمين، الجريدة الرسمية العدد 
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  :بنك الجزائر أنظمة. ج

طريــق ، يتضـمن إقامـة التحويــل الجزئـي للــدينار عـن 1990ديســمبر  30مــؤرخ فـي  90/05نظـام رقـم  .1

 .21/08/1991يخ ، الصادر بتار 39توظيفات سندية، الجريدة الرسمية العدد 

المحروقــات، ، يتعلــق بتحصــيل إيــرادات الصــادرات مــن 1991مــاي  16مــؤرخ فــي  91/04نظــام رقــم  .2

/ 95 مـتمم بموجـب النظـام رقـم، معدل و 1992مارس  25، الصادر بتاريخ 23الجريدة الرسمية العدد 

 .1996 جانفي 24، الصادر بتاريخ 06العدد  ، الجريدة الرسمية1995مارس  06المؤرخ في  03

والمؤسسات المالية، ، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك 1995نوفمبر  19مؤرخ في  95/06نظام رقم  .3

 .1995ديسمبر  27، الصادر بتاريخ 81العدد الرسمية الجريدة 

العــدد ، يتعلــق بســوق الصــرف، الجريــدة الرســمية 1995ديســمبر  23مــؤرخ فــي  08/  95نظــام رقــم  .4

 .1996نفي جا 21، الصادر بتاريخ 05

 3فـــي المـــؤرخ  93/01مـــتمم للنظــام رقـــم ، معـــدل و 2000أفريـــل  2مـــؤرخ فــي  02/ 2000نظــام رقـــم  .5

، يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية، وشروط إقامة فرع ومؤسسة ماليـة أجنبيـة، 1993جانفي 

 .2000ماي  10، الصادر بتاريخ 27الجريدة الرسمية العدد 

التــرخيص ، يحــدد شــروط تكــوين ملــف خــاص بطلــب 2002فــري في 20مــؤرخ فــي  02/01نظــام رقــم  .6

أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضـعين للقـانون الجزائـري، /بالاستثمار و

 .2002أفريل  28لصادر بتاريخ ، ا30الجريدة الرسمية العدد 

الرسـمية العـدد جنبية، الجريـدة الأ ، يتعلق بالاستثمارات2005جويلية  06مؤرخ في  05/03قم نظام ر  .7

 .2005جويلية  21، الصادر بتاريخ 53

الجاريـة مـع ، يتعلـق بالقواعـد المطبقـة علـى المعـاملات 2007فيفري  3مؤرخ في  01/  07قم نظام ر  .8

، 2007مــاي  13، الصــادر بتــاريخ 31الخــارج والحســابات بالعملــة الصــعبة، الجريــدة الرســمية العــدد 

، 08، الجريدة الرسـمية العـدد 2011أكتوبر  11المؤرخ في  06/ 11ظام رقم معدل ومتمم بموجب الن

  .2012 فيفري 15الصادر بتاريخ 

بالأشـخاص ، يتعلق بحسـابات العملـة الصـعبة الخاصـة 2009فيفري  17مؤرخ في  09/01نظام رقم  .9

ين، الجريـدة الطبيعيين من جنسـية أجنبيـة المقيمـين وغيـر المقيمـين والأشـخاص المعنـويين غيـر المقيمـ

 .2009أفريل  29، الصادر بتاريخ 25الرسمية العدد 
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الصــادر بتــاريخ  ،34بالاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أو عــن طريــق الشــراكة، الجريــدة الرســمية العــدد 

  .2009ديسمبر  29

  :التعليمات. د

ســوق ، المتعلقــة بتنظــيم وعمــل 1995ديســمبر  27الصــادرة بتــاريخ  95/79يمــة بنــك الجزائــر رقــم تعل .1

 .الصرف الأجنبي بين البنوك

  .، المتعلقة بالاستثمار الأجنبي2009فيفري  15الصادرة بتاريخ  09/01التعليمة رقم  .2

  :الإعلانات والبلاغات. هـ

الصـــادر ، 12الجريـــدة الرســـمية لعـــدد  ،1992جـــانفي  31وضـــعية الشـــهرية فـــي إعلانـــات وبلاغـــات ال .1

 .1992فيفري  16بتاريخ 

، الصــادر 80العــدد  ، الجريــدة الرســمية2003ســبتمبر  30إعلانــات وبلاغــات الوضــعية الشــهرية فــي  .2

  .2003ديسمبر  21بتاريخ 



370 
 

  :باللغة الفرنسية: ثانيا

:I. Ouvrages 

1. AROYO .PH, d’ARVISENET .PH, SCHWOB T., Le marché des changes,  
                            Dunod, Paris, Sans année d’édition. 

2. BEN ACHENHOU Mourad, inflation, dévaluation, marginalisation, Dar  
                             chrifa, Alger, 1991. 

3. BLACKHURST Richard, MARIAN Nicolas: Libéralisation des échanges  
                          commerciales, GATT, sans maison d’édition, Paris, sans année  
                          d’édition. 

4. BRANA Sophie, CAZALS Michel, la monnaie, Dunod, Paris, 1997. 
5. BRETTON Pierre, Hubert et SCHOR, Denis, la dévaluation, P.U.F, Paris, 
                           1997. 

6. CARDINEAU G., PORIER G., Comment comprendre et mieux utiliser le  
                              marché des changes, Dunod , Paris, Sans année d’édition. 

7. CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international 
                               économique, 4éme édition, Delta, 1998. 

8. DE DODINAT Henri, KLEIN jean, et MAROIS Bernard, Gestion 
                              financière internationale, Dunod, Paris, 1978. 

9. DENIZET Jean, ''La grande inflation salaire, intérêt et change'', Sans maison 

                              d’édition, France, 1978. 
10. FERROUX François  , le pouvoir et la monnaie, Economica, Paris, sans 
                                      année d’édition.  

11. GUILLOCHON Bernard, KAWECKI Annie,Economie internationale, 4éme 
                               édition, Eco Sup, Sans lieu et année d’édition. 

12. HAMEL Josef, BERTRAND André et ROBLOT René, le contrôle des 
                             changes, centre français de  droit comparé, Paris, sans année 
                             d’édition. 

13. JACOMET Thierry, DIDIER Edouard, les relations financières avec  
                          l’étranger, 4éme édition, sans maison d’édition, Paris, 1988. 

14. KADDOUS Christine, PICOD Fabrice, Union européenne communauté 
                               européenne, 6éme édition, Stampfli édition, Sans lieu 
                               d’édition, 2008. 

15. KSOURI Idir, le contrôle de commerce extérieur et des changes, édition 
                              Grand –Alger livres, Alger, 2008.  

16. LECLERC Stéphane, Droit des institutions de l’union européenne, 2éme 
                          édition, Paris, sans année d’édition. 
 

17. PIATIER André, la libéralisation des relations économiques internationales,  



371 
 

                                série analyse économique, sans lieu et année d’édition. 
 

18. PLIBON Dominique: ''Les taux de change'', Edition la découverte, Paris, 

                               1991. 
19. PRISSERT P. et PIQUEMAL A., Stratégie et économie des échanges 

                            internationaux, Économico, Paris, 1992. 

20. SALLES Pierre, Problèmes économiques généraux, Dunod, 6éme édition,  
                           Paris, 1986. 

21. SIMON Yeves, Marché des changes et gestion du risque de change, Dalloz  
                         gestion, Paris, 1995. 

22. XAVIER De la fournière , la zone franc, que sais – je ? PUF, Paris 1971. 
 

 II. Thèses et mémoires: 

1. DAUBREE Cécile, Marchés parallèles équilibres économiques, Thèse pour 
                      obtenir du grade docteur de l’université d’ouvergne, juin, 1993. 

2. FABER F., Administrateur de FMI, le Fond Monétaire International et les 
                      pays en voie développement, thèse pour le doctorat des sciences 
                      économiques, Université de Panthéon faculté de droit et   
                      sciences économiques de Paris. 

3. FOURNIER Emile , Les zones franches dans les ports, Thèse pour le  
                      doctorat en droit, université de Paris, Faculté de doit, sans 
                      année de soutenance. 

4. HADJOU Lamara, Essai d’analyse structurale des échanges extérieurs de 
                      l’Algérie avec ses partenaires commerciaux, Mémoire en vue  
                      de l’obtention du diplôme de magister en sciences  

5. KOUCOU Djah  , les taux de change du marché parallèle, Thèse pour  
                      obtenir le doctorat en science économique, Université de Paris 
                      I, Panthéon. Sorbonne.1994. 
                      économiques, université Abde rrahmane mira de Bejaïa, 2006. 

6. LEROUX Nicolas, le contrôle des changes en France au début du XXI 
                     siècle,Mémoire pour le diplôme d’études approfondies de droit 
                     international, Université PANTHEON- ASSAS, Paris 2, 2001 /  
                     2002. 

7. PACE Virgile, L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de 
                     la réglementation juridique des échanges commerciaux  
                     internationaux, Thèse pour obtenir le grade de docteur de 
                     l’université Panthéon - ASSAS , Paris II, 1999. 
 



372 
 

8. TRABELSI Lilia – MASMOUDI, Etude du choix du régime de change 
                     dans le contexte mondial, Cas des pays du Maghreb, Université 
                     de Paris II PANTHEON – ASSAS, Mars 2005.  
 

III. Articles: 

1. BENBAHMED. R, " taux de change et déperdition du système productif en 
                          Algérie", le Monde en développement, N°: 36, 1981 

2. BENBOUZID Mohamed, " Réseaux financiers et marchés parallèles, Revue 
                           européenne des migration internationales, N°: 02, sans lieu 
                           d’édition, 2006, pp 01-13. 

3. BENHAMOU A., ''Le Cadre juridique du commerce extérieur de l’Algérie'',  

                             Revue Idara , N°: 02, Ecole Nationale d’administration, Alger, 
                             1999, pp 19-53. 

4. BOUHOCHE Mohamed Zahar, ''L’avènement de l’euro, une révolution 

                          silencieuse en méditerranée'', Média Bank, N°: 53, pp 26-38. 

5. FRAGA Arminio , ''Politique monétaire et transition vers un taux de change 

                            flottant, l’expérience Brésil'', Finance et développement, N°: 01,  

                             2000, pp 16-18. 

6. GIRARDIN Eric:''Convertibilité et Régime de change dans les pays de l’est  

                            européen'', U.R.A – CNAS N°: 944, Septembre 1994, pp 10-11. 

7. KOUIDER Aissa,  " Conception des P.A.S par le F.M.I'', Revue BANK of  

                             Algeria, 1994. 

8. RUGGIERO. M, ''L’adoption de mesures commerciales pour aider les pays les 

                           moins avances'', FOCUS, Bulletin d’information, N°: 11, Juin –  

                                Juillet 1996.  
 

9. VERON J.B,  Barbier J.P, , Les zones franches industrielles d’exportation,  
                         Notes et études, Caisse centrale de coopération économique,  
                         octobre,  1987, pp 52-68. 

10. ZAHOUANE Hocine, '' La dette Algérienne'', Bulletin d’information et de  

                            liaison, N°: 4, Mai 1995, pp 152-157. 
11.  ZOUAIMIA Rachid, " le régime des  investissements étrangers en Algérie",  

                           journal de droit internationale, N°: 03, Paris, 1993, pp 403-423. 



373 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12 , " Blanchiment d’argent et financement du terrorisme" ,l’arsenal 

                      juridique, Revue critique de droit et science politique, N°: 01, 
                           janvier 2006, pp 05-24. 

13.  ''La réglementation international des changes'', Note et études documentaire, N°: 

                      4625 – 4626, 20 Juin 1981, p 89. 

14.  Début des activités '', Fiche d’information, FOCUS. Bulletin d’information, N°:  

                       01, Janvier – Février 1995, pp 02-06. 

15.  Pourquoi les négociations spéciales sur les services financiers?'', FOCUS, 

                       Bulletin d’information N°5, Septembre 1995, p 07.  

16.  "Succès à Singaphour'', FOCUS, Bulletin d’information, N°13, Janvier 1997. 

17.  Après deux années exceptionnelles, la croissance du commerce mondial revient 
                       en 1996 à son rythme antérieur, FOCUS, Bulletin d’information,   
                       N°: 18, Avril 1997, p 01. 

18.  "Libéralisation du commerce des services financiers'', Pourquoi c’est important,  

                       FOCUS, Bulletin d’information, N°22, Septembre 1997, pp 02-04. 

19.  ''De la cotation des cours de change'', Média Bank, N°: 53, 2001,  

20.  "Situation de la dette extérieure de l’Algérie au 31 décembre 2002'', Média Bank,  

                       N°: 04, 2002. 

21.  "L’euro devient réellement monnaie unique'', Média Bank, N°58, 2002, pp 26-32. 

22.  "Evaluation de la dette extérieure de l’Algérie 1992 – 2002'', Média Bank    N°:  

                       64, 2002, pp 01-08. 
 

IV. Encyclopédie:  

1. Jean – Pierre ECK, " change ", Encyclopédie Dalloz, droit commercial. 
V. Textes règlementaires: 

A). Règlements: 

-Règlement  N° 01 / 02 du 17 février 2002, fixant les conditions de constitution de  
dossier de demande d’autorisation d’investissement et/ou 
d’installation à l’étranger des représentation des opérateurs 
économiques de droit algérien. 

B) Instructions: 

1. Instruction N° 90/05   du 8 octobre 1990, fixant les modalités d’ouverture et de 
             fonctionnement des comptes devises des personnes morales.  

2. Instruction B.A, N° 61, du 28 Septembre 1994, instituant le fixing pour la  



374 
 

détermination de la valeur du dinars par rapport aux devises 
étrangères. 

3. Instruction N° 95/ 78 du 26 Décembre 1995, portant règles relative aux 
 positions de change. 

4. Instruction N°95/ 79 du 27 Décembre 1995, portant Organisation et  
fonctionnement du marché interbancaire de change. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 

 

  فهرس الموضوعات

   01  ................................................................................  مقدمة

        08  .....................................  النظام القانوني للرقابة على الصرف :الباب الأول

   10  ..................  لالأموا و شروط تنظيم الصرف و حركة رؤوس قواعد :الفصل الأول

  12.............  .........  وحركة رؤوس الأموال الرقابة على الصرف قواعد :المبحث الأول

  13.....................  ....................  مفهوم الرقابة على الصرف:المطلب الأول

  13..................................  ..  المقصود بالرقابة على الصرف:الفرع الأول

   13.............................................  في ظل الاقتصاد الموجه: أولا

  14.............................................  في ظل الاقتصاد الحر: ثانيا 

  14............................  ......  خصائص الرقابة على الصرف :الفرع الثاني

  15...................  .  مرونتهاالقواعد المنظمة لها إلى من شدة وصرامة : أولا 

   15..  ..  ئري إلى التحويل الجزئي ثم الكليعدم قابلية تحويل الدينار الجزا من :ثانيا

 16.................................  ...  من انعدام سوق صرف إلى وجوده: ثاثال

  17.............................  ..  الأجهزة المكلفة بالرقابة على الصرف:المطلب الثاني

  18....................  ....  بنك الجزائر المسؤول الرئيسي عن الرقابة :الفرع الأول 

   19...............................................  ..  استقلالية بنك الجزائر: ولاأ

  20........................................  .  تكليف البنك بمراقبة الصرف: ثانيا

  22............................................  ..  الوسطاء المعتمدون: الفرع الثاني

 23..............................................  ..  الوسيط المعتمد طبيعة: أولا

   23.............................  ..  دور الوسيط المعتمد في مراقبة الصرف: ثانيا

  24..................................  ..  المصالح المالية لبريد الجزائر: ثالفرع الثال

  25...............................................  ..  مصالح الجمارك :الفرع الرابع



377 

 

  26.........................   ....  جوهري للرقابةالتصريح الجمركي إجراء : أولا 

  28.....................  ..  التضييق من دور الجمارك في مراقبة الصرف: ثانيا 

  30..............  ....  حدود الرقابة في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال :المبحث الثاني

  30............................  ...  ت و الوارداتحركة الصادرال بالنسبة :المطلب الأول

  31.........................................  .....  المحروقات تصدير: ولالفرع الأ

  35....................................  .....  تصدير السلع والخدمات :الفرع الثاني

  38...................................  .....  استيراد السلع و الخدمات :الفرع الثالث

  42.........................................  ......  لاستثماراتبالنسبة ل :المطلب الثاني

  43..............  .......  ستثمارات الوطنيةبالا تنظيم الصرف الخاص :الفرع الأول

  45..................  ..  لاستثمارات الأجنبيةتنظيم الصرف الخاص با: الفرع الثـاني

   45................................................  إحداث شرط التصريح: أولا

  إلزامية الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري من المجلس الوطني : ثانيا

  46.................................................................  ستثمارللا           

    47............  .  لصالح الجزائرئض بالعملة الصعبة إلزامية تقديم ميزان فا: ثالثا

  48........  ..  المستثمر و العائدات الناتجة عنهشروط تحويل الرأس المال  :رابعا

  49.....  ...............................  ح الحسابات بالعملة الصعبةفت :المطلب الثالث

  49.........  ..  إجراءات فتح الحساب بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين:الفرع الأول

   49................................................  المقيمبالنسبة للمواطن : أولا

   51.......................................  .  بالنسبة للمواطن غير المقيم: يا ثان

   52  الإجراءات المتبعة لفتح الحساب بالعملة الصعبة للشخص المعنوي :الفرع الثاني

  54...  .....  الأجانبعبة للأشخاص إجراءات فتح الحساب بالعملة الص:الفرع الثالث

  55....................  .  الانعكاسات المترتبة عن نظام الرقابة على الصرف:المبحث الثالث



378 

 

  56............................  ...  تفشي ظاهرة السوق الموازية للصرف :المطلب الأول

  56................  ....  طبيعة سوق الصرف الموازية وأسباب انتشارها :الفرع الأول

  57......................................  ..  طبيعة السوق الموازية للصرف: لاأو 

 57......................................  .  أسباب بروز مثل هذه الأسواق: نياثا

  57....................................................   .البيروقراطية – 1

   58.....  .  إشباع جميع الحاجيات المحليةعلى عدم قدرة السوق الوطنية  – 2

  59......  ...  بعض الحقائق عن انتشار ظاهرة السوق الموازية للصرف :الفرع الثاني

  59............................  أسعار العملات الصعبةفي حالة انخفاض : أولا

  61..............................  الة ارتفاع أسعار العملات الصعبةفي ح: ثانيا

  الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار السوق الموازية :الفرع الثالث

  63.....................................................................  للصرف

   63.......................................  ..  قابلية تحويل الدينار الجزائري: أولا

   64............................................  التخفيض من قيمة العملة: ثانيا

  66.....................................  .  تدهور قيمة الدينار الجزائري :المطلب الثاني

  67.....................   .........  قيمة الديناردور الرقابة في تدهور  :الفرع الأول

  69...................  ....  عاتالدينار الجزائري وعلاقته بميزان المدفو : الفرع الثاني

  69..................  ..  دفوعات في تحقيق النمو الاقتصاديدور ميزان الم: أولا 

   70..................  ..  فوعات على قيمة الدينار الجزائريتأثير ميزان المد: ثانيا

  72...............................  ..  تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج :المطلب الثالث

  73.................................  .................  طبيعة التهريب :الفرع الأول

 75......................................................  .  الركن الشرعي: أولا

   75.......................................................  الركن المادي: ثانيا



379 

 

 75................................  ..  ي جرائم أخذ الأموال إلى الخارجف – 1

  75.............................  ..  ارججرائم تصدير الأموال إلى الخفي  – 2

  75...........................................  .  في جرائم إخفاء الأموال – 3

 75......................................................  الركن المعنوي: ثالثا

  77........  ......................  .الجزائر التهريب في نماذج لقضايا :الفرع الثاني

   77..............................  ...  ريب رؤوس الأموال من بنك الخليفةته: أولا

  تهريب رؤوس الأموال في عملية تصدير النفايات الحديدية وغير: ثانيا

  81.................................................................  الحديدية 

 87... ...............  .  التصدي لمخالفة قواعد الصرف وشروطه: الفصل الثاني

  88..................  .....................   التكييف القانوني لجرائم الصرف :المبحث الأوّل

  88........................  ................  ماهية الجريمة الاقتصادية : المطلب الأوّل

  89...................................  ...  مفهوم الجريمة الاقتصادية:  الفرع الأول

  89........................  .....................................  تعريفها: أولا

   90......................................  ...................  هاخصائص: ثانيا

   90................................  .  تبعثر قواعدها في تشريعات مختلفة. 1

  91.....................................................  جريمة وقتية.  2

   91.........................................  عدم اعتبارها غير أخلاقية. 3

  92...............  ..  لجرائم الاقتصاديةوالعقوبة في ا مبدأ شرعية الجريمة: ثالثا

  93.................  ..  الاقتصادية في القانون الجزائري الجريمة تنظيم :الفرع الثاني

  94................  ..  الجرائم الاقتصادية ضمنمكانة جريمة الصرف : الفرع الثالث

  96..........  ...  عض الجرائم المشابهة لهاصرف عن بتمييز جريمة ال :الفرع الرابع

  97................................................  ...  من حيث التعريف: أولاً 



380 

 

   99......  ..  ) االنصوص القانونية المنظمة له(من حيث الأساس القانوني : ثانيًا
 100....................  .  من حيث الأفعال الجرمية المكوّنة لكل جريمة: ثالثاً

  100........................................  .  بالنسبة لجريمة الصرف -1
  100..............................................  النقود والقيم  - أ

 100  ........................  المعادن الثمينة والأحجار الكريمة -ب

   100..........................................  بالنسبة لجريمة التهريب. 2

  100..  تدى عليه أو موضوعهمن حيث محل الجريمة أو الحق المع-أ

  101.......................  ..  ب وعناصرهيمن حيث أركان التهر  -ب

    101...................................  نسبة لجريمة تبييض الأموالبال. 3

  102..........................................  .  أركان جريمة الصرف :المطلب الثاني

  102...............................................  ..  الركن الشرعي :الفرع الأول

  104.................................................  .  الركن المادي :الفرع الثاني

  104.............................................  .  محل جريمة الصرف: أولا

   104............................................................  النقود. 1

   105................................  .  لأحجار الكريمة والمعادن الثمينةا. 2

   105....................................................  السبائك. أ 

  105...........................................  المعادن النفيسة. ب

    105...............................................  تالمصوغا. ج

   105..........................................  الأحجار الكريمة. د

  106..................................................  .  الأوراق المالية. 3

  106................................................... الأفعال المادية: ثانيًا

  106..............................  ةالأفعال المادية في الجرائم الإيجابي. 1

    107............................................  التصريح الكاذب. أ
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   استيراد وتصدير الأوراق المالية عن غير الجهات المرخصة لها. ب

   108..........................................................  بذلك

  أو تصدير، أو حيازة السبائك الذهبيةأو بيع، استيراد  شراء. ج

        109.............  بية أو الأحجار والمعادن الثمينةوالقطع النقدية الذه

    110................................  فعال المادية في الجرائم السلبيةالأ. 2

            110.............................  ..  عدم مراعاة إجراءات التصريح. أ

  عدم استرداد قيمة البضاعة (عدم استرداد الأموال إلى الوطن .ب

    111.........................................  .  )المصدرة إلى الخارج

  نصوص عليها أو الشكليات الإجراءات المعدم مراعاة . ج

  112.......................................................  المطلوبة

  أو عدم احترام عدم الحصول على التراخيص المشترطة -د

  113.....................................................   الشروط 

  115............................  ..  صرف شتراك في جرائمالمحاولة والا: ثالثاً

  117.............  ...  الصرف جريمةفي  الركن المعنوي خصوصية : الفرع الثالث 

   119...............................................  .  سير الدعوى الجزائية :المبحث الثاني

  119..........................................  .  معاينة جريمة الصرف: المطلب الأول

  120...................................  .  الأعوان المؤهلون للمعاينة :الفرع الأول

  121.........................................  .  ضباط الشرطة القضائية: أولا 

   121.................................................  أعوان الجمارك: ثانيا

   122...................................  المفتشية العامة للمالية واموظف: ثالثا

  123.........................................  ..  أعوان البنك المركزي: رابعا

   123..........  تصادية وقمع الغشالأعوان المكلفين بالتحقيقات الاق: خامسا 
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  123..............  .  منوطة للأعوان المؤهلين للمعاينةالصلاحيات ال:الفرع الثاني 

    124..................................  ..  بالنسبة لأعوان الإدارة المالية: أولا 

  124....................................  حق اتخاذ كل تدابير الأمن -1

   125..........................................  حق تفتيش المساكن -2

   127.................................................  حق الإطلاع -3

    128................................  بالنسبة لضباط الشرطة القضائية: ثانيا
     130......  بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغشبالنسبة للأعوان المكلفين : ثالثا

  131.....................  .  محاضر المعاينة وكيفيات إعدادها شكل: الفرع الثالث
   132..................................................  .  محضر الحجز :أولا 

 133.................................................  محضر المعاينة :ثانيا

  133..............................  .  الإثباتية لمحاضر المعاينةالقوة : الفرع الرابع

  134........................  ...  إجراءات المتابعـة في جريمة الصرف :المطلب الثاني

  لشكوى في جرائم الصرف المرتكبة قبل صدور الأمرإلزامية ا: الفرع الأول

  135.............................................................  .  10/03رقم  

   137..............  .  إنفراد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثاني 

  خصوصيات المتابعة في حال إقتران جريمة الصرف بجرائم: الفرع الثالث

  138...................................................................  القطب 

  139..............  ..............  في جرائم الصرف المصالحةجواز  :الثالثالمطلب 

  139..........  ...........  في جرائم الصرف نظام المصالحةتكريس  :الفرع الأول

   139.......................  ..  المصالحةها تالتشريعية التي عرف التقلبات: أولا

   140...................................................  .  فترة الإجازة. 1

     140...................................................  .  فترة التحريم. 2

 141.............................................  .  فترة إعادة الإجازة. 3
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  141.....................  ....................  المصالحةشروط إجراء : ثانيًا

  142.............  ...................  المصالحةشروط متصلة بطرفي  .1
  142.......................................................  الإدارة  . أ

    144...................................................  المخالف   . ب

  145...............................  .  احترام الحدّ المقرّر لقيمة الجنحة. 2

  145.......................  .  المصالحةمراعاة الميعاد الذي يجب فيه . 3

    146........................  .  المصالحةجراءات الواجب إتباعها في الإ: ثالثا

  146....................................................  تقديم الطلب. 1

   147...............................................  تقديم مبلغ الكفالة. 2

  147.......................  ..........................  المصالحةقرار . 3

   148....................  ..................  المصالحةدفع مبلغ تسوية . 4

  149..........  ..............  المصالحةالآثار القانونية المترتبة عن  :الفرع الثاني

    149.........  ...........................  بالنسبة للمتهم المصالحةآثار : أولا

   149.......................................  انقضاء الدعوى العمومية. 1

    150.........................................  انقضاء الدعوى المدنية. 2

    150.................................................  .  تثبيت الحقوق. 3

    151...........................  ..  يراتجاه الغ للمصالحةلآثار النسبية ا: ثانيًا

    151..................................  ..  مصالحةعدم انتفاع الغير بال. 1

   151..............................  ..  مصالحةعدم تضرر الغير من ال. 2

   152..................................  .  للإدارةبالنسبة  المصالحةآثار : ثاًثال

   152...........  .....  المصالحةحقها في الحصول على بدل فبالنسبة ل. 1

    153...............  ................  ملزمة بتعويض المتهم الإدارة غير.2
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  153.............  .....................  في جرائم الصرفالمسؤولية والجزاء :المبحث الثالث

  154...............  ..  مدى إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: المطلب الأول

  155..  ...  رالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين الإنكار والإقرا:الفرع الأول

  155......................  ..  خص المعنويلمسؤولية الجزائية للشإنكار ا: أولاً 

  156....................  ..  إقرار المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري: ثانيًا

  للشخص الجزائية المسؤولية من المشرع الجزائري موقف :الفرع الثاني

  158................................................................  .  الاعتباري

  160..........................  .  طبيعة الشخص المعنوي المسؤول:  الفرع الثالث

  162..............  ...  شروط وإجراءات متابعة الشخص الاعتباري:   الفرع الرابع

  162........................................  ..  الشروط الواجب توافرها: أولاً 

    162...............................................  .  إجراءات المتابعة: ثانيًا

  163............................  .  العقوبات وتعددها في جرائم الصرف: المطلب الثاني

  163.....................  .  العقوبات الموقعة على الشخص الطبيعي: الفرع الأول

   164.............................................  .  العقوبات الشخصية: أولا

  164.........................  )الحبس(عقوبة الماسة بنفس الشخص ال. 1

  165.................................  العقوبة الماسة بسمعة الشخص. 2

    166...................................  العقوبات الماسة بالذمة المالية :ثانيًا

   166...........................................  عقوبة الغرامة المالية. 1

    167......................................................  .  المصادرة. 2

   168..  .  ني والحقوق الأخرى المرتبطة بهاالعقوبات الماسة بنشاطه المه: ثالثاً

   169.....................  ..  رة الخارجيةمزاولة عمليات التجا المنع من. 1

   169.......  .  وظائف الوساطة في عمليات البورصةالمنع من ممارسة . 2
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    169.....................  نع عن ممارسة وظيفة عون في الصرفالم. 3

   169...................................  .  الحرمان من الحقوق الوطنية. 4

  170......................................................  المنع. أ

   170........................  المنع من أن يكون مساعدا قضائيًا. ب

  170.......................  ...  العقوبات المقررة للشخص الاعتباري: الفرع الثاني

    170...................................  .  العقوبات الماسة بالذمة المالية :أولاً 

   170.................................................  .  الغرامة المالية. 1

    171......................................................  .  المصادرة. 2

   172.................................  العقوبات الماسة بالنشاط المهني :ثانيا

  173.......  قت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطةالمنع النهائي أو المؤ . 1

  173......................  ن السوق العامالإبعاد النهائي أو المؤقت م. 2

   173..............  المؤقت من الدعوة العامة للادخارالمنع النهائي أو . 3

  174......................................  .  دخول البورصة المنع من. 4

    ...  تأثر نظام الرقابة على الصرف بالإصلاحات الاقتصادية :يالباب الثان

  ...............................................................  .. 176 

لتجارية على سياسة   تأثير المؤسسات النقدية، المالية وا :الفصل الأول

  179........................................................  .  الجزائري الصرف

   182.........   ............  تأثير سياسة التعديل الهيكلي على نظام الصرف :الأول المبحث

  183.................  .  إخضاع الجزائر لبرنامج تعديل هيكلي خاص بها:المطلب الأول

  184..........  ..............................  هيكليالتعديل ال مفهوم :الفرع الأول

  184.......................................  ...............  بهالمقصود : لا أو 
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 184...............................................  أسباب اللجوء إليه: ثانيا 

   186...............................  ..  التعديل الهيكلي تنفيذ برنامج: الفرع الثاني

  187...............  ..  )1989ماي  30( اتفاق الاستعداد الائتماني الأوّل: أولاً 

   188  ...............  )1991جوان  03(اتفاق الاستعداد الائتماني الثاني : ثانيًا

  190........  ........  )1994أفريل  1(اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث : ثالثاً

   191........  .  1998إلى  1995لفترة الممتدة من لاتفاق القرض الموسع : رابعًا

  192....................................  تقييم برنامج التعديل الهيكلي :المطلب الثاني

   194......................................  بالنسبة لسياسة التخفيض :الفرع الأول

  194........................  ..............  بالنسبة لسياسة الصرف: الفرع الثاني 

  195....  ....................  نظام الصرفتأثير سياسة البنك الدولي على     :المبحث الثاني

  197...............................  .  منح القروض مقابل شرطية البنك :المطلب الأول

  198........................................  .تقديم المساعدات الفنية :الفرع الأول

  199........................  ..........................  تقديم القرض: الفرع الثاني

  200...............................................  ..  الشروط الإجرائية: أولاً  

    200.............................................  .  الشروط الموضوعية: ثانيًا

  عدم أهلية الدولة طالبة التمويل للإقتراض من السوق العالمية  .1
      201...................................................  ..  لرأس المال

   201...............................  .  الاقتراض من البنك الدوليأهلية . 2

      202.......................  .  دولية للتنميةأهلية الاقتراض من الهيئة ال. 3

      202..........  ..  على المشاريع المستفيدة من القرضالشروط المفروضة : ثالثاً

  203...........................................  ..  إستراتيجية المساعدة.1

     203........................................................  ..  التحديد.2
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     203........................................................  .  الإعداد.3

 203..................................................  .  التقييم المسبق.4

     203...........................  .  مفاوضات وموافقة المجلس التنفيذيال.5

     204...............................................  ..  التنفيذ والإشراف.6

     204..................................................  .  التقييم اللاحق.7

      204...............................  .  القروض التي يقدمها البنك أشكال: رابعًا

    204........................................  الإقراض لأجل الاستثمار. 1

      204..............................................  ..  إقراض التكييف. 2

  205......................   ..  الشروط التي فرضها البنك على الجزائر :المطلب الثاني

  206................  ......  الجزائري الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار: أولاً 

  206.................................  تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: ثانيًا

  دور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموال :المبحث الثالث

  ....................................................................................  207   

  209..............  .  مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :المطلب الأول

  209............  ............................  قرار الجزائر بالانضمام :الفرع الأول

  211...........  ..............................  شروط قبول الانضمام :الفرع الثاني

  211.....................................................  .  شروط عامة: أولاً 

   211....................................................  شروط خاصة: ثانيًا

  211......................................................  شروط شكلية: ثالثا

  212............  الانعكاسات المتوقعة من وراء الانضمام إلى المنظمة: المطلب الثاني     

  212...........................................  الانعكاسات الايجابية:الفرع الأول

  الصناعية المتقدمة على  انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول: أولاً 
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 212................................................................  الجزائر

  212….  ...  ائر إلى أسواق الدول المتقدمةلجز زيادة إمكانية نفاذ صادرات ا: ثانيًا

 212............................................  يةزيادة الكفاءة الإنتاج: ثالثاً

 213...................................  انتعاش بعض قطاعات الإنتاج: رابعًا

 214....................................  .  على مستوى إدارة الجمارك: خامسًا

  حق الدولة في الدفاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول: سادسًا

  214................................................................  المتقدمة

  215...........................................  .  الانعكاسات السلبية :الفرع الثاني

 215...................................................  ..  على الواردات: أولاً 

 216............................................  على الصناعة الوطنية: ثانيًا

 216............................................  على سياسة الاستثمار: ثالثا

   217............................................  على سياسة الخدمات: رابعا

  218............................................  .  على إدارة الجمارك: خامسا

  الإجراءات المتخذة لأجل تحرير الصرف وحركة رؤوس الأموال : الفصل الثاني

  ......  ...................................................................220  

  221..................................  ..  ترقية الصادرات خارج المحروقات :المبحث الأول

  222..............  ..  خارج المحروقاتالهيئات المكلفة بترقية الصادرات :المطلب الأول

  222.........................  ...  الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير:الفرع الأول

  223........................................  ..  الغرفة الوطنية للتجارة :الفرع الثاني 

  CAGEX.  ...  .....225الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات :الفرع الثالث

  226.....................  ...........  لس الوطني لترقية الصادراتالمج:الفرع الرابع

  226.....................  ..  .الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية:الفرع الخامس
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  227...........................  .  الصندوق الوطني لدعم الصادرات :الفرع السادس        

  227......................  ...  ترقية الصادرات خارج المحروقاتأدوات  :المطلب الثاني

  228...............................  .  نظام تأمين القرض عند التصدير :الفرع الأول

  230....................................................  العائق الهيكلي: أولاً 

  230....................................  عائق الوصول إلى المعلومات: نيًاثا

 230..............................................  عائق شبكات التوزيع:ثالثاً

   230.............  ..  اسية قوية لتكريس مثل هذه القروضغياب إرادة سي: رابعًا

  231...............................................  تأهيل المؤسسات :الفرع الثاني

  234....................  ...  إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات:المطلب الثالث

  235................  ..الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية:الفرع الأوّل 

  235...............................................  الإجراءات الجبائية: أولاً 

  235............................................  الإعفاءات الضريبية. 1

  235...............................................  .  الرسوم الجمركية. 2

  235.............................................  .  الإجراءات التنظيمية: ثانيًا

 236....................................  .تجمعات المصالح المشتركة. 1

  236.............................................  ت المختلطةالشركا. 2

  237................................................  .  النقدية تالإجراءا: ثالثاً

  237.......................  الخاصة بالتصديرالتمويل الأولية قروض . 1

  237.......................  .  ض التمويل المتوسطة وطويلة الأجلقرو . 2

 237........................................  القروض المالية للتغطية. 3

 238...............................................  .  الإجراءات المالية: رابعًا

  238..................  .  الدينار الجزائري القابل للتحويلفتح حسابات ب. 1
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   238...................................  الصعبة فتح حسابات بالعملة. 2

  238.........................  ..  المصدّرجراءات المتّبعة من طرف الإ:الفرع الثاني

 238..............................................  .  البحث عن الأسواق: أولاً 

 239.............................................  .  معرفة حالة المشتري: ثانيًا

 239......................................  .  معرفة وضعية بلد المشتري: ثالثاً

  ول في الجزائر وبلدفعالإحاطة بالنظام القانوني الساري الم: رابعًا

  239..............................................................  المشتري 

  241..............................................  .  تعويم الدينار الجزائري :المبحث الثاني

  242..................  .  التمييز بين سعر الصرف الثابت ونظيره العائم :المطلب الأول

  243..........................................  .  الثابت سعر الصرف: الفرع الأول

  245..........................................  .  سعر الصرف العائم :الفرع الثاني

  249...............................  ..  إجراءات تعويم الدينار الجزائري :المطلب الثاني

  250.........................  .  1994و  1987المرحلة الممتدة ما بين :الفرع الأول

  251.............  .  إلى يومنا هذا 1994متدّة ما بين خلال المرحلة الم :الفرع الثاني       

  254..................................   .  إنشاء سوق صرف ما بين البنوك :المبحث الثالث

  255................................  بنية سوق الصرف ما بين البنوك :المطلب الأول

  256..................................  ..  المتدخّلون في سوق الصرف:الفرع الأول

   257......................................................  بنك الجزائر: أولاً 

   257......................  .  والمؤسسات المالية المعتمدةالبنوك التجارية : ثانيًا

  258.................................  المؤسسات المالية غير المصرفية: ثالثاً

 258.............................................  .  الوسطاء المعتمدون: رابعًا

 259...............................................  سماسرة الصرف: خامسًا
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 259....................................................  تجار العملة: سادسًا

  259..........................................................  الأفراد: سابعًا

  260.......................  .  في سوق الصرف ةأهم العملات المتداول:الفرع الثاني

  260.................................................  .  الدولار الأمريكي: أولاً 

261.................................................  .  اليورو الأوروبي: ثانيًا
 

 262......................................................  الين الياباني: ثالثاً

 262...............................................  ..  الفرنك السويسري: رابعًا

  263....................  .  صناف معاملات سوق الصرف المشتركةأ :الفرع الثالث

  263........................................  .  المعاملات الفورية العاجلة: أولا

  263.................................................  لات الآجلةالمعام: ثانيًا

  264..........................  .  أسس وقواعد التعامل في سوق الصرف:المطلب الثاني

  264............................  ..  في أسواق الصرف الدولية الكبرى: الفرع الأول

  266..................................  ..  في سوق الصرف الجزائري: الفرع الثاني

 

 270  ........  س الأموالأفاق سياسة تحرير الصرف وحركة رؤو  :الفصل الثالث

  271..............  ...................  في ظل تحفيز الاستثمارات الأجنبية :المبحث الأول

  272.................  ................  المزايا المقرّرة للمستثمر الأجنبي :المطلب الأول

   273............................................  .  مزايا النظام العام: الفرع الأول

  273............................................  .  خلال مرحلة الإنجاز: أولاً 

     273................................  .  الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية .1
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Résumé 

Il est aujourd’hui inconcevable d’imaginer un monde sans échange commercial 
international. Ce dernier s’articule toutefois autour d’un ensemble d’opérations 
spécifiques dénommées opérations de changes dont la mise en œuvre se justifie par 
l’absence d’une monnaie mondiale unifiée et utilisée par les pays concernés, ce qui est 
à l’origine de l’existence de monnaies multiples.  

Le mouvement de monnaies obéît à un régime exorbitant et spécifique, appelé 
régime  de contrôle des changes, qui se décline comme un ensemble de règles et de 
conditions que chaque Etat concerné met en œuvre de manière unilatérale, comme 
dans le cas du régime de contrôle des changes en Algérie. 

Ce régime a connu une grande mutation et une évolution remarquable : marqué à 
l’origine par la rigueur et un caractère étriqué, le contrôle est soumis dans une seconde 
phase à un régime plus souple qui trouve son origine dans les réformes économiques 
initiées par les pouvoirs publics à la suite de la crise mondiale du pétrole et ce, dans le 
but de mettre fin au déséquilibre économique dont souffre l’économie nationale, que 
les réformes internes n’ont pu corriger, et initier une nouvelle politique de 
redressement de nature à améliorer le rendement de l’activité économique. 

 


